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 لي العامالدولة الفلسطينية في القانون الدو

 

 كلمة رئيس التحرير

 العميد د. كميل حبيب

 
 

جدان والقانون والمنطق، بل  ي دولة نعم إنها فلسطين الدولة،  ي كذلك في الو 
اا قة في وجود ا على نشأة القانون الدولي  مفا يمه الحديثة،  ي دولة عربية أصيلة 
لا ي نازع بوجود ا وإن حجبتها أحداث عابرة، فهي حتماً اتعود وايزول المحتل الذي 

تفاقيا  ا أاس بنيانه على شفا جرفٍ  ار، ولن تنفعه كل محاولا  التهومد ولن تحميه
مبرمة ولا صفقا  قرنٍ أو  عض قرن، لأنها بذا  القانون الدولي  ي اتفاقيا  وصفقا  
 اطلة لأنها قائمة على اغتصاب الحق، أو لأنها قائمة على الغلبة، أو على التخومف 
وامذعان، أو اتفاقيا  خيانة أمة، فالاتفاقية وإن أبرمتها جهة رامية إلا أنها ووفق 

متصلة  القانون الطبيعي  ي اتفاقيا  تسلل إليها البطلان وأحالها عدماً المفا يم ال
لتناقضها مع مفا يم غير قابلة للتغيير ومتصلة  أاس تكومن الدول، وأولها مبدأ حظر 
الاعتراف  مشروعية اغتصاب أرض، وثانيها حظر الاعتراف بتهجير شعب من أرضه، 

 .هما زمنو ذان المحظوران لا يتقادما ولا يمرّ علي

إنها فلسطين العرمقة في تارمخها والرااخة في حضارتها، و ي دولة تحتضن شعباً 
مقيماً على أرضٍ عربية، و ي لذلك لا تحتاج إلى شهادة أو اعتراف مقرار واقعها كدولة. 
بل إن المناقشة في شرعية الدولة الفلسطينية  و نقاش في البديهيا ، لأن مشروعية 

 .يقة بيّنة ااطعة لا تحتاج إلى إثبا  ذه الدولة  ي حق
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ولعلّ النقاش على دولة فلسطين وإنما  و على عاصمتها، فالقدس جو رة المدن 
ومدينة القدااة، وبيت الرب، وجامعة الديانا  والأعراق وبوصلة الأمم وطرمق العز، 

  او ي التي كانت ولا زالت قبلة الأحرار ولأجلها اندلعت الانتفاضا  ونشأ  مقاوم
وتتجهز جيوش ليوم تحرمر ا، وبسببها انعقد مجلس الأمن مراٍ  ومرا  وااتنفر  دول 

 ."ودول، فهي  إيجاز "شاغلة العالم

 ذه فلسطين  عاصمتها القدس،  ي دولةٌ لها شعب أصيل يقيم في أرضٍ يرتبط بها 
  ٍ  صفة دائمة ورااخة لها جذور في التارمخ، وتجمع  ذا الشعب ثقافة واحدة )عادا

ولغةٍ وانتماء( وقدّم الدماء في ابيل  ذه الأرض التي لن يخرج منها، أمّا التنظيم فهو 
من بديهيا  الأمور، إذ لا يوجد شعب مقيم في أرضٍ بدون أن يوجد تنظيم طرمقة إدارة 

 .شؤون الشعب والأرض، فالتنظيم  و من مسلما  التارمخ والجغرافيا والقانون الطبيعي

كافٍ مطلاق صفة الدولة على  ذا الكيان الاجتماعي، إلا أن ما إن  ذا التكومن 
يعترض اكتمال الاعتراف الدولي بهذا الكيان كدولة، أن القانون الدولي قد حدّد آليا  
التعامل مع الدولة والانتساب إلى المنظما  الدولية، را طاً  ذا الاعتراف بوجود الطة 

 .ون  ذه الدولةمركزمة منشأة وفق أحكام داتور يرعى شؤ 

وحيث أن الأمم المتحدة  ي من أامهت  صورة مباشرة في تأايس دولة إارائيل، 
كانت  ذه المنظمة كشرمكٍ في المؤامرة متنكرة لفكرة منح الاعتراف بدولة فلسطين، إلا 
أنها وإن تعامت  عض الوقت، فإن  ذا العمى كانت  ي والمجتمع الدولي المصا ان 

نت دولة لها من يمثلها من الطةٍ لها شرعية فلسطينية وعربية  ه، أما فلسطين فكا
 .وبعض الاعتراف الدولي

وحيث أني لا أرى فلسطين إلا دولة لها شعبٍ مقاومٍ يرفض التخلي عن أرضه التي 
 ي كل مساحة أرض فلسطين، والطة شرعية معيّنة في فترة التصدي والمواجهة، أو 
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أو  الشعب الفلسطيني بتكومن الطته وفق داتوره، منتخبة  عد امذعان الدولي  أحقية
 .ممدد لها  عد تعذّر إجراء انتخا ا  جديدة

وإذ يسعى الفقه الدولي إلى تجا ل  ذه الحقائق عن قصد أو غير قصد، ومع قناعتي 
الدولة الفلسطينية  ي حقيقة لا تحتاج إلى إثبا ، وإنما مجرد كشف الغطاء وإلقاء 

كفى تلاعباً  مصير الشعوب وكفى تطومعاً لقواعد القانون الدولي الحجة على الجميع أن 
  .لتكون متناابة مع رغبا  السااة الدوليين

فالقانون لا يسمو إلا إذا أحسن الفقهاء رام قواعده ليكون مرآة للحق، وتوقفت 
 محاولا  تفسيره ليكون أداة لتبرمر الباطل.
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 اكز قضائيةرالأولوية لمنع الشغور في م

 

 المدير المسؤول

 عصام نعمة إسماعيل

 
 

من  خدما  كلٍ لبلوغهم السن القانونية  خلال الأشهر الأولى من  ذا العام ت نهى 
مدير عام وزارة العدل والمدعي العام التمييزي ورئيس مجلس شورى الدولة، و ي مراكز 

رى وفق اجتهاد مجلس شو أاااية في الجسم القضائي اللبناني لا تملء إلا أصالة، إذ 
الدولة فإن التكليف حالة غير قانونية أما امنا ة فتقتصر على وظائف الفئة الثانية وما 

، جمعية التجمع 26/11/2013تارمخ  2014 – 168/2013قرار رقم م.ش. دون )
لطة وزارة الثقافة( ولكون  ذه المراكز متصلة  الس –للحفاظ على التراث اللبناني/الدولة 

من الداتور، فإن تعيين  20ضائية التي يجب المحافظة على ااتقلاليتها وفق المادة الق
بدأً ممن يشغل  ذه المراكز أمرٌ يتصل  الانتظام العام الذي اعتبره المجلس الداتوري 

داتورماً نصّ عليه الداتور وبمقتضاه يتحقق انتظام أداء مؤاسا  الدولة، وعلى رأاها 
 (.8/1/2019تارمخ  1/2019.د. قرار رقم )م المؤاسا  الداتورمة

فالدااتير تضع عادةً، الأاس التي ترتكز عليها السلطا  لضمان ااتمرارمة أدائها 
لوظائفها منعاً لحدوث الفراغ، مع ما يعنيه  ذا الفراغ من شللٍ في المؤاسا  وتعطيلٍ 

ة في افق العاملمصالح الناس، ولهذا نسمي القانون،  أنه أداة تنظيم المؤاسا  والمر 
حالة الحركة، أما الجمود أو الشغور، فهو أمرٌ لا يكون في ذ ن المشترع الذي لا يشرّع 
للفراغ، بل لا يخطر على  اله أن القيّمين على السلطا  يسعون جا دين لخراب 

 المؤاسا  أو تفرمغها من القيّمين عليها.
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نعقاد ليس فقط مقرار ومن  ذا المنطلق، كان من واجب مجلس الوزراء الحالي الا
 الموازنة على أ ميتها، بل قبل ذلك لمنع الشغور في مراكز قضائية أاااية.

، 2011لمصرف لبنان في الأول من آب  ولاية حاكم انتهاءاقتراب تارمخ عند واا قاً 
يف وك جرى نقاش قانوني حول كيفية التمديد له في ظلّ حكومة تصرمف الأعمال،

 ى اقتراحإل الموقع الرامي الحساس جداً، بل اعى  عض النواب نتفادى الفرغ في  ذا
في حال تعذر ذلك وفق الأصول العادية،  الرغم من أن  قانون خاص للتمديد للحاكم

" حال شغور منصب  والتسليف تنصّ صراحة على أنه: من قانون النقد 25المادة 
 حاكم جديد".الأول مهام الحاكم رمثما يعين  الحاكم، يتولى نائب الحاكم

مف تصر لهذا كانت الضرورة تبرر إعادة النظر في تعرمف وتبيان مدى نطاق و 
حكومة ية واليفترض ان المرحلة الانتقالية بين الحكومة المنقوصة الولاالذي الاعمال 

 ي قصيرة نسبيا او مؤقتة ولا يجوز ان تدوم اكثر من مدة معقولة، حتى  الكاملة الولاية
يما ، لا اما من شأنه الخروج من الااتثناء رمف الاعمال ليشملاذا طالت تواّع تص

عمل مؤاسا  الدولة واداراتها على انواعها، فيصبح الضروري من ..  .فيما يتعلق
تارمخ  1/2013رأي رقم الهيئة الوطنية لحماية الداتور: ) الاعمال اكثر ضرورة والحاحا

19/11/2013.) 

عللًا م مجلس شورى الدولةعمال" قد تبناه إن  ذا المنطق في تفسير "تصرمف الأ
تصرمف الاعمال  ي نظرمة معدة للتطبيق خلال فترة زمنية محددة انتقالية يجب : “ أن

ان لا تتعدى الااابيع او حتى الايام. وان تمدد ا لفترة اطول لا بد ان ينعكس على 
ومة تأمين ح للحك. ومصبح من الواجب التعامل مع  ذا الواقع  شكل يسم.مفهومها برمته

مة المرافق العامة وتأمين مصالح المواطنين )قرارمن صادرمن عن غرفة الرئيس ر ااتمرا
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زمنة بو  1/12/2015تارمييييييييييخ  2016-137/2015يواف نصر: القرار رقم 
طانيوس يونس  23/2/2015تارميييييييخ  2015-349/2014مارون/ الدولة، والقرار رقم 

 (. 20/1/2014 -ورفاقه/ الدولة

من الداتور، حيث تبيّن  64إن  ذه الاجتهادا  تنسجم مع الأاباب الموجبة للمادة 
من مراجعة محاضر جلسة تعديل الداتور، أن النقاش كان بين النواب لا في اجتماع 
الحكومة الذي كان برأيهم بديهياً بل في صلاحية حكومة تصرمف الأعمال  حلّ مجلس 

 (.370ص  1993ضر مناقشا  الداتور وتعديلاته طبعة النواب )أحمد زمن محا

فلا شكّ تبعاً لما تقدّم في وجوب انعقاد الحكومة الحالية واتخاذ القرارا  الأاااية 
في المواضيع الملحة والضرورمة، و ذا ما كانت فد أجابت  ه  يئة التشرمع والااتشارا  

زراء في فترة تصرمف الأعمال، جواز انعقاد مجلس الو ها عن في وزارة العدل عند اؤال
حيث رأ  الهيئة أن من واجب مجلس الوزراء الذي يكون في حالة تصرمف الأعمال 
الانعقاد واتخاذ القرارا  عندما تكون  ناك مسائل ملحة تستوجب اتخاذ القرار، معلّلةً 

وال في الاح قرارا  تخرج لاتخاذ تبرر العجلة في حالة من الضرورة ذلك أن التواجد
  عدم يتمثل تصرمف الاعمال... وأن لهذه العجلة ابب زمني العادية، عن نطاق

لعقد  اضافياً  ابباً  في المدى المنظور مما يخلق جديدة حكومة تارمخ تشكيل وضوح
)الااتشارة .....تصرمف الاعمال مفهوم جو ري لتوايع الجلسة، و ذا السبب

صادرٍ عن ذا  الهيئة علّلت  (. وفي رأيٍ ثانٍ 17/07/2013تارمخ  644/2013 رقم
من الداتور قد أجاز  للحكومة المستقيلة أي ليس فقط للوزراء  64المادة : “موقفها  أن

إفرادياً بل للحكومة منعقدة تصرمف الأعمال، كما يتبين من حرفية المادة المذكورة :ولا 
ا مستقيلة إلا  تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا  عد ااتقالتها أو اعتبار 

 المعنى الضيّق لتصرمف الأعمال" وحيث أنه في أحوال العجلة أو الضرورى يكون 
للحكومة المستقيلة اختصاص ليس فقط لتصرمف الأعمال الجارمة بل لاتخاذ أعمال 
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تصرفية ولا مجال  التالي للقول بتوايع مفهوم تصرمف الأعمال  المعنى الضيق 
لحظ للأحوال العادية  ممن الداتور لأن  ذا المفهو  64دة المنصوص عليه في الما

لعمل المؤاسا  والمرافق العامة للدولة، وحيث أن الضرورة )مماراة الحقوق الداتورمة 
والعجلة )انتهاء ولاية المجلس النيابي( متحققتان في الحالة الحاضرة لذا يجب على 

ء ارا  الآيلة إلى اجراالقر  الحكومة المستقيلة مجتمعة وعلى الوزراء  الانفراد اتخاذ
 463ارة رقم الااتش  النيابية وفقاً للقانون وذلك في ااتحقاقها الداتوري )الانتخا ا

 .( 23/5/2013تارمخ 

نرى أن التعيينا  القضائية  ي ااتحقاق داتوري لكونه يتصل  وبذا  المنطق
من الداتور،  20 السلطة القضائية التي يجب صيانة ااتقلالها وفق المادةتكومن ب

تّم عقد يح ملء الشواغر في مراكز قضائية عليا  و واجب داتوري  كومكون تبعاً لذل
جلسة مقرار  به في عقدجكما  و واء مقرار  ذه التعيينا  اجلسة ااتثنائية لمجلس الوزر 

 الموازنة.

 خلال الأشهر الأولى من  ذا العام ت نهى لبلوغهم السن القانونية خدما  كلٍ من 
ير عام وزارة العدل والمدعي العام التمييزي ورئيس مجلس شورى الدولة، و ي مراكز مد

أاااية في الجسم القضائي اللبناني لا تملء إلا أصالة، إذ وفق اجتهاد مجلس شورى 
الدولة فإن التكليف حالة غير قانونية أما امنا ة فتقتصر على وظائف الفئة الثانية وما 

، جمعية التجمع 26/11/2013تارمخ  2014 – 168/2013دون )م.ش. قرار رقم 
لطة وزارة الثقافة( ولكون  ذه المراكز متصلة  الس –للحفاظ على التراث اللبناني/الدولة 

من الداتور، فإن تعيين  20القضائية التي يجب المحافظة على ااتقلاليتها وفق المادة 
دأً ي اعتبره المجلس الداتوري مبمن يشغل  ذه المراكز أمرٌ يتصل  الانتظام العام الذ

داتورماً نصّ عليه الداتور وبمقتضاه يتحقق انتظام أداء مؤاسا  الدولة، وعلى رأاها 
 .(8/1/2019تارمخ  1/2019المؤاسا  الداتورمة )م.د. قرار رقم 
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فالدااتير تضع عادةً، الأاس التي ترتكز عليها السلطا  لضمان ااتمرارمة أدائها 
لحدوث الفراغ، مع ما يعنيه  ذا الفراغ من شللٍ في المؤاسا  وتعطيلٍ  لوظائفها منعاً 

لمصالح الناس، ولهذا نسمي القانون،  أنه أداة تنظيم المؤاسا  والمرافق العامة في 
حالة الحركة، أما الجمود أو الشغور، فهو أمرٌ لا يكون في ذ ن المشترع الذي لا يشرّع 

القيّمين على السلطا  يسعون جا دين لخراب  للفراغ، بل لا يخطر على  اله أن
 .المؤاسا  أو تفرمغها من القيّمين عليها

ومن  ذا المنطلق، كان من واجب مجلس الوزراء الحالي الانعقاد ليس فقط مقرار 
 .الموازنة على أ ميتها، بل قبل ذلك لمنع الشغور في مراكز قضائية أاااية

، 2011ية حاكم لمصرف لبنان في الأول من آب واا قاً عند اقتراب تارمخ انتهاء ولا
جرى نقاش قانوني حول كيفية التمديد له في ظلّ حكومة تصرمف الأعمال، وكيف 
نتفادى الفرغ في  ذا الموقع الرامي الحساس جداً، بل اعى  عض النواب إلى اقتراح 

ن أن مقانون خاص للتمديد للحاكم في حال تعذر ذلك وفق الأصول العادية،  الرغم 
من قانون النقد والتسليف تنصّ صراحة على أنه: " حال شغور منصب  25المادة 

 ."الحاكم، يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم رمثما يعين حاكم جديد

ولهذا كانت الضرورة تبرر إعادة النظر في تعرمف وتبيان مدى نطاق تصرمف 
لحكومة المنقوصة الولاية والحكومة الاعمال الذي يفترض ان المرحلة الانتقالية بين ا

الكاملة الولاية  ي قصيرة نسبيا او مؤقتة ولا يجوز ان تدوم اكثر من مدة معقولة، حتى 
اذا طالت تواّع تصرمف الاعمال ليشمل ما من شأنه الخروج من الااتثناء، لا ايما 

ي من ر فيما يتعلق...  عمل مؤاسا  الدولة واداراتها على انواعها، فيصبح الضرو 
تارمخ  1/2013الاعمال اكثر ضرورة والحاحا )الهيئة الوطنية لحماية الداتور: رأي رقم 

19/11/2013). 
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إن  ذا المنطق في تفسير "تصرمف الأعمال" قد تبناه مجلس شورى الدولة معللًا 
تصرمف الاعمال  ي نظرمة معدة للتطبيق خلال فترة زمنية محددة انتقالية يجب “ أن: 

عدى الااابيع او حتى الايام. وان تمدد ا لفترة اطول لا بد ان ينعكس على ان لا تت
مفهومها برمته.. ومصبح من الواجب التعامل مع  ذا الواقع  شكل يسمح للحكومة تأمين 
ااتمرارمة المرافق العامة وتأمين مصالح المواطنين )قرارمن صادرمن عن غرفة الرئيس 

زمنة بو  1/12/2015تارمييييييييييخ  2016-137/2015يواف نصر: القرار رقم 
طانيوس يونس  23/2/2015تارميييييييخ  2015-349/2014مارون/ الدولة، والقرار رقم 

 .(20/1/2014 -ورفاقه/ الدولة

من الداتور، حيث تبيّن  64إن  ذه الاجتهادا  تنسجم مع الأاباب الموجبة للمادة 
النقاش كان بين النواب لا في اجتماع من مراجعة محاضر جلسة تعديل الداتور، أن 

الحكومة الذي كان برأيهم بديهياً بل في صلاحية حكومة تصرمف الأعمال  حلّ مجلس 
 .(370ص  1993النواب )أحمد زمن محاضر مناقشا  الداتور وتعديلاته طبعة 

 فلا شكّ تبعاً لما تقدّم في وجوب انعقاد الحكومة الحالية واتخاذ القرارا  الأاااية
في المواضيع الملحة والضرورمة، و ذا ما كانت فد أجابت  ه  يئة التشرمع والااتشارا  
في وزارة العدل عند اؤالها عن جواز انعقاد مجلس الوزراء في فترة تصرمف الأعمال، 
حيث رأ  الهيئة أن من واجب مجلس الوزراء الذي يكون في حالة تصرمف الأعمال 

دما تكون  ناك مسائل ملحة تستوجب اتخاذ القرار، معلّلةً الانعقاد واتخاذ القرارا  عن
ذلك أن التواجد في حالة من الضرورة تبرر العجلة لاتخاذ قرارا  تخرج في الاحوال 
العادية، عن نطاق تصرمف الاعمال... وأن لهذه العجلة ابب زمني يتمثل  عدم وضوح 

سة، بباً اضافياً لعقد الجلتارمخ تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور مما يخلق ا
 644/2013و ذا السبب جو ري لتوايع مفهوم تصرمف الاعمال.....)الااتشارة رقم 

المادة “(. وفي رأيٍ ثانٍ صادرٍ عن ذا  الهيئة علّلت موقفها  أن: 17/07/2013تارمخ 
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 من الداتور قد أجاز  للحكومة المستقيلة أي ليس فقط للوزراء إفرادياً بل للحكومة 64
منعقدة تصرمف الأعمال، كما يتبين من حرفية المادة المذكورة :ولا تمارس الحكومة 
صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا  عد ااتقالتها أو اعتبار ا مستقيلة إلا  المعنى الضيّق 
لتصرمف الأعمال" وحيث أنه في أحوال العجلة أو الضرورى يكون للحكومة المستقيلة 

الأعمال الجارمة بل لاتخاذ أعمال تصرفية ولا مجال  اختصاص ليس فقط لتصرمف
 التالي للقول بتوايع مفهوم تصرمف الأعمال  المعنى الضيق المنصوص عليه في 

من الداتور لأن  ذا المفهوم لحظ للأحوال العادية لعمل المؤاسا  والمرافق  64المادة 
ية )انتهاء ولا (والعجلةالعامة للدولة، وحيث أن الضرورة )مماراة الحقوق الداتورمة 

المجلس النيابي( متحققتان في الحالة الحاضرة لذا يجب على الحكومة المستقيلة مجتمعة 
وعلى الوزراء  الانفراد اتخاذ القرارا  الآيلة إلى اجراء الانتخا ا  النيابية وفقاً للقانون 

 (.23/5/2013تارمخ  463وذلك في ااتحقاقها الداتوري )الااتشارة رقم 

وبذا  المنطق نرى أن التعيينا  القضائية  ي ااتحقاق داتوري لكونه يتصل 
من الداتور،  20بتكومن السلطة القضائية التي يجب صيانة ااتقلالها وفق المادة 

ومكون تبعاً لذلك ملء الشواغر في مراكز قضائية عليا  و واجب داتوري يحتّم عقد 
قرار التعيينا  كما  و واجبه في عقد جلسة م جلسة ااتثنائية لمجلس الوزراء مقرار  ذه

 الموازنة.
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 القسم الأول: كلمــــات مســــــؤولة

 
 

  21/11/2018كلمة فخامة رئيس الجمهورمة  مناابة عيد الااتقلال. 
  مام الجمعية العامة أئيس الجمهورمة العماد ميشال عون كلمة فخامة ر

 .2018أيلول  21مم المتحدة تارمخ للأ
  كلمة العميد الدكتور كميل حبيب في حفل تخرج طلاب كلية الحقوق

 .2017-2016والعلوم السيااية وامدارمة للعام الجامعي 
 د يكلمة العميد د. كميل حبيب في حفل إطلاق الموقع الالكتروني الجد

 .علوماتية القانونيةمللمركز الأ حاث والدرااا  في ا
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 الأولى الكلمة لةكلمات مسؤو

 
 الاستقلال كلمة فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد

21/11/2018 

 
 أيتها اللبنانيا ، أيها اللبنانيون، "

 خمسة وابعون عاماً عمر الااتقلال في وطننا، 
خمسة وابعون عاماً مرّ فيها لبنان  حقبٍ عصيبة، وعاش حروباً واحتلالا  ووصايا  

م   كاد  تفقدنا إياه، ولكنه أيضاً عاش أوقاتاً مجيدة نفخر بها فقدّ وتعرض ااتقلالنا لكبوا
 .شعبنا وجيشنا التضحيا  الجسام لحفظ ايادته وحرمته وااتقلاله

خمسة وابعون عاماً ولبنان يحتفل في كل ثانٍ وعشرمن من تشرمن الثاني  الااتقلال، 
كنا نحتفل  و يختصر  عيد، وإنولكن الااتقلال ليس فقط احتفالًا، ولا  و يختزل بتارمخ، أ

 .ونعيّد ونفرح
فأن يكون الوطن مستقلًا يعني أن يكون ايد قراره. أن يكون الوطن مستقلًا يعني أن 

 .يكون ايداً على أرضه
أن يكون الوطن مستقلًا يعني أنه قادر على قول الي"نعم" كما الي "لا" في كل ما يعنيه 

تقلال نانيون وأقول: لقد دفعتم الكثير ليتحقق لكم الااومخصّه. لذلك، أتوجه اليكم أيها اللب
الحقيقي، وليكون وطنكم ايد قراره، وصون  ذا الااتقلال  و مسؤوليتنا جميعاً، وأولى 
حماية له  ي في المحافظة على وحدتنا الوطنية، وإرادة العيش معاً، وإطار ما القيم الانسانية 

ح ين، و ي التي تجمعنا وتلحمنا، وكل خلل  نا يفتوالمجتمعية والتي  ي أقوى من كل القوان
 .الطرمق أمام خلل  ناك

تذكّروا دوماً أن دخول العنصر الخارجي يفقدنا حرمة القرار، فيضيع جو ر الااتقلال 
وتصبح السيادة أيضاً في دائرة الخطر. تذكّروا أيضاً أن ااتقلال الوطن وايادته يجب أن 
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الموالاة، وخارج نطاق الصراع على السلطة، فالخلافا  لا يبقيا خارج معادلة المعارضة و 
يجب أن تكون على الوطن بل في السيااة، و ي مقبولة ما دام اقفها لا يطال حدّ الوطن 

 .ومصلحته العليا
فدعوتي اليوم لكل المسؤولين والأحزاب والتيارا  والمذا ب، في  ذه المناابة الوطنية 

ز ا، أن ننبذ خلافاتنا، ونضع مصالحنا الشخصية جانباً، ونبر المشتعلة عزة وفخراً في قلوبن
حسَّ المسؤولية تجاه من أوكلنا مصيره، وشؤون حياته، وكرامة وجوده، وخير عائلته. تجاه 
الشعب اللبناني الذي ائم الوعود، ومكاد ييأس من تناتش المصالح، وملَّ عدم اكتراث 

 .أحلامه المكسورةاصحاب القرار  مخاوفه، وبطالته، وحقوقه، و 
من واجبنا أن نطمئنه إلى غده. أن نتآلف في المجلس النيابي والحكومة وننكب ليلًا 
ونهاراً على التخطيط والعمل منقاذ وطننا، اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً، وأخلاقياً. نعم، 

اصل لتو أخلاقياً، لأن الكلما  المسمومة التي تنطلق كالسهام في الاعلام وعبر مواقع ا
الاجتماعي تجاه  عضنا البعض، تدلُّ بوضوح إلى الدرك الذي انحدر  إليه الأخلاق، 

 .وغياب الأصالة والانسانية اللتين لطالما ميزتا شعبنا. ومع  ذا الانحدار، لا قيامة للوطن
 أيها اللبنانيون،  

ذ ابق إيعيش لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة، صحيح أنها ليست فرمدة من نوعها، 
أن عاشها في السنوا  الماضية، كما أنها حصلت وتحصل في دول عرمقة في الديمقراطية 
والحضارة، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه، وتحول دون امكانا  الانتاج ومتا عة 
مصالح وشؤون البلد والمواطنين وخصوصاً معالجة الوضع الاقتصادي. فإذا كنتم ترمدون 

 .تذكروا أن لبنان لم يعد يملك ترَفَ إ دارِ الوقت قيام الدولة،
لقد كانت الأولومة خلال الحقبة المنصرمة لتأمين الااتقرار الأمني وإ عاد لبنان عن نار 
المحيط، واليوم وبعد أن تحقق ذلك لا بد من الانصراف الى معالجة الوضع الاقتصادي 

يعد ممكناً الاكتفاء  معالجاٍ  الضاغط، و واجس المواطنين وشجونهم المعيشية. فلم 
موضعية آنيّة وتأجيلِ امصلاح المنشود على كلّ المستوما ، لا ايّما أن "الخطة 
الاقتصادية الوطنية" قد توضحت معالمها وتنتظر إقرار خططها وقراراتها في مجلس الوزراء 
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اقتصاد ا بل  ومجلس النواب؛ فقوة الأوطان الحقيقية لا ت قاس فقط  إمكاناتها العسكرمة 
 .الحقيقي ونموّهِ الم ستدام ومدى تأقلمِه مع التطوّر والتحديث

إن اماتقلال لا ي ستكمَل والسيادة الوطنية لا تأخذ كاملَ أ عاد ا إلا عند تحرّرِ الاقتصاد 
لِه من اقتصاد ااتلحاقي إلى اقتصادٍ منتِج، عبر تنشيط حركةِ امنتاج في  الوطني وتحوُّ

  وعلى مساحةِ الوطن؛ فالاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلا  بنيومة مختلف القطاعا
عاماً مضَت وأافر  عن النتائج التي نواجهها اليوم حيث أنّ النموَّ 28ومالية تفاقمت خلال 

الحقيقي  قيَ ضعيفاً وعاجزاً عن ااتيلاد ف رصِ العمل الكافية للشباب، عمّالًا وروّادَ أعمال. 
العام يتجاوز  م جملِه حجم دخلنا المحلّي.. "والومل لأمةٍ تلبَس  مما لا والااتهلاك الخاص و 

ر ج، وتأكل  مما لا تزرع، وتشرب  مما لا تعص   ."تنس 
إن لبنان بلدٌ صغير  مساحته، ولكنه كبيرٌ  قدراته، والااتثمار بهذه القدرا  والطاقا  

مختلفِ  حديثة للإنتاج في شكلٍ صحيح يستوجب مقاربةً جدّية للاقتصاد الوطني ونظرةً 
قطاعاته والتزاماً كاملًا بهذا التوجّه مجتمعاً ودولة؛ فيصبح قادراً على بناءِ اقتصادٍ منتِج 
يلبّي طموحاِ  شعبنا ومشجع شبابنا على العمل في وطنهم وتحقيق قيَمٍ مضافة تغني الثروة 

م  ركائز  د  السيادة ومالوطنية وتؤمّن  الازد ار الدائم والرااخ ما ي دَعِّ عطي الااتقلال وموطِّ
الحرمةَ، حرمة المواطن مضافة الى حرمة الوطن، معنا ا الحقيقي الذي يتّصل اتصالًا وثيقاً 
 الكرامة الانسانية والرفا ية والرخاء. وبرغم كل الصعوبا  الحالية، واحساس  عضنا  أن 

كثر، ية، لن ندع البلاد تئن أالأمور مغلقة والمستقبل غائم وقاتم، أقولها  كل ثقة ومسؤول
ولن نتراخى في مواجهة الفساد والفاادين، ولن نتراجع عن وعود امصلاح، والتنمية 
المستدامة، وايجاد فرص العمل لشبابنا؛ واأعمل شخصيا  كل ما أوتيت من قوة، وبكامل 

، راءز مع رئيسي مجلسي النواب والو  الصلاحيا  المعطاة لي كرئيس للجمهورمة، وبالتعاون 
على دفع عجلة الاقتصاد قدماً، وترشيد النفقا ، واد مزارمب الهدر، وتحسين الخدما  
والبنى التحتية التي  ي من أ سط حقوق المواطن. كما أعتزم، متا عة الانكباب على ملاحقة 
ملفا  الفساد، الصغيرة منها والكبيرة، مع الجها  المعنية في القضاء وفي أجهزة الرقا ة 
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زة الأمنية وامدارمة، ليشعر المواطن أن شيئاً ما يتغير في حياته اليومية، وإن محاربة والأجه
 .الفساد والفاادين ليست شعاراً إنما عمل متواصل، ولو كان مضنياً ولكنه ايصبح ملموااً 

 أيها اللبنانيون،
اً يمعضلة أخرى تواجهنا، فرضتها علينا حرب الجوار، وتضغط علينا اقتصادياً واجتماع

وأمنياً،  ي وضع النازحين السورمين، فهؤلاء يعيشون في مخيما  البؤس في خيم لا تقيهم 
لا البرد ولا الحر، ومن أ سط حقوقهم العودة الى بلاد م وأرضهم خصوصاً  عد انحسار 
الحرب والخطر عن معظم المناطق السورمة. ولكن، نجد في المقابل من يعرقل  ذه العودة 

اواء  الحديث عن العودة الطوعية مع ااتعمال كل واائل الترغيب لأاباب مبيتة، 
والتخومف لدفع النازح الى اختيار البقاء حيث  و، أو  محاولة ربطها  الحل السيااي، وفي 
 ذا وذاك ضرر كبير على لبنان الذي يجهد لحل مشكلاته المتراكمة ولا يمكنه أبداً حمل 

دلعت في جوارنا ولكننا تلقينا القسم الاكبر من أعباء إضافية، فالحرب وإن تكن قد ان
تداعياتها لسنوا ، واليوم  ا  الأمر يفوق قدراتنا في كل المجالا . لذلك، نعمل يومياً على 

 .تشجيع السورمين النازحين على العودة، وعلى تسهيلها وتأمين مستلزماتها
 أيها اللبنانيون، 

ن شاقاً ومكلفاً، يبقى أاهل من المحافظة علمتنا التجارب أن نيل الااتقلال مهما يك
عليه، خصوصاً في عالم تحكمه المصالح والقوة وتغيب عنه الأخلاق والعدالة ونحن الأعلم 
بذلك. وعلمتنا التجارب أيضاً أن الااتقلال يمكن أن يتحول ذكرى واحتفالا  شكلية 

 لالنا الحقيقيفولكلورمة من دون مضمون ولا جو ر، فلنجعل من المحافظة على ااتق
والتمسك  ه أولومة لنا لأنه حجر الأااس الذي يبنى عليه ااتقرار الوطن وحرمته وأمنه 

 .والامه وأيضاً ازد اره
 ".عشتم، عاش لبنان
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 الثانية الكلمة كلمات مسؤولة

 
عامة ل عون أمام الجمعية الكلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشا

 للأمم المتحدة 

 2018يلول أ 21تارمخ 

 
تت خلال القائه كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمواقف رئيس الجمهورمة 

عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم بتوقيت نيومورك )الخامسة والنصف عصراً بتوقيت 
 :بيرو (، وفي ما يلي نص الكلمة

  
 معالي السيد ميروالاف لاتشاك رئيس الجمعية العامة، "

 ادة أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرمس،اع
 السادة رؤااء الدول والحكوما ، 

 .السيدا  والسادة
يسعدني بداية أن أ نئكم حضرة الرئيس، على توليكم رئااة الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ي السيد لفى دورتها الحالية وأتمنى لكم التوفيق فى مهامكم. كما أود أن أتوجه  الشكر لمعا
  .بيتر طومسون على حسن إدارته للدورة السا قة

وأحيي أيضاً اعادة الأمين العام السيد غوتيرمس وجهوده لتفعيل دور منظمة الأمم 
 .المتحدة

 ايادة الرئيس، 
نحن اليوم في نيومورك، وفي شهر أيلول، ولا بد أن تعود بنا الذاكرة اتة عشر عاماً 

 ذه المدينة موقعاً آلاف الضحايا. ونجدد من على  ذا  الى الوراء حين ضرب امر اب
 .المنبر تضامننا مع عائلاتهم ومع عائلا  كل ضحايا جرائم امر اب في العالم
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 ذا الحدث المأااوي كان انطلاقة لحرب دولية ضد امر اب ما لبثت أن تفرّعت 

الأواط  في الشرق  وتوزعت وضاعت أ دافها وأشعلت النيران في العديد من الدول خصوصاً 
حيث طالت شظايا ا كل بلدان؛ منها من وصلته النيران مباشرة ومنها من حمل عبء 
النتائج. وقد أفرز  وغذّ  أ شع أنواع امر اب،  دفه القضاء على امنسان والحضارة 
والثقافة، فمارس أكثر الجرائم وحشية على شعوب منطقتنا؛ لم يوفّر مدنياً، طفلًا كان أو 

أو عجوزاً، ولم يوفّر مِعلماً، أثرماً كان أو ثقافياً أو دينياً. ثم تمدّد نشاطه ليضرب في  امرأة 
القارا  الخمس  أفظع الأااليب وأكثر ا دمومة، ومنقض  إجرامه كل الأعراف والمواثيق 

 .والقوانين الدولية ولا أحد يعرف أين اتصل حدوده ومتى أو كيف اوف ينتهي
رما اضطرب الوضع في لبنان وبدا واضحاً أنه من عداد الدول مع بدء الأحداث في او 

العربية التي كان مقرراً لها أن تقع في براثن امر اب، ولكنه ااتطاع أن يتجنب السقوط 
والانفجار من خلال حفاظه على وحدته الوطنية رغم كل الانقسام السيااي الحاد الذي كان 

وم في وجدان كل مواطن، ما أمّن وحدة لبنان قائماً. فلم يتخط أحد الخط الأحمر المرا
وحفظ أمنه، على الرغم من تسلل العناصر امر ابية الى  عض مناطقه وبلداته وقراه 
وتشكيلهم مجموعا  وخلايا مسلحة فيها. لكن لبنان تمكّن، وبجميع قواه، من القضاء عليها 

 كبيراً مع اورما وحقق انتصاراً تدرمجياً. ومؤخراً قام جيشنا  المعركة النهائية على حدودنا 
على التنظيما  الار ابية من "داعش" و"النصرة" ومتفرعاتها وأنهى وجود ا العسكري في 

 .لبنان
إن الأعباء التي يتحمّلها لبنان جراء الحرب الدائرة في اورما تفوق  كثير قدرته على  

في بيوته  بل النازحينالتحمل، لكن الشعب اللبناني أثبت أنه شعب إنساني ومسؤول؛ ااتق
ومداراه ومستشفياته، وامح لهم  مشاركته لقمة العيش واوق العمل على مدى السنوا  
الأخيرة الماضية ما ضاعف نسبة البطالة فيه. وأشير  نا الى أن أكثر من نصف مدارانا 

 .الرامية تعمل بدوامين، قبل الظهر وبعده لنتمكن من ااتيعاب الأطفال السورمين
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 الرئيس، ايادة
إن لبنان بلد صغير المساحة كثيف السكان محدود الموارد، اقتصاده تأثر  أزما  عدة  

أولها الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم حروب المنطقة التي طوقته ومنعته من التحرك  اتجاه 
الشرق والدول العربية التي تشكّل له المدّ الحيوي، ثم جاء  موجا  النزوح واللجوء التي 

من اكانه، ما يعني أنه مقابل كل لبنانيين صار  ناك نازح  %50ضافت اليه ما نسبته أ
 عد أن كانت  600أو لاجئ، وارتفعت الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد الى 

كيلومتراً مربعاً، ما زاد من  10452، وكل  ذا الاكتظاظ الشديد  و على مساحة 400
دية، وزاد أيضاً نسبة الجرممة  مختلف أنواعها. والأخطر أن صعوبا  أوضاعنا الاقتصا

المجموعا  الار ابية قد اتخذ  من  عض تجمّعا  النازحين مخابئ لها محوّلة إيا ا بيئة 
 .حاضنة، وكانت تخرج منها لتقوم بتفجيراتها حاصدة أرواح الأبرماء

قرّ لى وطنهم  عد أن ااتمن  نا، فإن الحاجة قد أصبحت ملحّة لتنظيم عودة النازحين ا 
  .الوضع في معظم أماكن اكنهم الأولى

 ناك من يقول  عودة طوعية لهم ونحن نقول  العودة الآمنة ونميّز بين الاثنين، 
قد أكد  على ذلك؛ فالعودة تكون طوعية  ISSGواجتماعا  مجموعة الدول الداعمة لسورما

لامته ادياً ولسبب ايااي يهدّد أمن الفرد واأو آمنة وفقاً لسبب النزوح؛ فإذا كان اللجوء إفر 
تكون العودة طوعية، أي أنها ت منح للّاجئ السيااي ومترك له تقدير توقيتها، و ذا النوع من 
اللجوء يقترن  قبول الدولة المضيفة. أما اللجوء الجماعي  شكله الحالي الى لبنان، فهو قد 

لحرب، ولذلك نسميه نزوحاً وليس حصل لسبب أمني أو اقتصادي، و رباً من أخطار ا
 .لجوءاً، و و لم يقترن  قبول الدولة ولم يكن إفرادياً، إنما على شكل اجتياح اكاني

أما الادّعاء أنهم لن يكونوا آمنين إذا عادوا الى بلاد م فهذه حجة غير مقبولة؛ فمن 
من ناحية من الأراضي السورمة قد أصبحت في عهدة الدولة، و  %85ناحية،  ناك حوالي 

ثانية، إذا كانت الدولة السورمة تقوم  مصالحا  مع المجموعا  المسلحة التي تقاتلها وتترك 
للمقاتلين حرمة الخيار بين أن يبقوا في قرا م أو أن يرحلوا الى مناطق أخرى، فكيف بها 

  .مع نازحين  ربوا من الحرب؟ وما حصل  عد الأحداث الأخيرة في لبنان يؤكد  ذا الكلام
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وفي السياق نفسه، يعيش النازحون في البؤس وفي بيئة صحية غير اليمة  الرغم من 
كل تقديما  المؤاسا  الدولية واللبنانية، ومؤلمنا ان نكون عاجزمن عن تحسين أوضاعهم 
 سبب كثافة أعداد م وبسبب إمكاناتنا المحدودة. ولا شك أنه من الأفضل لهم أن تقوم الأمم 

على العودة الى وطنهم بدلًا من مساعدتهم على البقاء في مخيما  لا  المتحدة  مساعدتهم
 .يتوفّر فيها الحد الأدنى من مقوما  الحياة الكرممة

ألف فلسطيني،   جّروا  500 امضافة الى النزوح السوري، يتحمّل لبنان أعباء لجوء 
 على طرمق عاماً، ينتظرون عودتهم الى فلسطين، ومؤاسة الأونروا 69من أرضهم منذ 

الانهيار المالي، ولا نرى في الأفق أي جهود جدية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن 
لتنفيذ مشروع الدولتين، بل على العكس فإن المجتمع الدولي  جميع مؤاساته يعجز عن 
جعل إارائيل تتوقف عن إقامة مستوطنا  جديدة. ولا يزال العنف مستمراً لأنه لا يمكن 

 .بت  ومته وأرضهإخضاع شعب ال
لطالما كانت مقاربة إارائيل للحل تقوم دائماً على القوة العسكرمة وانتهاك الحقوق، 

 شكل دائم، وخلال  1701ولبنان خير شا د على ذلك، فهي تخرق السيادة اللبنانية والقرار 
امت قالأيام الماضية قصفت طائراتها الأراضي السورمة انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، ثم 

 غارة و مية على علو منخفض خارقة جدار الصو  فوق صيدا وتسببت  أضرار مادية، 
أضف الى ذلك زرعها من حين لآخر أجهزة تجسس في الأراضي اللبنانية. و ذه الانتهاكا  
ليست  جديدة، فهذا ما دأبت عليه إارائيل منذ ابعة عقود حتى يومنا  ذا، و ي تسجل ما 

ق بري وبحري وجوي للسيادة اللبنانية كل شهر. ولبنان يتقدّم  الشكاوى لا يقل عن مئة اخترا
 .الى مجلس الأمن، من دون أن يتمكن  ذا الأخير من ردعها

 حضرة الرئيس، 
 ذه العقود السبعة من الحروب امارائيلية أثبتت أن المدفع والد ا ة والطائرة لا تأتي 

 .ة، ولا عدالة إلا  احترام الحقوق  الحلول ولا  السلام، فلا الام من دون عدال
ولا شك أن جرممة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجير م لا يمكن أن تصحح  جرممة 
أخرى ترتكب  حق اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، كما  حق الفلسطينيين عبر إنكار 
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هدف تحق العودة عليهم. وليس تعطيل دور مؤاسة الأونروا إلا خطوة على  ذه الطرمق 
الى نزع صفة اللاجئ تمهيداً للتوطين، و و ما لن يسمح  ه لبنان، لا للاجئ أو لنازح، 

 .مهما كان الثمن، والقرار في  ذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا
لقد تركَت جميع  ذه الحروب جراحاً ثخينة في المجتمعا  وبين الأفراد، وقضت على 

دئ التعايش والتضامن وروح التسامح وقبول الآخر الأفكار الاجتماعية الواعية، وخربت مبا
بين الأفراد والمجموعا  في العالم، وصار  منطقتنا أايرة الفقر والحاجة و ي تتحول الى 

 .بؤرة لمزمد من التطرف وتتوالد فيها الأزما  وتتصاعد
من  نا ضرورة أن يترافق أي حل مع إجراءا  اقتصادية واجتماعية كفيلة بتحقيق النمو 
وتحسين الأوضاع الاجتماعية لشعوب المنطقة  ما يؤمّن لهم الحياة الكرممة والمستقرة. لهذا 
أدعو الى التفكير جدياً في مشروع إقامة اوق اقتصادية مشرقية مشتركة لضمان لقمة 

 .العيش في ظل الحرمة
و  حضارتِه أإن لبنان الذي يشكّل عالماً م صغّراً  حد ذاته، اواء بتنوّع شعبِه وثقافتِه،  

التي  ي عصارة حضارا  متراكمة منذ العصورِ القديمة، من الآرامية، لغة السيد المسيح، 
وصولًا الى العربية لغة الراول مروراً  الفينيقية والرومانية واليونانية واللاتينية والفاراية 

لمسيحيين اووادي النيل... أضف الى ذلك أن الشعب اللبناني يجمع المسلمين  كل مذا بهم و 
أيضاً  كل مذا بهم، وعرف الحرب وتداعياتها والسلام وإيجابياته، وبهذه التجارب في العيش 

 .المشترك وشمولية الثقافة يستطيع لبنان أن يكون واحةً يمكن للعالم أن يلتقي فيها ومتحاور
 حضرة الرئيس،
 الحضور الكرمم

، و دفها الحفاظ على السلام  عد انتهاء الحرب العالمية الأولى أنشئت عصبة الأمم
العالمي، ولكنها فشلت، واندلعت الحرب الثانية خلال أقل من ثلاثة عقود، وبعد أن توقفت 
أنشئت منظمة الأمم المتحدة وكان أول أ دافها حل النزاعا  المياً بين الدول ومنع الحروب 

 المستقبلية، فهل تمكنت من تحقيق  ذا الهدف؟؟
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العالم المتفجر حولنا خير جواب. إن الحرب الثالثة اتخذ  شكلًا امجا ة ليست صعبة، و 
جديداً، فلم تعد حرباً بين الأمم إنما حروباً داخلية مدمّرة، وكثيرة  ي الدول التي تفجّر  من 

 .الداخل لأاباب دينية أو إتنية، وبسبب التطرف ورفض حق الآخر  الوجود
ع نياً فقطعاً ليس  و الحل، ولن يحول دون اندلاأما اللجوء الى تقسيم الدول طائفياً أو إت

 .الحروب. بل على العكس، فمن شأن  ذه المقاربة أن تزمد العصبيا  والتطرف والصراعا 
إن الحل لن يكون إلا بتغيير فكري وثقافي. من  نا تبرز الحاجة ملحّةً الى مؤاسة  

ا م مبادئ العيش معاً أو متعنى بتربية السلام؛ إذ وحد ا ثقافة الام واماح جديدة تعلّ 
يسمّيه البعض "العيش المشترك" يحترم فيه امنسان حرّمة المعتقَد والرأي وحق امختلاف، 
يمكنها أن تواجه امر اب وأن تؤاس لمجتمعا  قادرة على إرااء السلام بين الشعوب 

تمعا  مجوالأمم. ثقافة ت قرّب امنسان من امنسان وتسا م في تمتين العلاقا  بين ال
 .المختلفة وتساعد على اعتماد لغة الحوار وايلة لحلّ النزاعا 

ودور لبنان، لا بل راالته،  و في الحرب على أيديولوجية امر اب، لأن لبنان الذي 
يتميّز  مجتمعه التعددي  و نقيض الأحادية التي تمثلها داعش ومثيلاتها. والجهد الأااس 

حدة  و محاربة امر اب فكرماً إذ لا احتواء له ولا حدود الذي يجب أن تقوم  ه الأمم المت
 .ولا جغرافيا لأنه عدوى فكرمة متنقلة الكترونياً في العالم

لكل  ذه الأاباب أطرح  ترشيح لبنان ليكونَ مركزاً دائماً للحوار بين مختلفِ الحضارا  
 والديانا  والأعراق، مؤاسةً تا عة للأمم المتحدة،

الاعضاء ان يدعموا لبنان في اعيه لتحقيق  ذا الطلب عندما ي عرض آملين من الدول 
لنعمل معاً على تأمين ما تطمح إليه الأمم المتحدة، مؤاسةً وأمماً، من اعي الى السلام 

 ."لم ينعم  الأمن والااتقراروحياة كرممة لجميع الشعوب، في عا
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 الثالثة الكلمة كلمات مسؤولة

 
قوق  حفل خرر  للا  كلية الحكميل حبيب فيكلمة العميد الدكتور 

 2017-2016معي والعلوم السياسية والإدارية للعام الجا

 
 حضرة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب المحترم

 حضرة النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابرا يم المحترم
 الزملاء العمداء واعضاء مجلس الجامعة الكرام

 ء المديرمن وأااتذة الكلية في فروعها ومراكز ا البحثية كافةالزملا
 الموظفون والمدربون والأجراء الأعزاء

 الخرمجا  والخرمجين
 الأ ل الأعزاء، محبي الجامعة اللبنانية

 ا لًا واهلًا  كم
من .الجامعة اللبنانية  ي حب مبرأ من الشوائب،  ي اكسير  ذا الوطن، وارّ رقي شعبه

تصنع مستقبل الأجيال؛ تقاوم المرض وتداوي الألم  مرا م صبر ايوب وجرعا   كفاف يومها
 .اليقين

 ....امعنوا فيك حقداً وتشفيّاً 
  خسوا انجازاتك

أااؤوا اليك لأنك قطعتي ألسنة الحاقدين، وقلمّتي أظفار الجهل، وأرضعتي حركا  
 .المقاومة والتحرمر

زوع الى افياءك يجمعنا السماح والانفتاح والنفي .ولم يتمكنوا منك، فبقيتي الحب والحنين
 .الاعتدال والانتصار للإنسان في كل زمان وفي أي مكان

 .نحن فيها أبناء كلمة اواء؛ ناموانا في الحياة واالوبنا في التعامل
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للحقيقة، للحرمة، للبنان، وللعروبة، تستمر الجامعة اللبنانية نوراً يرال اضواءه الى فجر 
رامها  عقولنا ومراعنا افواج من المتخرجا  والمتخرجين نقدمهم من كل لبنان آمال جديدة ن

 .ولكل لبنان،  اقا  وردٍ وأكاليل غارٍ 
نا وليس المذ بي ليس م.لا مكان فيها للصراعا  والعداوا ، وطنية كانت ووطنية اتبقى

 :منها، والطائفي ليس منا وليس منها، اما الدين
 الدين توحيد شمل ليس تفرقة

 فكيف تختصم الدنيا بلا ابب
 دين الصليب لنا، دين الهلال لنا

 ودين لبنان حب الأرز والعرب
 حضرة الرئيس،

يحدوني الوفاء والبرّ والعرفان  حق الزمالة والتراتبية أن أتوجه اليكم  الكلما  التالية: 
ر الرقيق، شمعكم نلتقي  الوداعة واللطف،  المع.جميعنا يحبكم ومحترمكم ومقدّر انجازاتكم

 .وبالاحساس المر ف
 .انتم الشفافية الصارمة، والوزنا  النادرة، والعطاء السخي

 يرفض ان يرى النقطة السوداء، مهما كبر ، على ورقة ناصعة البياض؛
 .ولا يعرف من خطوط الهنداة الا الخط المستقيم

ية وامدارمة لسياااحياناً كثيرة يرشدنا  كلام قاسٍ، لأنه يعتبر كلية الحقوق والعلوم ا
 .صاحبة راالة قداية في رحاب القضاء والمعارف القانونية والميادين الدبلومااية

 :فنحن لا ندخل في منافسة مع أحد لأننا الأوائل.ولقد صدق حداك يا حضرة الرئيس
 الأوائل في معهد الدروس القضائية

 الأوائل في المعهد الدبلومااي
 يةالأوائل في مجلس الخدمة المدن

 والأوائل في نقابتي المحامين
 .و ذا يعود، لا لكثرة اعدادنا، بل  فضل ادارة حكيمة، وأااتذة أجلاء، وطلاب نجباء
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وإن كان من مندوحة لي في تعداد لانجازا ، أقول اننا في مجلس الكلية ارضينا 
 .ضميرنا، ولكن  التأكيد لم نرض طموحاتنا

 .انجزنا النظام الداخلي للكلية -1
 .المنا ج الجديدة اطلقنا -2
 .اقمنا الندوا  والمؤتمرا  -3
 .اصدرنا مجلة الحقوق والعلوم السيااية -4
 .وثقّنا توصيف المقررا  -5
 .فعلّنا التعاون مع مؤاسة الجيش اللبناني بهمة اااتذة يقومون بواجبهم الوطني -6
، (LMD) ومبقى امامنا مسار طومل من العمل معادة النظر بنظام التدرمس الجديد 
نلتمس دعمكم منشاء مركز التحكيم والوااطة حتى تصبح كلية الحقوق قطاعاً كما 

كما وإننا لا نزال نرنو الى تأايس فرع في العلوم السيااية يعتمد التدرمس  اللغة .انتاجيّاً 
 .النكليزمة لتأ يل طلابنا للمعهد الدبلومااي

 السيدا  والسادة
نبر المشرّف كعميد لكلية الحقوق والعلوم  ذه المناابة الأخيرة اعتلي خلالها  ذا الم

 .لكنني لن أرمِ القلم، ولن اجافي الحرمة، ولن أتخلًّ عن مبادئي.السيااية وامدارمة
موقعي السليم ايبقى في الجامعة اللبنانية التي طالما شكّلت عندي جزءاً وحيّزاً كبيراً 

لحرّ، وما من حقد يمكنه فما من قمقم يمنع شجر النخيل من النمو ا.من نضالي الوطني
 .اعتقال الأحلام

 .نعم، لقد خسر  لحظا  من الهناء لأربح عمراً من التجارب
نعم، لقد ذقت من العمر افراحه، وبلو  احزانه، واالمت في الحالتين امري الى رب 

وما أحسب ان الفرح اخرجني عن جادة الصواب، ولا الحزن .فما اشاء الا ان يشاء .العالمين
 .ليّ ثواب الصابرمنعطّل ع

  فلا الحب يسعدني ولا الكره يبعدني
 صفو الهناء اذا ما كنتم احترم
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 اني لأحمل غفراني لمن غدروا
 .وأمعن الصفح ان جاروا وان ظلموا

 حضرة الرئيس، ايها الكرام
ب و  ذه الاجيال الفتية النقية والممتلئة علماً وانتماء والتزاماً وطنياً وانسانياً تترفل اليوم ث

التخرج، وتعتمر قبعة التخصص، عنواناً لنجاحها وايذاناً انها تستعد للإنطلاق في ورشة 
بناء المجتمع والدفاع عن الحقوق والانتصار للحق والااتبسال في مهما  اعلاء دولة 

 .القانون واحترام المؤاسا  الداتورمة
ى بهاء الرا ن، ال لبنان ينتظركم في كل ميادين العطاء لتسا موا  انتصار الغد على

 .ادمةو ذه تكفي لصنع خميرة الأيام الق.ااحا  التلاقي في اهول التبغ وكروم الزمتون..
لبنان ينتظركم على اجراء التغيير في مصائر البشر على قاعدة ثلاثية الأ عاد ااها 

 .الايمان والأخلاق والعلم
قدر  فكونوا على.زازجامعتكم وا لكم وعموم اللبنانيين يتطلعون اليكم  كبر واعت
 .المسؤولية، اعلاماً وأقواس عدالة، تنطق  الحق  إام الشعب اللبناني

انتم من تقع على عاتقه مهمة مكافحة الفساد، وتحرمر مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، 
 .والانتصار للقدس ولعهد التميمي

 فأي لبنان نرمد؟
 نرمد وطنا  لا يسأل الجار جاره

 فتهعن طائفته وأبناء طائ
 بدل ان يسأل عن صحته ورغيف عائلته

 نرمد وطناً يصنع مستقبل الاجيال
 يزرع في نفوس ابنائه

 قيم الحق والخير والجمال
 وطناً يمشي الحب في طرقاته،

 يجول الفرح في ااحاته
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 .ومسمح لمواطنيه ان يماراوا الحرمة  الحلال
 وطناً، ينقلني من حب الحرب

 دفاعاً عن القبيلة
 ايف ذو الفقار الى امتشاق

 .دفاعاً عن القضية
 السيدا  والسادة

ومنارة البيان، وراالة تربية، رصانة ادب، .أرد  كلمتي ان تكون مفعمة برقة الشعور
 .وبوح وجدان

 شكراً لحضرة الرئيس البروفسور فؤاد ايوب
 شكراً للرئيس القاضي علي ابرا يم

 شكراً لأعضاء مجلس الكلية
 تذة الأخ الدكتور علي رحالشكراً لحضرة ممثل الأاا
 شكراً للأااتذة الأفاضل

 شكراً للدكتور عصام ااماعيل والدكتورة دينا المولى
 شكراً للدكتورة غنى مواس

 .شكراً لأمناء السر والموظفين والمدربين والأجراء
شكراً للفرمق الاداري الذي واكبني طيلة فترة عملي: للسيدا  آمنه الحاج، اميرة يونس، 

 .ت منصور واناء منيمنةجورجي
ااعد .ووفاءً لمسيرتي في الجامعة أتوجه  التحية الى روح فقيد الجامعة اللبنانية ولبنان د

ابرا يم .وتحية الى رؤااء الجامعة السا قين والذين منحوني ثقتهم د.دياب طيب الله ثراه 
 .عدنان السيّد حسين.ز ير شكر، ود.قبيسي، د

لحديث الشرمف: "اذا ما  ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: وختاماً، أدعوكم للتمثّل  ا
 فادعوا لنا  الخير..صدقة جارمة، وعلم ينتفع  ه، وولد صالح يدعو له  الخير"
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 الرابعة الكلمة كلمات مسؤولة

 
الموقع الالكتروني  كلمة العميد د. كميل حبيب في حفل إللاق

 اتية القانونيةعلومالجديد لمركز الأبحاث والدراسات في الم

 
لم تكن المعلوماتية شأنا طارئاً على كلية الحقوق والعلوم السيااية وامدارمة، كما لم تكن 
مقّلّداً لأحد، بل كانت السباقة ومن أوائل من اعى إلى اعتماد المعلوماتية في جمع القوانين 

 واجتهادا  المحاكم، ووضعها  متناول الطلاب والباحثين،
في زمن لم يكن فيه مجلس الوزراء قادراً على  1986في العام  لقد أنشئ المركز

الاجتماع  سبب الظروف الحرب، وفي ذاك الزمن زمن تعطيل المؤاسا  كانت الجامعة 
كلية الحقوق، تنظر إلى المستقبل وتفكر في تطومر ذاتها وتسعى لمواكبة تطوّر  -اللبنانية

 .رمبة عنهعالمي في مجال الحقوق لم تكن تقبل أن تبقى غ
نعم في زمن الحرب وتلهي اللبنانين  الخصوما  وانتشار الدمار والخراب، كانت الكلية 
تفّكر في التقدم والبناء وامصلاح، فتمّ إنشاء مركز متخصص  اجراء الا حاث والدرااا  

  افي المعلوماتية القانونية وتطومر واائلها والافادة منها، والقيام  التوثيق الممكن للمعلوم
 .القانونية وتوزمعها

لقد أنجز  الكلية المهمة جمع القوانين والاجتهادا  الصادرة عن المحاكم وتولت 
فهراتها وتصنيفها وتبوبيها ونشر ا الكترونياً، وكذلك نشط المركز في مجال البحث العلمي 
إن من خلال الأ حاث أو من خلال الندوا  والمؤتمرا  ذا  الصلة  اختصاصه، ومن 

نجازا  المهمة للمركز  و التصنيف الالكتروني لمحاضر مجلس النواب التي تعدّ الذاكرة الا
الداتورمة والتارمخ السيااي للدولة اللبنانية، وكذلك تصنيف آراء ديوان المحاابة التي تهم 

 .جميع امدارا  الرامية
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 1998العام  يولم تكتفِ الكلية  مركزٍ وحيد للمعلوماتية القانونية بل أنشأ  أيضاً ف
مركز الدرااا  اللبنانية القانونية وامدارمة والسيااية الذي أنيط  ه مهمة توثيق الدااا  
والأ حاث والمعلوما  والمعطيا  وفق طرق علمية تساعد على تخزمنها في الحااوب 

موقعاً متخصصاً للدرااا   2016وااترجاعها للإفادة منها ونشر ا، كما أنشأ  في العام 
 حاث القانونية ولنشر الراائل العلمية ومجلة الحقوق والعلوم السيااية. وأدخلت الكلية والأ

 .مقرر المعلوماتية القانونية من ضمن منا ج الدرااة في الكلية
إن  ذه السنوا  من العمل الجاد والاحترافي أاهم في جعل الموقع الالكتروني لمركز 

ونية في طليعة المواقع القانونية الرامية الا حاث والدرااا  في المعلوماتية القان
المتخصصة، و و متاح مجاناً للإدار  الرامية والخاصة لتزومد ا  ما ترغب من قوانين 
واجتهادا  صادرة عن المحاكم امدارمة والعدلية، وكذلك  و مرجع لا غنى عنه للباحثين 

 .والطلاب
 مواوعية يستحق وبجدارة تسميةوإن  ا الموقع  ما يحومه من معلوما  قانونية شاملة 

"Legiliban"  الموازي  الأ مية لموقع "Legifrance". 
وإن التقدير الذي تنتظره كلية الحقوق  و أن يصبح  ذا الموقع معمماً على كافة 
امدارا  الرامية ليتاح للجميع الااتفادة من الخدمة التي يقدّمها، التي  ي خدمة للوطن 

 .لبنان
 .نعشتم وعاش لبنا
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 : دراسات في القانونالثانيالقسم 

 
 

 إشكالية العلاقة بين رئيس  يئة التفتيش المركزي ورئيس إدارة المناقصا . -
 خارطة طرمق ماتحداث مجلس للشيوخ في لبنان. -
 مجلس الشيوخ في لبنان: حل أو مشكلة؟ -
 مكرا ية وواائل امكراه الأخرى.تنفيذ قرارا  القضاء امداري، الغرامة ا -
 الواقعية في أنظمة العمل. -
 حقوق المرضى بين التشرمع والقضاء )درااة قانونية مقارنة(. -
 الشركا  المدنية والشركا  التجارمة: نقاط التلاقي وامختلاف. -
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 الدراسة الأولى دراسات في القانون

 
رة التفتيش المركزي ورئيس إدا هيئة إشكالية العلاقة بين رئيس

 المناقصات

 د. جان العلية
 

I-  مقدمة 
يتألف التفتيش المركزي، من ادارتين متوازمتين منفصلتين  ما أدارة المناقصا  وإدارة 

، و ذه (2)المعتبر رئيسها بنص القانون رئيسًا لهيئة التفتيش المركزي ( 1)التفتيش المركزي 
 .(3)إدارة المناقصا  الهيئة ليس من أعضائها رئيس

المسألة المطروحة  ي إمكانية اعطاء رئيس الهيئة، بوصفه يملك، بتفومض قانوني، 
الصلاحيا  المالية وامدارمة للوزمر، السلطة الرئااية التسلسلية على مدير عام إدارة 

عية ق. إن  ذه الامكانية دونها مبادئ وقواعد داتورمة وقانونية واجتهادية ووا(4)المناقصا 
 تنفيها، وتجعلها مجردة من أي أااس.

: ان رئيس إدارة التفتيش المركزي يرأس بنص القاذون  يئة التفتيش المركزي، و و لا أولا
يستطيع ان يخلق رئااة تسلسلية على إدارة المناقصا  الواقعة  الكامل خارج ادارته، 

 ورئيسها ليس عضوا في الهيئة التي يرأس.
ا  فتيش المركزي ليس وزمرًا، بل لديه تفومض قانوني كي يمارس الصلاحي: ان رئيس التثانيًا

 امدارمة المناطة  الوزمر، بوصفه حصرًا رئيسا لهيئة التفتيش المركزي.
                                                           

 تيش المركزي.المتعلق بتنظيم التف 1959-11-09تارمخ  2460المادة الأولى من المراوم  (1)
 المتعلق  إنشاء التفتيش المركزي. 1959-06-12تارمخ  115المادة الثالثة من المراوم الاشتراعي 

 المتعلق  إنشاء التفتيش المركزي. 1959-06-12تارمخ  115المادة الثامنة من المراوم الاشتراعي ( 2)
  المتعلق  إنشاء التفتيش المركزي. 1959-06-12تارمخ  115المادة الثالثة من المراوم الاشتراعي ( 3)
 المتعلق  إنشاء التفتيش المركزي. 1959-06-12تارمخ  115المادة الثامنة من المراوم الاشتراعي  (4)
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 : لا يملك رئيس  يئة التفتيش المركزي كامل الصلاحيا  الادارمة التي يملكها الوزمر.ثالثًا
جميع المديرما  والمصالح والدوائر لأن الوزمر  و الرئيس التسلسلي الأعلى ل -1

، (1)والاقسام في وزارته، و و المسؤول الأول عن حسن تطبيق القانون في وزارته
 .(2)ودولة رئيس مجلس الوزراء ليس رئيسًا تسلسليًا للوزمر  إجماع الفقه والاجتهاد

ة ه وإدار لان ادارت ،ليس رئيس إدارة التفتيش المركزي الرئيس الأعلى في ادارته -2
المناقصا  الموازمة لها ضمن التفتيش المركزي مرتبطتان إدارما بدولة رئيس مجلس 
الوزراء، و و رئيسهما امداري الأعلى الذي يملك وحده  ذه الصلاحية، لا ايما 
انه المسؤول عن تأمين حسير العمل في امدارا  العامة، والادارا  الملحقة  ه 

 . (3) حكم الداتور
حيا  المالية والادارمة المناطة  الوزمر من قبل رئيس  يئة ان مماراة الصلا -3

التفتيش المركزي ضمن نطاق التفتيش،  و  الحد الأدنى المطلوب لحسن اير 
العمل اليومي امداري، وتأمين الموازنة لوحدا  التفتيش المركزي، و و لا يملك 

جلس ئيس ماية صلاحية تصرفية  إجماع الاجتهاد، و ذه الصلاحية  ي لدولة ر 
 .(4)الوزراء

: لا يمكن في الواقع لرئيس إدارة التفتيش المركزي، و و في الوقت ذاته رئيس لهيئة رابعًا
رئيسا لرئيس إدارة المناقصا  التي تجمع في عملها  ايضًا، ان يكون (5)التفتيش المركزي 

 ص متفرغ.خصالطا ع القانوني وامداري والمالي والاقتصادي والفني، وتحتاج الى رئيس مت

                                                           

 من الداتور اللبناني. 66المادة  (1)
 لوزراء بتارمخ، حليم رشيد القارح الدولة:"  ما ان المراجعة المقدمة الى رئااة ا1980-2-8تارمخ  126م ش د رقم  (2)

ليس من شانها إطالة المهلة لأنها ليست مراجعة تسلسلية فرئيس الوزراء لا يشكل الطة إدارمة تعلو  11-12-1970
الطة الوزمر، كما انه لا يمكن اعتبار  ذه المراجعة كمراجعة ااترحاميه لأنه لا يوجد أي دليل على انها وصلت الى 

 الوزمر المختص".
:"يتا ع اعمال امدارا  والمؤاسا  العامة ومنسق العمل بين الوزراء ومعطي التوجيها  العامة 7 فقرة 64( المادة 3)

 لضمان حسن اير العمل". 
 ، د. عامر منصور الدولة.2007-10-23تارمخ  49م ش د رقم  (4)
  اتان المهمتان تتطلبان جهدا متواصلا وتفرغا كاملا. (5)
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: ان التسليم  ان يكون رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيسا تسلسليًا لرئيس إدارة خامسًا
 المناقصا :

يخل  قواعد التخصص والتفرغ والااتقلالية للمناصب القيادية في وظيفة الشراء   -1
العمومي، ومتعارض مع احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي انضم اليها 

 .2008ن في العام لبنا
يخل  قواعد الااتقلالية والحيادية الواجب التحلي بها لتحقيق المنافسة في عمليا    -2

الشراء العمومي، و و ما يتعارض مع مقدمة الداتور اللبناني من ان الاقتصاد 
، كما يحول دون تأمين المنافسة التامة في اجراء (1)حر قائم على المبادرة الفردية

مية التي كراها القانون النموذجي للأمم المتحدة الذي أقر في فيينا الصفقا  العمو 
 .1993العام 

 
II- دراسة قانونية معمقة 

بين القواعد الداتورمة والقانونية والاجتهادية، والمماراا  الفضلى  ذه الدرااة تجمع 
 سفي مجال الشراء العمومي، لتستنتج ان رئيس التفتيش المركزي ليس رئيسا تسلسليا لرئي

  .إدارة المناقصا 
 
  :رئيس إدارة التفتيش المركزي يمارس مهماته في رئاسة التفتيش المركزي أولًا

 سندًا لنظرية الموظف الواقعي.
ا للتفتيش ان يكون رئيسًا ادارمً  ،لا يوجد أي نص قانوني يخول رئيس إدارة التفتيش المركزي 

ختم  حكم موقعه ومهامه الداتورمة. والالمركزي، و ذه الرئااة  ي لدولة رئيس مجلس الوزراء 
الذي يستعمله رئيس إدارة التفتيش وموقع عليه بوصفه رئيسا للتفتيش المركزي يجعل منه 

 موظفا واقعيًا، ومحصر الطاته امدارمة الى الحد الأدنى لتسيير المرفق العام.

                                                           

" النظام الاقتصادي  1990-9-21تارمخ  18لمضافة  موجب القانون الداتوري رقم الفقرة )ز( من مقدمة الداتور ا (1)
 حر يكفل المبادر الفردية وحماية الملكية الخاصة".
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ش المركزي وادارة يوفقًا للنصوص النافذة يتألف التفتيش المركزي من ادارتين: ادارة التفت
المناقصا ، ومميز النص بين رئيس إدارة التفتيش المركزي المحصورة صلاحياته ضمن 
نطاق الهيئة، الديوان والمتفشيا  العامة ضمن إدارة التفتيش، ولا علاقة له  إدارة المناقصا  

 المفترض ارتباطها إدارمًا برئيس التفتيش المركزي.
، لم يكلف من مجلس (1)ش المركزي المعين بهذه الصفةان رئيس إدارة التفتيالواقع 

الشخص  الوزراء المرجع الصالح للتعين  مهما  رئااة التفتيش، علمًا ان الأصل في اعتبار
موظفا عاما، ان يتم تعيينه عن طرمق السلطة المختصة ووفقا للأداة القانونية التي نص 

ركزي يمارس اختصاص وظيفة رئيس . الا ان رئيس إدارة التفتيش الم(2)عليها المشرع
التفتيش المركزي وكأنه معين فيها، وموقع كل المعاملا  والقرارا  بهذه الصفة، فيكتسب 

، حيث (4)، وذلك تأايسًا على فكرة الأوضاع الظا رة(3)تبعا لذلك صفة الموظف الواقعي
يشغلها على  نهتوافر له فعلا مظهر التعيين في  ذه الوظيفة، وبدا في اعين الكافة، وكأ

خاتمه يحمل صفة رئيس التفتيش المركزي،  خصوصا وان (5)نحو قانوني خلافًا للحقيقة
 وليس الصفة التي عين بها أي رئيس إدارة التفتيش المركزي.

                                                           

 .2017اذار  28تارمخ  394 موجب المادة الثانية من المراوم رقم  (1)
 وما يليها. 199، ص 1991إبرا يم عبد العزمز شيحا، أصول القانون امداري، جامعة اماكندرمة،  (2)
 .95-94، ص 1989( محسن خليل، قضاء املغاء، دار المطبوعا  الجامعية، اماكندرمة 3)

 . 13ااعد طه احمد، نظرمة العقد امداري في الفقه والقضاء، جامعة الزاومة ص 
(4) « Le premier fondement est celui de l’apparence. Le juge administratif a ainsi admis la 
théorie des fonctionnaires du fait que le public a raisonnablement ignoré l’irrégularité de 
l’investiture, cela a également été le cas lors de la délégation d’une compétence irrégulière, 
d’une nomination illégale ou encore d’un maintien irrégulier après la retraite de l’agent… ». 

 http://books.openedition.org/patc/287.259 
إاماعيل حفيظ إبرا يم، أ مية دور الموظف العام في اير المرفق العام، مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد الأول،  (5)

 .91-90، ص 2012السنة الأولى، أيلول 
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المعلوم انه في الأصل ان القرارا  التي يصدر ا الموظف الفعلي  اطلة، ولا ترتب أي  
جراءا  تعيين من يتخذ  ذه القرارا  اليمة، والا فان أثر قانوني، لأنه لا بد ان تكون إ

 . (1)ذلك ايؤثر على صحة قراراته
بناءً على  ذه القاعدة، فإن رئيس إدارة التفتيش المركزي يمارس صلاحيا  رئيس 
التفتيش المركزي، اندًا لنظرمة الموظف الواقعي،  الحد الأدنى اللازم لحسن اير المرفق 

 حسن النية.العام، وحماية للغير 
 
  ثانيًا: انتفاء السلطة التسلسلية لرئيس التفتيش المركزي على رئيس إدارة

 المناقصات.
المبدأ ان السلطة التسلسلية تفترض، في غياب النص، ضمن امدارة الواحدة، الا انه 
وبالنسبة لعلاقة رئيس إدارة المناقصا  برئيس إدارة التفتيش المركزي، لا مجال للحديث 

الطا  تسلسلية، لان الامر يتعلق  إدارتين منفصلتين متوازمتين ضمن  يكلية  عن اية
 التفتيش المركزي.

 النسبة للعلاقة مع رئيس التفتيش المركزي، الذي يشغله رئيس إدارة التفتيش المركزي، 
ا على ما  و مفاعيله فإن  ذه العلاقة تقتصرعلى قاعدة الموظف الفعلي كما ابق تبيانه، 

يما اسير المرفق العام وحماية الغير الحسن النية على أااس نظرمة الظا ر، ضروري ل
التفتيش المركزي وفقا للوضع القانوني الحالي ادرة واحدة مركبة من إدارتين لكل منهما  وان

 طبيعة خاصة:
إدارة التفتيش المركزي، تعنى  متا عة مخالفا  الموظفين، وإصدار توصيا   -

اليب العمل امداري، و ذا الامر يتطلب مهارا  وكفاءا  وتقارمر بهدف تحسين أا
 إدارمة.

                                                           

لفعلي لا تنطبق  شكل مطلق على كل قرارا  رئيس مجلس القضاء، شبكة رايا  شير الخير، نظرمة الموظف ا (1)
 .1/3امعلامية، ص
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إدارة المناقصا  تعنى  عقود الصفقا  العمومية لناحية التدقيق في مستنداتها،  -
واعداد برنامجها السنوي بناء على حاجا  امدارا  العامة، امعلان عن مواعيد ا 

لها، و ذا العمل يتطلب وعن نتائجها، تشكيل لجان اجرائها، والرقا ة على عم
 .(1)مهارا  وكفاءا  مهنية متخصصة، ومحايدة  عيدة عن كل التأثيرا 

من النادر ان تجتمع في شخص واحد المؤ لا  والكفاءا  والمهارا  المطلوبة لقيادة 
 اتين امدارتين معا، فضلا عن ان رئااة كل إدارة تحتاج الى تفرغ أكثر من شخص، 

عادة  يئة مؤلفة من عدة اشخاص، اذ ان المبدأ العام  و ان الرئيس وتتولا ا لهذا السبب 
 . (3)، و ذا يتطلب مؤ لا  ومعارف خاصة ومتخصصة(2)يراقب المشروعية والملاءمة معا

إن التسليم بنظرمة الرئيس والمرؤوس، يوصل إلى وضع إدارة المناقصا  تحت رئااة 
  لبنان الدولية  موجب اتفاقية غير مختصة وغير متخصصة، ما يتعارض مع التزاما

، ومحول دون تأمين المنافسة التامة 2008، التي انضم إليها في العام (4)مكافحة الفساد
التي نص عليها القانون النموذجي للأمم المتحدة حول الصفقا  العمومية الذي أقر في 

                                                           

(1) Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, A Practical 
Guide, 2014, P 17.” Positions should be filed and duties assigned on the basis of abil ities 
and talent and not on origin, family connection, Political influence or other unrelated 

qualities” 
 .126( مصطفى ابو زمد فهمي، الوايط في القانون الاداري، دار الجامعة الجديدة، الااكندرمة، مصر، ص2)

(3) « Procurement should be professionalized and not treated in administrative task….There 
should be well- defined career paths for procurement officials”. 

www.oecd.org/gov/ethics/Session%20_Elodie_OECD%20Challenges.pdf  
 كل الجّها  التي تختص( تطلب من الدول الموقّعة على الاتفاقيّة أن تؤمّن ااتقلالية عمل 2( المادة الساداة )الفقرة 4)

 جانب أو أكثر من مكافحة الفساد وحمايتها من أي تأثير خارج عنها وتوفير كافة المقوما  لتمكينها من أداء مهامها 
تشدد على ااتقلالية الجها  التي تعمل في أي جانب من جوانب مكافحة الفساد وحمايتها من أي  36 فعاليّة. المادة 

( تلزم كل إدارة عامة  موجب 4)الفقرة  7الكفاءة وتوفير كافة الموارد اللازمة لعملها. المادة تأثيرا  وضرورة تمتعها  
)الفقرة ب( التزم لبنان بتسهيل وصول المواطن أو صاحب المصلحة  10الشفافية وتفادي تضارب المصالح.  موجب المادة 

 وبيروقراطية. مباشرةً إلى السلطة المعنية  اتخاذ القرار من دون عراقيل إدارمة
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، ايما لناحية (1)، و ذا ما يتعارض أيضًا مع تشرمعا  الاتحاد الأوروبي1993فيينا العام 
تحظير قيادة الهيئا  المختصة  الصفقا  العمومية من قبل أشخاص غير متخصصين، 
والتدخل في عمل  ذه الهيئا ، وتوصيا  البنك الدولي، التي تركز على اعتبار الشراء 
العمومية مهنة قائمة بذاتها، ولا يجوز إيلاء قيادتها إلى أشخاص غير مختصين وغير 

 .(2)متخصصين
ا دفع المشرّع إلى تكرمس ااتقلالية إدارة المناقصا  الوظيفية،  و الرغبة بوجود إدارة م

مستقلة مراقبة محايدة، تنظم موضوع الصفقا  العمومية، تضع معايير موحدة، تراقب دفاتر 
الشروط الخاصة، وعمل اللجان، كما أن اختلاف طبيعة عمل التفتيش المركزي عن عمل 

عل من المستحيل على إدارة التفتيش المركزي أن تكون ملمّة بتفاصيل إدارة المناقصا ، ج
 عمل إدارة المناقصا ، وأن تقوم  المراالا  اللازمة لهذا العمل  حجمه وتخصصه.

 ذا الاختلاف  طبيعة العمل، إضافةً إلى الااتقلالية الوظيفية التامة، يوجبا التزام كل 
دارة الأخرى، و ذه الااتقلالية، وفقًا لفقه واجتهاد إدارة حدود عملها، دون التدخل  عمل ام

القانون الاداري، لا يمكن الخروج عنها إلّا بنص صرمح، علمًا أن إدارة التفتيش المركزي 
،  ما لا يمكن معه لرئيس (3)والوقت و يئة التفتيش المركزي تحتاجان إلى الكثير من الجهد

                                                           

معظم الجها  المشابهة مدارة المناقصا  في دول الاتحاد الأوروبي تتمتع  ااتقلالية وظيفية ومالية كما ومحظر  (1)
 التشرمع الأوروبي الدمج بين الوظائف التنفيذية وتلك الرقابية وفق مبدأ فصل السلطا .

(OECD (2011) , “Centralised Purchasing Systems in the European Union”, Sigma Papers, 
No. 47, OECD Publishing.doi: 10.1787/5kgkgqv703xw-en). 

( تشدد أنظمة البنك الدولي على ضرورة تمتع المسؤولين عن عمليا  التلزمم  الكفاءة والمهنية العالية، و ما العنصران 2)
 ته الجديدة.من ضمن اياا 2016الأااايان اللذان ااتحدثهما البنك في العام 

( بل العكس فقد دأب رؤااء التفتيش المركزي السا قون على تفومض المهام الادارمة المناطة بهم  ااتثناء تلك التي 3)
تتعلق  مبدأ عام او تتطلب رأيًا شخصيًا او تترتب عنها اعباء مالية الى رئيس ادارة المناقصا  و نا نذكر القرار رقم ر.  

، والذي يفوض صلاحيا  ادارمة وااعة الى مدير عام ادارة 1984اب  16المركزي  الصادر عن رئيس التفتيش
 المناقصا ،  ما فيها متا عة عقود التفتيش المركزي والاشراف عليها،  ما يضع حدودا واضحة للعلاقة بين امدارتين.
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لمناقصا ، مع  ذا الحجم من الصلاحيا ، الهيئة مماراة رئااة تسلسلية على إدارة ا
 .(1)وبدون ان يخضع لأية مساءلة

 
 واقع ينفي وجود السلطة التسلسليةال -1

السلطة التسلسلية لصيقة  الوظيفة، فاذا انتفت الوظيفة اقطت السلطة. عرف الفقيه 
تضمن تالفرنسي مارايل فالين السلطة التسلسلية  أنها "الطة إعطاء الأوامر والنوا ي، و ي 

الطة احب وإلغاء وتعديل اعمال وتصرفا  المرؤوس، و ذه السلطة ليست لأاس وأاباب 
. ما  ي عناصر السلطة ( 2)قانونية وحسب، ولكنها لأاس واعتبارا  الملائمة أيضا"

 التسلسلية؟
 

  Le pouvoir d’instruction سلطة اصدار التعليمات: -أ
هرم في الوزارة، من خلال فرض اليا  معينة  ذه السلطة يماراها عادة الوزمر، راس ال

على مرؤوايه، قبل اتخاذ قراراتهم، تضمن التزامهم القوانين وخطة العمل في الوزارة والرؤما، 
وتوضح لهم طرمقة وكيفية العمل. فيصدر الوزمر عادة تعليما  او أوامر خدمة ملزمة 

فتيش راس الهرم امداري في الت . في حين ان رئيس إدارة التفتيش المركزي ليس(3)لمرؤوايه
بل  ذه الرئااة  ي لدولة رئيس مجلس الوزراء، و ذا ما يفسر واقع عدم اصدار أي رئيس 

أي تعليما  في نطاق إدارة المناقصا  وكانت  1959مدارة التفتيش المركزي منذ العام 
 :ل المثالبي ذه التعليما  والتعاميم تصدر عن رؤااء مجلس والوزراء، نذكر منها على ا

 

                                                           

أعمال مركزي وادارة المناقصا ، ف( لا يمكن المقارنة بين المتفشيا  العامة المنضومة في  يكلية ادارة التفتيش ال1)
المتفشيا  العامة تمر نتائجها عبر  يئة التفتيش المركزي، لتظهر الى الغير عبر قرارا  او توصيا . اما اعمال وقرارا  
ادارة المناقصا  فلا تمر بهيئة التفتيش المركزي للموافقة عليها، وتسري على الغير منذ توقيعها من قبل ادارة المناقصا ، 

 ولا تمر عبر الهيئة ولا تحتاج الى أي اجراء قانوني اخر.
(2) Marcel Waline : Précis de droit administratif, Paris , édition Montchrestien , 1970, P 59. 

(3) CE, 5 Mai 1911, Giraud, Rec. P 525.  
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 وعــــــــــــــــــــــالموض رقم التعميم وتاريخه
  28/2013رقم 

 5/10/2013تارمخ 
وجوب التقيّد  المواصفا  القياايّة والوطنيّة، في دفاتر الشروط، 
واملتزام بتطبيق قانون إنشاء مؤاسة المقاييس والمواصفا  اللبنانيّة 

 (LIBNOR)ليبنور/
  21/2013رقم 

 29/7/2013 تارمخ
ضرورة صدور كتب الضمان المصرفية عن المصارف الوطنية، وفي 
حال تعذر ذلك في الاتفاقيا  الدولية، صدور تأكيد من مصرف لبنان 
على قبول الوضعية القانونية للمصرف الأجنبي الصادر عنه كتاب 

 الضمان.
  881/1رقم 

 30/1/1963تارمخ 
مهل كافية للإعلان عن  الطلب الى مختلف الادارا  العامة لحظ

المناقصا ، مع عدم اللجوء الى التدابير العاجلة الا في الحالا  
 الااتثنائية الطارئة.

  8/2008رقم 
 29/2/2008تارمخ 

من جميع الادارا  العامة والمؤاسا  العامة والمصالح  الطلب
المستقلة والبلديا ، عند قيامها بتلزمم مناقصا  تتضمن مطبوعا  

ة، ان تعمل على فصل مناقصة المطبوعا  عن القرطااية، وقرطااي
 .متاحة مجال المنافسة المتكافئة امام الشركا  والمؤاسا  الخاصة

  28/2012رقم 
 6/11/2012تارمخ 

 التقيد  التقييم البيئي الااتراتيجي لمشارمع السيااا  والخطط والبرامج
 .في القطاع العام، وأصول تقييم الأثر البيئي

  14/2012م رق
 28/6/2012تارمخ 

طلب الى جميع الادارا  العامة والمؤاسا  العامة والبلديا ، عند ال
وضع دفاتر الشروط الخاصة  التلزمما ، او عند فض العروض، اعطاء 

 .حق الااتفادة من الافضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان
  2/97رقم 

 18/1/1997تارمخ 
را  والمؤاسا  العامة والبلديا ، وجوب اشراك الى جميع الادا الطلب

السلع الوطنية في كافة انواع صفقا  التلزمم العمومية، شرط ااتيفائها 
الشروط الفنية، المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط، وتلافي عملية 
اقصائها، عن طرمق حصر حق الاشتراك  الصفقا ،  الماركا  

 والانواع الاجنبية.
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  التصديق: -ب
يبقى العمل والتصرف الذي قام  ه المرؤوس غير منتج لأثره القانوني وغير نافذ، الا 

 إذا تم اقراره والموافقة عليه من الرئيس، صراحة او ضمنا. 
 

 التصديق الصريح:  -1-ب
يتجلى  ذا الشكل في حالة ما إذا اشترط القانون والموافقة الصرمحة على تصرف 

فا يا، او أي تصرف اخر يأتيه الرئيس ليؤكد موافقته واقراره المرؤوس، اواء كتابيا او ش
  كيفية واضحة وجلية.

 
 التصديق الضمني: -2-ب

غالبا ما تنص القوانين والأنظمة على تحديد فترة او مدة معينة للرئيس ان يتعرض 
خلالها على عمل المرؤوس  حيث يترتب على انقضاء تلك الفترة انتاج عمل المرؤوس 

 لقانونية.لآثاره ا
 الرجوع الى نظام المناقصا  لا نجد تصديقا صرمحا، ولا ضمنيا من قبل رئيس التفتيش 
المركزي، لقرارٍ واحد من قرارا  رئيس إدارة المناقصا  التي يتخذ ا في نطاق عمله والتي 

 تعتبر جميعها نافذة بذاتها.
 

  التعديل: -ج
ا  ن يدخل عليه التغييرا  والتحومر يخول القانون الرئيس و و يراقب عمل المرؤوس، ا

اللازمة التي من شانها الحفاظ على احترام القانون )مبدأ المشروعية(، وتحقيق أكبر قدر 
ممكن من المصلحة )مبدأ الملاءمة(، وعليه للرئيس في إطار القانون ان يعدل من العناصر 

لنص ن. لا يسمح اوالمعطيا  التي يتكون منها تصرف المرؤوس اواء  الزمادة والنقصا
لرئيس التفتيش المركزي بتعديل أي قرار من قرارا  رئيس إدارة المناقصا ، و ذا المعطى 

 ولغاية تارمخه.  1959يكراه الواقع منذ العام 
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 الإلغاء:  -د
تسمح الطة املغاء المخولة للرئيس حيال اعمال مرؤوايه  التدخل ليضع حدا للأثار 

يتين: الاعمال مستقبلا، وبهذا الصدد يميز الفقه بين حالتين أاااوالنتائج المترتبة على تلك 
اعمال المرؤوس المشروعة، احتراما لمبدأ وقاعدة عدم جواز المساس  الحقوق المكتسبة. 
فانه لا يجوز مبدئيا للرئيس ان يلغي الاعمال القانونية والمشروعة الصادرة عن مرؤواه. 

 ه الحالة يميز الفقه بين وضعين:اعمال المرؤوس غير المشروعة، وفي  ذ
إذا كان عدم المشروعية من الجسامة  مكان، كأن يكون مثلا محل وموضوع  الأول،

قرار المرؤوس لا يدخل أصلا في اختصاصه وصلاحياته، وقرار المرؤوس يكون  نا 
منعدما، وكأنه لم يكن ولا يرتب أي حق، ومن ثم فقد جر  القاعدة على ان القرار امداري 

 المنعدم لا يتحصن ابدا  حيث يجب على الرئيس ان يقوم  إلغائه في أي وقت.
اما إذا كان عدم المشروعية لا يجعل من تصرف المرؤوس قرارا منعدما، فانه  الثاني،

يمكن للرئيس ان يلغي ذلك التصرف خلال فترة معينة تنتهي أصلا  انقضاء المدة المقررة 
،  حيث يصبح القرار محصنا ضمانا لااتقرار المراكز لانتهاء موعد الطعن امام القضاء

القانونية، وااتباب الوضع الاجتماعي. كما يتمتع الرئيس أيضا  سلطة احب الاعمال 
له مفعول  (1)الصادرة عن المرؤوس طبقا لنفس الاحكام السا قة، مع فارق  و ان الااترداد

 رجعي، اما املغاء فينتج مفاعيله للمستقبل فقط.
رجوع الى صلاحيا  إدارة المناقصا  وإدارة التفتيش المركزي المحددة في قوانين وبال

المحاابة العمومية ونظام المناقصا  وقوانين وأنظمة التفتيش المركزي، لا نرى صلاحية 
واحدة لرئيس التفتيش المركزي من الصلاحيا  التي تظهر السلطة التسلسلية للأخير على 

قصا  لا تصديقا، لا تعديلًا، لا الغاءً، ولا ااتردادا. وفي الواقع قرارا  رئيس إدارة المنا
العملي يستحيل على رئيس التفتيش المركزي مماراة  ذه الصلاحيا  التي تطلب 
اختصاصا، وتفرغا، فضلا عن ان صلاحيا  رئيس إدارة المناقصا  محاطة  مهل لا يسمح 

لتارمخه لم يمارس أي رئيس من رؤااء و  1959الالتزام بها بتدخل أحد فيها. ومنذ العام 
 التفتيش المركزي أي الطة رئااية تسلسلية على النحو المعرف عنه في الفقه والاجتهاد.

                                                           

(1) CE 26 octobre 2001, Ternon , Rec. P.497. 
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 اتتيش المركزي على إدارة المناقصالنصوص تنفي السلطة التسلسلية لرئيس التف -2

 ،المركزي  تيشإدارة المناقصا  إدارة موازمة مدارة التفتيش المركزي ضمن  يكلية التف
)تنظيم التفتيش المركزي( على ما يلي: 2460/59إذ نصت المادة الأولى من المراوم 

 :يتألف التفتيش المركزي من
 .الهيئة -
 .الديوان -
 .إدارة التفتيش المركزي  -
 إدارة الأ حاث والتوجيه.  -
 .إدارة المناقصا  -

تمتع ضمن ئة  اعتباره يربط الديوان، وفقًا للمادة السا عة من  ذا المراوم، برئيس الهي
، (1)التفتيش  الصلاحيا  التي تنيطها القوانين والأنظمة  الوزمر  ااتثناء الداتورمة منها

برئيس إدارة التفتيش المركزي رئااة  115/59من المراوم الاشتراعي  3ناطت المادة كما 
لهيئة والديوان ا، و ذا يعني ان علاقة رئيس إدارة التفتيش المركزي   يئة التفتيش المركزي 
 قائمة  موجب النص.

تارمخ  222الحقت إدارة الأ حاث والتوجيه  مجلس الخدمة المدنية  موجب القانون رقم  
لم يشأ اعتبار إدارة المناقصا   2000و ذا يدلّ على أن المشترع في العام ، 29/5/2000

وجيه برئيس رة الأ حاث والتتا عة إدارمًا مدارة التفتيش المركزي، وإلا لكان ااتبدل رئيس إدا
إدارة المناقصا  في تكومن الهيئة، ايما وأن  يئة التفتيش أصبحت مؤلفة من أعضاء 

 مفتشين عامين، ضمن  يكلية إدارة التفتيش المركزي.
بناء عليه تكون  يكلية التفتيش المركزي المنشأ لدى رئااة مجلس الوزراء، وفقا للمادة 

، مكونة من ادارتين منفصلتين متوازمتين  ما: 115/59عي رقم الأولى من المراوم الاشترا 
 إدارة التفتيش المركزي، وإدارة المناقصا .

                                                           

 .115/59المراوم الاشتراعي  المادة الثامنة من( 1)



 51   
 

ليس موضع جدل في علم القانون امداري انتفاء أي الطة لرئيس إدارة التفتيش المركزي، 
زمة لها اتبعًا لما تقدم، على إدارة المناقصا ،  اعتبار ا إدارة منفصلة تماما عن ادارته ومو 

ضمن  يكلية التفتيش المركزي. انما المسألة المطروحة  ي السلطة التسلسلية لرئيس 
 التفتيش المركزي، بهذه الصفة، على إدارة المناقصا .

ننطلق في تحليل النصوص القائمة لأنها وحد ا الواجبة التطبيق، والنظرما   
 امه.والاجتهادا  محصور تطبيقها في حالة غموض النص او انعد

 
 :(1)2866/59المادة الخامسة من المرسوم  -أ

ان المرجع الصالح للإعلان عن البرنامج السنوي العام ونشره، واعداده وفقًا للقواعد "
المنصوص عليها في  ذه المادة،  التعاون مع امدارا  العامة، ومن ضمنها إدارة التفتيش 

والنشر لهذا البرنامج كما أعدته إدارة  المركزي،  و إدارة المناقصا  حصرًا، وبعد امعلان

                                                           

 "تعلن إدارة المناقصا  عن البرنامج العام السنوي وفقاً لما ليلي:( 1)
ينشر إعلان في خمس صحف يومية وفي الجرمدة الرامية، تفيد إدارة المناقصا  فيه من يهمه الأمر عن  -1

ن إمكانية الحصول على نسخة إعداد البرنامج العام السنوي وعن إمكانية الاطلاع عليه في دوائر ا، وحتى ع
 طبق الأصل عنه ضمن الشروط التي تحدد ا عند الاقتضاء.

يعاد النظر بهذا البرنامج العام فور تصديق الموازنة ومنظم عندئذ لمدة انة واحدة تبتدئ فن أول شهر أيار  -2
 وتنتهي في آخر شهر نيسان من السنة التالية ومعاد نشره وفقاً لما يلي:

النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ إدارة المناقصا  التعديلا  التي تقترحها وذلك قبل  تعيد كل إدارة -أ
 الخامس عشر من شهر آذار.

تقوم إدارة المناقصا   إعادة النظر في مجمل  ذا البرنامج العام وتعمل على نشره مرة ثانية بذا   -ب
 ر نيسان.الطرمقة التي نشرتها في المرة الأولى وذلك قبل الخامس عشر من شه

ينبغي التقيد بتنفيذ  ذا البرنامج العام كما نشر في المرة الثانية وفقاً للتوارمخ المحددة فيه وعند رد مناقصة ما  -3
ينبغي إعادة إجراء  ذه المناقصة أو ااتدراج العروض خلال الشهر التالي، وكذلك عند رد المناقصة أو 

 ااتدراج العروض للمرة الثانية.
قة إلا  مواف البرنامججراء المناقصة أو ااتدراج العروض عن التارمخ المحدد لها في  ذا لا يجوز تأخير إ

 التفتيش المركزي، ولا يمكن تقديم موعد إجراء المناقصة أو ااتدراج العروض إلا  موافقة مجلس الوزراء.
 ."لا يجوز مخالفة  ذه القواعد إلا إذا أقر ذلك مجلس الوزراء -4
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المناقصا ، لا يجوز تعديله تأخيرًا الا  موافقة  يئة التفتيش المركزي من  اب الرقا ة على 
 الأاباب التي تدلي بها الادارا  طالبة التأخير، وبموافقة مجلس الوزراء على تقديم الموعد.

التدخل في   عد صدوره ولا تملك حق لا تستطيع رئااة التفتيش المركزي تعديل البرنامج
 اعداده، فأين  ي السلطة التسلسلية؟

لا يجوز مخالفة قواعد الاعداد والتعديل المنصوص عليها في  ذه المادة الا  موافقة 
 مجلس الوزراء.

 لا يملك رئيس التفتيش المركزي حتى حق ابداء الرأي، فأين  ي السلطة التسلسلية.
 

 :(1)2866/59المرسوم المادة العاشرة من  -ب
صلاحية اختيار أعضاء لجان المناقصا  وتنظيم لوائح بها حصرا لرئيس إدارة ان 

 المناقصا ، واللوائح تعرض على  يئة التفتيش المركزي لتصديقها.
افة اام ولا يحق له حتى إض ،لا صلاحية لرئيس التفتيش المركزي في اختيار الأعضاء

حية  ي لهيئة التفتيش المركزي وللتصديق فقط. في حال واحد او حذف اام واحد، والصلا
تبين للهيئة ان  عض الأاماء توجد  حقها ملاحقا  مسلكية، او ما يحول دون مماراتها 
لعضومة اللجان، تعيد اللوائح الى إدارة المناقصا  لتنظيمها من جديد. ان  ذا النوع من 

حدود  وضمن ،ي لا تمارس الا حصراالتصديق يقترب من عمل الطة الوصايا امدارمة الت
 والا لما كنا  حاجة الى ذكر نوع محدد من القرارا . ،النص

 اين السلطة التسلسلية لرئيس التفتيش المركزي على إدارة المناقصا ؟. 
 
 

                                                           

ة المناقصا ، من  ذه الجداول، الموظفين اللازمين لتنظيم ثلاث لوائح، الأولى  أاماء رؤااء "يختار رئيس إدار  (1)
 يئا  اللجنة، والثانية  أاماء ممثلي وزارة المالية، والثالثة  أاماء الأعضاء الآخرمن،  عرضها على  يئة التفتيش المركزي 

  كانون الأول." 15لتصديقها، قبل 
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 :(1) 2866/59من المرسوم  11المادة  -ج
 ان تشكيل لجان المناقصا   ي صلاحية حصرمة لرئيس إدارة المناقصا .

 ين السلطة التسلسلية لرئيس التفتيش المركزي على إدارة المناقصا ؟أ 
 
 :(2)2866/59من المرسوم  16المادة  -د

ان امدارا  العامة تخاطب إدارة المناقصا  مباشرة دون المرور برئااة التفتيش 
 المركزي.

 اين السلطة التسلسلية لرئيس التفتيش المركزي على إدارة المناقصا ؟
 
 :(3)2866/59من المرسوم  17دة الما -هـ

ان صلاحيا  إدارة المناقصا   ي صلاحيا  رقابية شاملة تطال الشكل والمضمون، 
وصولا الى الملاءمة )غياب التجزئة، توافر المنافسة، التطابق مع القوانين والأنظمة، صحة 

 تقدير الكميا  والااعار(.

                                                           

لمناقصا  من  ذه اللوائح  يئة واحدة لمناقصا  كل أابوع. وممكنه تشكيل  يئة أابوعية إضافية ( "يشكل رئيس إدارة ا1)
 أو أكثر:

 عندما يتعذر على  يئة واحدة إجراء جميع المناقصا  الأابوعية. -أ
 ".عندما تستوجب  عض المناقصا ، نظراً لأ ميتها أو طبيعتها، تكليف  يئة خاصة  إجرائها -ب

 إلى إدارة المناقصا  ملف كل مناقصة قبل امعلان عنها  أابوعين على الأقل"."تحيل امدارا   (2)
 "تدقق إدارة المناقصا  في محتوما  الملف تتثبت من خلوه من المخالفا  والنواقص، وتتأكد  صورة خاصة من: (3)

 إدراج المناقصة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص  إجرائها. -أ
 لمستندا  المفروضة.احتواء الملف على ا -ب
 وجود ما يثبت توفر الاعتماد للصفقة. -ج
 تصديق دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح وانطباق أحكامه على القوانين والأنظمة. -د

 خلو دفتر الشروط الخاصة والمستندا  من كل ما من شأنه تقييد المنافسة أو ترجيح كفة أحد المنافسين. -ه
  غية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية وبدون أي مبرر فني أو مالي. عدم تجزئة الأشغال أو اللوازم -و
 صحة تقدير الكميا  والأاعار". -ز
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لتكون جهة رقابية مستقلة  1959 ذه الصلاحيا  أعطيت مدارة المناقصا  في العام 
 محايدة في موضوع الصفقا  العمومية لالتصاق عملها  المال العام.

 
 :(1)2866/59من المرسوم  18المادة  -و

 أعطيت إدارة المناقصا  صلاحية مخاطبة الادارا  العامة مباشرة.
 تبلغ إدارة المناقصا  نسخا عن ملاحظاتها الى رئااة التفتيش المركزي.

 السلطة التسلسلية لرئيس التفتيش المركزي على إدارة المناقصا ؟ اين
 
 :(2)2866/59من المرسوم  41المادة  -ز

ان إدارة المناقصا   ي التي تحدد أاس عمل لجان المناقصا  في المحافظا   موافقة 
  يئة التفتيش المركزي.

 ا ؟اين السلطة التسلسلية لرئيس التفتيش المركزي على إدارة المناقص
 

انعدام الأساس القانوني والموضوعي لاعتبار علاقة رئيس إدارة المناقصات برئيس  -3
 هيئة التفتيش علاقة وزير ومدير عام.

لا يمارس رئيس إدارة التفتيش المركزي صلاحية الوزمر امدارمة والمالية بهذه الصفة، 
الث من المراوم فصل الثبل يماراها بل بوصفه رئيسًا للهيئة، فهذه الصلاحية ورد  في ال

تحت عنوان  يئة التفتيش المركزي ونصت المادة الثامنة حرفيا على  115/59الاشتراعي 
"لرئيس الهيئة تفومض دائم لكي يمارس ضمن التفتيش المركزي الصلاحيا  المالية  ما يلي:

ة...". و ذا موامدارمة التي تنيطها القوانين والأنظمة  الوزمر،  ااتثناء الصلاحيا  الداتور 
يعني ان صلاحيا  الوزمر المالية وامدارمة معطاة له بوصفه رئيسا للهيئة وليس للتفتيش 

                                                           

"إذا تبين مدارة المناقصا  أن في الملف نقصاً أو مخالفة، أعادته إلى امدارة المختصة مع الملاحظا ، في مهلة  (1)
 .حظا  إلى رئااة التفتيش المركزي"خمسة أيام من تارمخ ااتلامه وأبلغت نسخة عن  ذه الملا

"تحدد إدارة المناقصا   موافقة  يئة التفتيش المركزي كيفية اير أعمال لجان المناقصا  في المحافظا  وتقديم  (2)
 العروض إليها".
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المركزي، وبما ان رئيس إدارة المناقصا  ليس عضوا في الهيئة، فهذا يعني ان لا 
 صلاحيا  لرئيس الهيئة عليه بهذه الصفة.

بتنظيم امدارا  العامة، نجد ان المتعلق  111/59 الرجوع الى المراوم الاشتراعي رقم 
 علاقة المدير العام مع الوزمر تتمحور حول نقطتين أااايتين:

 .(1)يعرض على الوزمر المسائل التي تتعلق  مبدأ عام او تكون من صلاحيته الأولى:
يؤشر المدير العام على مشارمع المراايم والقرارا  وجميع المعاملا  التي  الثانية:

ر او يبدي مطالعته الخطية  شأنها. وتربط  ذه المطالعة الخطية  المعاملة تعرض على الوزم
 وتحال معها على المراجع المختصة.

لا نجد ما يشير  2866/59 مراجعة نظام المناقصا  الصادر  المراوم التنظيمي رقم 
كزي ر الى معاملة واحدة من النوعين المذكورمن أعلاه في العلاقة بين رئيس  يئة التفتيش الم

لغاية تارمخه لا أثر  1959ورئيس إدارة المناقصا ، وبالرجوع الى الأرشيف ومنذ العام 
 لمعاملة واحدة من النوعين المشار اليهما.

و كذا ينتفي عن العلاقة بين رئيس إدارة التفتيش المركزي ورئيس إدارة المناقصا  طا ع 
 ،نييس والمرؤوس لانعدام الأااس القانو وتاليًا بين الرئ العلاقة بين الوزمر والمدير العام،

 اولًا ولانتفاء موضوعها ثانيًا.
برئيس إدارة التفتيش المركزي رئااة  115/59من المراوم الاشتراعي  3ناطت المادة 

 يئة التفتيش المركزي، علما ان التفتيش المركزي يتألف من ادارتين، إدارة التفتيش المركزي 
ط  موجب والديوان مرتب ،لهيئة مرتبطة برئيس إدارة التفتيشوإدارة المناقصا   اعتبار ا
 .برئيس إدارة التفتيش المركزي  2460/59المادة السا عة من المراوم 

إدارة المناقصا  غير مرتبطة  اي نص  إدارة التفتيش المركزي او رئيس ادارة  إن
لدى التفتيش  2460/59أنشأ   موجب المادة الأولى من المراوم  و ي المركزي  ،التفتيش
 ،فتيش المركزي وليس رئيس إدارة الت ،وعليه تكون علاقتها برئيس التفتيش المركزي  ،المركزي 

                                                           

 .111/59من البند ثانيا من المادة السا عة من المراوم الاشتراعي  5الفقرة  (1)
 .111/59 عة من المراوم الاشتراعي البند ثالثا من المادة السا 
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مقتصرة على الارتباط امداري، تماما كارتباط التفتيش المركزي برئااة مجلس الوزراء 
التي أنشأ  التفتيش  115/59إدارما،  موجب المادة الأولى من المراوم الاشتراعي رقم 

 .المركزي لدى رئااة مجلس الوزراء
ؤاسا  يحول الم ،تسلسلي وظيفي اي تحومل للارتباط امداري الى ارتباط رئاايإن 

ايير ومتعارض مع مع ،ومقضي على مبرر وجود ا ،الرقابية الى أجهزة تنفيذية للسلطة
مسيء الى و  ،الدول الفاادةلائحة يؤدي الى تقدم مرتبة لبنان في ما ، الحيادية والموضوعية

 ، ومقضي على مفهوم الرقا ة امدارمة. ته ومهرب الااتثمارا امع
في مطلق الأحوال لا يمكن لرئيس  يئة التفتيش المركزي ان يمارس بوصفه يتمتع 

، لان رئيس  يئة (1) صلاحيا  الوزمر امدارمة  ذه الصلاحية الا ضمن حدود ضيقة
ارتي و و الرئيس امداري مد ،مجلس الوزراءالتفتيش المركزي مرتبط إدارما بدولة رئيس 

 انطلاقا من الصلاحيا  الداتورمة التي يتمتع بها  موجب ،التفتيش المركزي والمناقصا 
 احكام الداتور اللبناني.

 
  ثالثا: انعدام مسؤولية رئيس إدارة التفتيش المركزي ينفي عنه صفة الرئيس

 التسلسلي لإدارة المناقصات.
رة المناقصا  تمارس صلاحيا  متعددة تتطلب في معظمها اختصاصا  المعلوم ان إدا

حقوقية، ومحاابية واقتصادية، ومهارا  ومعرفة في مهنة الشراء العام. وان  ذه امدارة 

                                                           

، 2016/ 24، د. عامر منصور الدولة، مجلة القضاء الاداري، العدد 2007-10-23تارمخ  49م ش د رقم  (1)
:" وبما ان رئيس مجلس الوزراء يعتبر  مثا ة الوزمر  النسبة الى الموظفين التا عين وامدارا  الملحقة  ه، 88-87ص

مركزي الملزمة  إحالة المذكرة الى رئيس مجلس الوزراء  حسب ما ااتقر عليه الاجتهاد الحديث لهذا ومنها إدارة التفتيش ال
 المجلس.

تارمخ  115/59وبما ان تمتع رئيس إدارة ) يئة( التفتيش المركزي  حسب نص المادة الثامنة من المراوم الاشتراعي رقم 
والادارمة التي تنيطها القوانين والأنظمة  الوزمر لا يتعدى  ، بتفومض دائم  مماراة الصلاحيا  المالية12-06-1959

نطاق امدارة الى نطاق التصرف، لان إدارة التفتيش المركزي تشكل وحدة إدارمة تنتظم في  يكلية رئااة مجلس الوزراء، 
س  يئة القضايا مثلة برئيولا تتمتع  الشخصية المعنومة والااتقلال المالي وامداري عن الدولة، الصالحة وحد ا للتقاضي م

 في وزارة العدل".
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كما لجان المناقصا  التي تشكلها خاضعة في اعمالها لكل أنواع الرقا ة امدارمة والقضائية، 
 ومنطق المساءلة مت أخطأ .

سلطة والمسؤولية امران متلازمان، وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية، اذ يوجد ان ال
ارتباط شرطي وتلازم حتمي بين السلطة والمسؤولية، فمنح السلطة في الأصل  و من اجل 

. كل موظف منح من (1)تحقيق  دف معين، يستنج ااناد المسؤولية عن  ذا الهدف
سندة اليه، يسأل بناء على ذلك عن كل خطأ او السلطا  ما يمكنه من أداء المهام الم

. تاليا لا مسؤولية بدون الطة ولا الطة بدون مسؤولية، (2)تقصير يقع اثناء تنفيذ تلك المهام
فاين مسؤولية رئيس إدارة التفتيش المركزي اذا تدخل من خلال أوامره في عمل ادارة 

، إذا لا يمكن لرئيس (3)أي خطأالمناقصا ، علما ان لديه حصانة تحول دون محاابته عن 
 إدارة التفتيش المركزمة مماراة الطة رئااية على إدارة المناقصا  تنعدم المسؤولية عنها.

 
III- :الخلاصة 

رئيس التفتيش المركزي ليس رئيسا تسلسليا لرئيس إدارة المناقصا ، و نالك ارتباط 
 الية فحسب. اداري ضيق يتعلق  الأمور امدارمة العادية، وبعض الأمور الم

 
 

 

                                                           

 .205عبد الغني  سيوني، القانون امداري، منشأة المعارف، اماكندرمة، بدون تارمخ نشر، ص ( 1)
 .106، ص 1991حسين عثمان محمد عثمان، دروس في امدارة العامة، الدار الجامعية ( 2)
:" يجوز انهاء خدمة رئيس إدارة التفتيش المركزي أو اعادته 115/59من المراوم الاشتراعي  7من المادة  3الفقرة  (3)

إلى ملاكه الأصلي إذا كان موظفاً  مراوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب خطي منه. ومجوز أيضاً نقله إلى 
بناء  المراوم إدارة أخرى أو إنهاء خدماته لأحد الأاباب التي يجوز صرف الموظفين من أجلها. وفي  ذه الحالة يصدر

على اقتراح من رئيس الوزارة مبني على موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً وعضومة كل 
 ".من رئيس مجلس الشورى، ورئيس ديوان المحاابة ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وأقدم المديرمن العامين رتبة
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 اسة الثانيةرالد دراسات في القانون

 
 نانخارلة لريق لاستحداث مجلس للشيوخ في لب

 (1)إدغار قبوات

 
لمؤاسة كونراد آديناور، إلا أن مضمونه لا تمّ إعداد  ذا التقرمر لصالح 

يعكس  الضرورة الرأي الرامي لمؤاسة كونراد آديناور. وعليه، فإن مسؤولية 
 .دهالآراء الواردة فيها تقع عى عاتق فرمق امعداد وحالمعلوما  و 

 
 ي عبارة عن  يئة ، و (2)ان فكرة مجالس الشيوخ في الانظمة الداتورمة قديمة العهد

اياايّة تنتمي إلى السلطة التشرمعية، وغالباً ما ي مثّل مجلس الأعيان في البرلمان. كما 
تمتع ادةً تقل أ مية الصلاحيا  التي يوع .تختلف طبيعة تشكيل مجالس الشيوخ بين الدول

 بها عن تلك التي يمنحها الداتور لمجلس النواب.
الكومونا   إلى إعتياد ممثلي أصلهاالثنائية في المجالس التمثيلية الحديثة تعود في إن 

في برمطانيا على امجتماع في مبنى مستقل تفاديا لأي حرج في التداول  حضور اللوردا  
قراره منذ القرن الرا ع عشر إلى نشوء مجلس العموم. ومع تأايس امتحادين، والذي ادى إات

المصادفة  صلا ة من تلك أكثرالأميركي والسومسري ثم السوفياتي، وجد  الثنائية ااااا 
التارمخية، لتغدو عنصرا اااايا في بناء كل الدول امتحادية التي نشأ  فيما  عد، حيث 

ب امتحاد، وممثل المجلس الثاني تعدد " الدول" الأعضاء يمثل المجلس الأول وحدة شع
فيه. اما في فرنسا، فقد صوتت الجمعية التأايسية المنبثقة عن الثورة الفرنسية  غالبية 

، إلا انه،  إاتثناء  ذا الداتور 1791ااحقة على وحدانية المجلس في داتور انة 
                                                           

 محامٍ وأاتاذ جامعي.( 1)
مجلس الشيوخ في لبنان: حل او مشكلة؟ اول مجلس شيوخ كان قد أطلق عليه اام السيناتوس، وكان  -ك ماري حاي (2)

عضو، كانوا ينتمون إلى الطبقة الأراتقراطية في  300اعلى  يئة تشرمعية في الأمبراطورمة الرومانية، وكان يتألف من 
  ذا المجلس في إلياذة  وميروس. الأمبراطورمة وكان يقتصر على الرجال فقط. لقد تم امشارة إلى
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ي قاد إلى ديكتاتورمة " نابوليون الذ 1848الذي لم يعمل  ه وداتور  1793وداتور انة 
 ت على تقاليد الثنائية المجلسية.الثالث"، فإن الدااتير الفرنسية المتعاقبة حافظ

إذا كانت الثنائية المجلسية ملازمة اليوم للدول امتحادية، فإن الدول الموحدة او المركزمة 
لجيكا وإيطاليا ية كل من بالليبرالية منقسمة بهذا الشأن: ففي حين حافظت على تقليد الثنائ

، تخلت الدول اماكندينافية كالدانمارك، النروج، السومد (1)و ولندا وإابانيا، وبرمطانيا وفرنسا
 وفنلندا عن  ذه الثنائية.

اما في الدول العربية، كما في اائر دول العالم الثالث الموحدة فإن السائد اليوم  و 
 عضها كمصر ولبنان، جرّبت الثنائية في السابق.الأخذ بنظام المجلس الواحد، ولو ان  

غير ان درااة موضوعية للثنائية المجلسية في العالم  ما لها وما عليها تثبت ان مزايا ا 
تفوق مساوئها، فالشعب لا يتألف من أفراد فحسب بل ومن جماعا  متميزة عن الأفراد 

 راد الشعب مباشرة والثانيولذلك يجب ان يتألف البرلمان من مجلسين: الأوّل يمثل أف
جماعاته، ذلك ان الثنائية ترمي إلى تحقيق التوازن بين قوة العدد وبين تأثير  عض الطبقا  
أو المصالح أو منا ج التفكير وتناول القضايا التي يتولى المشترع حلها. وذلك يعني ان 

سواء: مجلس ية على الالثنائية المجلسية تستند إلى الأااس عينه في الدول الموحدة والاتحاد
التمثيل الشعبي المباشر، يمثل وحدة الشعب، والمجلس الآخر يمثل التنوع في الدول الموحدة 
الذي يبلغ اقصاه في الدول الاتحادية فيتحول الى التعدد. ولا يسعنا  نا إلا تسليط الضوء 

تدال والحد من ععلى التجربة الفرنسية التي أثبتت ان المجلس الثاني شكل دائماً ضمانة للا
تطرف المجلس الأوّل نحو اليمين أو اليسار والحؤول دون المخاطر التي ت هدّد الحرما  

في  همةمالعامة  سبب ذلك، والتثبت من نضج التشرمعا  امصلاحية التي تحدث تغييرا  
 .(2)بنية المجتمع ولذلك قيل ان المجلس الأوّل  و مجلس التدبّر والثاني مجلس التبصّر

                                                           

 دولة و و مؤشر داعم للثنائية المجلسية. 72إن إنشاء را طة مجالس الشيوخ في العالم بلغت عدد ال  (1)
، «ان مجلس الشيوخ  و ملحق لفصل السلطا  في صلب السلطة التشرمعية ذاتها« » فيديل»يقول العلامة الداتوري  (2)

في  ين عيباً في الثنائية، بل  ي الوايلة التي تتحقق بها مزايا الثنائية  منع ااتبداد الاغلبيةوليست المنازعا  بين المجلس
المجلس التمثيلي المباشر. ولقد أثبتت التجربة الفرنسية ان المجلس الثاني شكل دائماً ضمانة للاعتدال والحد من تطرف 

التي ت هدّد الحرما  العامة  سبب ذلك، والتثبت من نضج المجلس الأوّل نحو اليمين أو اليسار والحؤول دون المخاطر 
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ي المحصلة فإن المجلس الثاني يحمي الحكوما  الضعيفة من تسلط الأغلبية في ف
المجلس الأوّل كما يتصدى للحكوما  القومة التي تستند إلى أغلبية متمااكة. ان المجلس 

 الثاني ا عد من يكون كا حاً، انه مقوّد منظّم.
انية الأمة مع وحدما المآخذ الرئيسية على ثنائية المجالس فهي تتلخص في تعارضها أ

ووحدانية تمثيلها ومع مبادئ الديمقراطية في وجود مجلسين تتناقض قراراتهما أحياناً مع 
ااتناد ما معاً إلى امرادة الشعبية  ما يؤدي إلى قيام منازعا  بين المجلسين وما يقتضيه 

لشلل اذلك من وضع أاس الحل لهذه المنازعا  تمّ تسببها في  طء العمل التشرمعي حتى 
 أحياناً. 

يبقى ان الضمانة لنهوض المجلس الثاني بهذه المهام  ي في كيفية تكومنه،  حيث لا 
يكون منتخباً  الشروط والاااليب ذاتها التي ينتخب بها المجلس التمثيلي )مجلس النواب( 

ي للكي لا يتحوّل إلى نسخة مكررة عنه وتضيع معها الفائدة المرجوة منه، ولا يكون مبنياً ع
امتيازا  امرث والمال فيخلق طبقية تتنافى مع شرعية العصر الديمقراطية، ولذلك ينبغي 
ان يتكون  ذا المجلس عن طرمق الانتخاب ولكن مع إعادة تشكيل  يئة الناخبين على نحو 
مختلف عنه في انتخاب المجلس الأوّل، فلا يمثل وحدة الشعب فحسب وإنما يمثل تنوع 

غي عالياته وحتى  طوائفه ومذا به ونخبه الاجتماعية والعلمية، وأخيراً، ينبالمجتمع  فئاته وف
تحديد صلاحيا  المجلس الثاني وابل حل المنازعا  بين المجلسين  ما يضمن الدفاع 
عن المصالح والمشاعر المتنوعة دونما تهديد لوحدة الدولة.  ذا،  المفهوم النظري، 

 في القانون الداتوري المقارن. وإاتنباطا من التجربة المعمول بها 

                                                           

التشرمعا  امصلاحية التي تحدث تغييرا   امة في بنية المجتمع ولذلك قيل ان المجلس الأوّل  و مجلس التدبر والثاني 
ل كما وّ مجلس التبصر، وفي المحصلة فإن المجلس الثاني يحمي الحكوما  الضعيفة من تسلط الأغلبية في المجلس الأ

يتصدى للحكوما  القومة التي تستند إلى أغلبية متمااكة. ان المجلس الثاني كما يقول الفقيه "فيديل": "ا عد من ان يكون 
 كا حاً، انه مقود."
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إلا انه، من المجدي التساؤل عمّا إذا كان من المفيد إاتنساخ التجربة الغربية إلى 
لبنان، وبالتالي، اماتفادة من مغانم إاتحداث مجلس الشيوخ اللبناني في ظل وجود 

 خصوصية لبنانية لا مثيل لها في العالم، الا و ي الطائفية السيااية.
، مع المجلس 1925بدأ  رحلته عام ا يتعلق بنشأة مجلس الشيوخ في لبنان، فاما فيم

كانون  10التمثيليّ الذي أوكلت إليه مهمة صياغة داتور لبنان. إذ شكّل  ذا المجلس في 
عضواً تولّت توجيه مجموعةٍ من الأائلة حول طبيعة  13لجنةً مؤلفةً من  1925الأول 

خصياٍ  مرموقةٍ و يئاٍ  تمثّل مختلف شرائح الشعب النظام الداتوريّ المرتقب إلى ش
اللبنانيّ )رؤااء الطوائف، موظفون كبار، قضاة، نقا ا  المحامين والأطباء، غرف التجارة، 

 الصحافة،. ..(. 
 ، بالفعل

أعدّ مقرّر اللجنة شبل دموس تقرمراً حول الأجوبة التي حصلت عليها اللجنة، عرض 
منها ما يتعلق  مجلس الشيوخ. من خلال مراجعة التقرمر، فيه نتائج اماتطلاع ومن ض

إعتبروا في إجابتهم على السؤال الثاني أنه يجب على  132من أصل  125يتبيّن لنا أن 
البرلمان أن يتألف من غرفتين، لما في ذلك من ضمانةٍ لحسن التمثيل والعمل التشرمعيّ. 

ختيار أ إنشاء مجلس الشيوخ وتحديد كيفية إأما في ما يتعلق  السؤال التااع الذي يعالج مبد
أعضائه، إن عبر امنتخاب أو التعيين، فقد أجمعت امجا ا  على الطبيعة المختلطة 
للمجلس،  حيث يتمّ تعيين قسم من الشيوخ وإنتخاب القسم الأخر. وقد اختلفت آراء 

اميّ لمفوض السالمستطلعين حول عدد أعضاء مجلس الشيوخ ومدة ولايتهم، إلا أن مندوب ا
لدى دولة لبنان الكبير ليون اولومياك كان قد ابق له وتباحث في  ذه النقطة مع رئيس 

شيخاً موزعين على  16المجلس التمثيليّ مواى نمّور، واتفقا على أن يتألف المجلس من 
 الطوائف.

 نمستحدثاً الطة تشرمعية تتألف م 1926أيار  23أقرّ المجلس التمثيليّ الداتور في 
منه على التالي: "يؤلّف  22(، بينما نصّت المادة 16مجلسٍ للنواب ومجلسٍ للشيوخ )المادة 

مجلس الشيوخ من اتة عشر عضواً، يعيّن رئيس الحكومة ابعةً منهم  عد ااتطلاع رأي 



 62   
 

الوزراء، وم نتخب الباقون. وتكون مدّة عضو مجلس الشيوخ ات انوا ، وممكن أن يعاد 
 ".يجدّد تعيينهم على التواليين انتهت مدة ولايتهم أو أن إنتخاب الشيوخ الذ

امختصاصا  التي كان يتمتع بها مجلس الشيوخ قبل الغائه تنحصر إلى عدة إن 
أقسام، لا ايما الاختصاص التشرمعي العام، حيث انه لم يكن للشيوخ حق اقتراح القوانين 

س الشيوخ على القوانين موافقة كما كان الأمر  النسبة للنواب، إنما كانت موافقة مجل
" امضافة إلى ذلك، كان مجلس الشيوخ اللبناني يتحلّى ايضا  الاختصاص . (1)لاحقة

من الداتور قبل تعديلها  القانون الداتوري  18التشرمعي المالي،  حيث انه كانت المادة 
أما  .حق اقتراح القوانين ومجلس النواب لرئيس الجمهورمةتنص على ما يلي:" 27عام 

 القوانين المالية فإنه يجب أن تطرح  ادئ ذي بدء على مجلس النواب ليتناقش فيها". 
يستفاد إذا من ذلك،  أن القوانين المالية كانت تطرح أولًا على مجلس النواب، ثم فيما 

 الشيوخ. وكان مجلس الشيوخ يشترك في إقرار الموازنة العامة للدولة ايضا.  عد على مجلس 
واخيرا، كان للشيوخ وظيفة ايااية،  حيث انه كان للنواب الحق في منح الثقة للحكومة 
واحبها منها، كما كان لهم الحق في اؤالها وااتجوابها والتحقيق البرلماني، فضلا عن 

 هورمة مع مجلس النواب وتعديل الداتور.المشاركة في إنتخاب رئيس الجم
لكن، ارعان ما ظهر  المناكفا  السيااية وتعثر إقرار القوانين،  سبب ثنائية السلطة 

التي  1926التشرمعية المقسومة بين مجلسي الشيوخ والنواب. فقد تأخر إقرار موازنة انة 
ونسو إلى التفكير ، ما دفع المفوض السامي ب1927نيسان من انة  27لم تصدر إلا في 
إلغاء مجلس الشيوخ اللبناني  موجب القانون الداتوري الصادر في  فتمبتعديل الداتور 

 عد ما تبين أنه يعرقل أعمال الحكومة ومعيق الحياة البرلمانية  1927تشرمن الأول عام  17
وذلك  إيعاز من الطا  الانتداب آنذاك. وبقي الأمر على  ذا المنوال حتى صدور 

منها التي نصت على  22لا ايما المادة  1990عديلا  الداتورمة الجديدة عام الت

                                                           

على مايلي:"في الأصل لا ينشر قانون إلا  عد أن يقره  1927من الداتور قبل الغاء ا عام  19نصت المادة  (1)
القوانين التي تقترحها الحكومة ومصدقها مجلس النواب أو يشرعها مجلس النواب ومقر ا  الاتفاق مع  على أن· المجلسان

 الحكومة لا تطرح على مجلس الشيوخ إلا بناء على طلبه".

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
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إاتحداث مجلسا للشيوخ مع إنتخاب اول مجلس نواب على اااس وطني لا طائفي لتمثيل 
 العائلا  الروحية في القضايا المصيرمة. 

دا، دااتحداث مجلس الشيوخ في لبنان مجسؤال المطروح يكمن في معرفة ما إذا كان لفا
من شأنه ان يسا م في الغاء الطائفية السيااية في حال تمّ  ذا الااتحداث في ظل قانون 
انتخاب نيابي غير متحرر من القيد الطائفي، ام ان  ذا الااتحداث يعمّق الطائفية ومعيق 

من الداتور المعدل عام  22الغاء ا؟ و ل ان ااتحداث مجلس الشيوخ إنفاذا للمادة 
تسيير عجلة التشرمع في لبنان وبالتالي تفعيل جودة القوانين التي يتم  ، من شأنه1990

من  22إقرار ا؟ وما  و مفهوم عبارة " القضايا المصيرمة" المنصوص عليها في المادة 
الداتور والتي يعنى بها مجلس الشيوخ؟ وكيف يتم تأليف مجلس الشيوخ وتوزمع الصلاحيا  

 ل يمكن الفصل وفك امرتباط بين مسألتي إلغاء  النور؟ أ صربين المجلسين في حال 
 الطائفية السيااية من جهة، وإاتحداث مجلس الشيوخ من جهة اخرى؟

للإجا ة على  ذه التساؤلا ، لا بد من تكرمس القسم الأول من  ذه الدرااة إلى تحديد 
المجالس  يميزا  الغرفة الثانية مقارنة مع  عض الدول الأوروبية التي تعتمد الثنائية ف

، قبل امنتقال في القسم (1)التمثيلية وذلك على ضوء تجربة مجلس الشيوخ اللبناني القصيرة
الثاني إلى تشخيص المآخذ والحجج المعارضة الرئيسية على ثنائية تلك المجالس اواء 
 اكان من الناحية النظرمة البحتة ام  سبب إقترانها  النظام اللبناني الطائفي المعقّد، قبل

امقتراح في القسم الثالث لتصور معين من شأنه ان يضع لبنان على خارطة الطرمق 
  مجلسا للشيوخ بولاية تشرمعية محصورة وحصرمة  القضايا المصيرمة.ماتحداث 

 
 
 
 
 

                                                           

 شهرا.  17لم تدم أكثر من  1926تجربة قصيرة غير مكتملة خبر ا لبنان في العام  (1)
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 :القسم الأول
 ضمانات الثنائية المجلسية

 
 في تمثيل الأفراد والطوائف وتفعيل جودة التشريع.ولاً أ : 

هد الى مجلس الشيوخ وظيفتين تبرران وجوده: تمثيل الولايا  في الدول تارمخيا يع
الاتحادية الفدرالية ومشاركة طبقة اجتماعية في السلطة السيااية،  التالي المحافظة على 
التقاليد من خلال تمثيل الطبقة الاراتقراطية في مجلس خاص بها.  ذا  الاضافة الى 

لاخذ بهذا المجلس يمكن دراها ببعديها الداتوري وجود عدة اتجا ا  لمعرفة ااباب ا
 والسيااي.

من الناحية الداتورمة، ان وجود مجلس الشيوخ الى جانب مجلس النواب يفرض نفسه 
وعدم ايطرة الطة على اخرى. في الكثير  (1)كنمط حديث لتطبيق مبدأ فصل السلطا 

العمل التشرمعي. من الحالا ، ان وجود مجلسين يظهر فعالية في تطومر وتحسين 
فالمشاكل المعقدة والتقنية التي تطرح، والتواع السرمع في حقل القانون يبرران وجود غرفة 
ثانية، مهمتها توجيه مشارمع القوانين من وجهة نظر جديدة واعادة قراءة ثانية للنصوص 

 التي تم اقرار ا في الغرفة الاولى. 
ينما يل الجماعا  التقليدية والمحافظة، بمن الناحية السيااية، يعكس مجلس الشيوخ تمث

يمثل مجلس النواب الفئا  الشعبية التي تنزع الى التغيير والتطومر. كما يعتبر مجلس 
الشيوخ جسرا للتلاقي بين الا حاث الفلسفية، القانونية، السيااية، وذلك من اجل تطومر 

تمثيل المجلسين السماح ب ، من الوظائف الثابتة لنظامإذاً  اااس فلسفي لنظام المجلسين.
متعدد لمكونا  المجتمع، وبالتالي التوصل الى اقامة نظام ايااي متوازن وتأمين الااتقرار 

 للمؤاسا  الداتورمة.
فمن حيث التمثيل المتعدد، يكمن دور مجلس الشيوخ في مشاركة كل مكونا  المجتمع 

و و يسمح  سا  الداتورمة.في العملية السيااية ومضاف اليها تفعيل تمثيلها في المؤا
                                                           

 .3نان: حل او مشكلة؟ ص مجلس الشيوخ في لب -ماري الحايك (1)
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كما يسمح بتمثيل رجال  (1)ايضا بتمثيل كل المناطق ومنها مناطق الاطراف في الدولة
الاختصاص من ضمن قطاعا  المجتمع والقوى السيااية والمدنية اضافة الى تمثيل النخب 

 .ليديةقالتقليدية، ومفسح المجال امام تمثيل منظما  المجتمع المدني، وتمثيل القيادا  الت
لتناقضا  في المجتمعا  وخاصة ايبدو مجلس الشيوخ ايضا، لاعبا اااايا لحل 

ل النظام ، ومنطق تكامهالمتعددة، وكضامن لااتقرار النظام وذلك  سبب المرونة في تكومن
عتمدا ، والروندى ا مثلا عبر تحقيق الاندماج الاجتماعي. تاكيدا على ذلك، نرى ان الكونغو

أمين التوازن بين المكونا  الاتنية وجعل مجالسهما تلعبان دور الوايط مجلسا للشيوخ لت
 بين مختلف الاطراف المتنازعة لحل مشاكلهما الميا عبر آليا  داتورمة محددة.

لضرورة وجود مجلس شيوخ في الدولة المركزمة، أن فلسفة  (2)ن يقول المفكرون المؤمدو  
ا لهلداتورمة وبالتالي إن ايادة الأمة يجب تمثي ذه الدولة تقوم على فكرة وحدة المؤاسا  ا

 مجلس واحد، إلّا أن تعدد المجالس لا يعني تفكك السلطة التشرمعية بل يشكل كل مجلس 
تكملة للمجلس الثاني وبذا  المنطق تتشكل السلطة التنفيذية من عدة وزارا  تتعاون فيما 

 خصص  ا  أاااًا لكل نجاح.بينها كل حسب إختصاصه إذ أن مبدأ توزمع امدوار والت
وأكثر من ذلك أن القول  ضرورة وحدة التشرمع تعني صدور تشرمعا  غير متناقضة  غض 

 النظر إذا صدر  عن مجلس واحد أو مجلسين.
البرلماني في الدول البسيطة يحقق ضمانا  أكثر فيما خص عمل السلطة  إن الازدواج

اخل مجلسين ي قلل التناقض والغموض د التشرمعية  حيث أن مناقشة وفحص القوانين في
مواد القانون ومؤمّن من جهة أخرى تحقيق المصلحة العامة إذ يمنع وجود مجلسين تمرمر 
قوانين تنتفع منها الأغلبية النيابية أو التكتلا  والتحالفا  الحزبية الموجود في البرلمان 

 .(3)على حساب المصلحة العامة
 

                                                           

 المجلس الفدرالي الرواي مثلا. (1)
 .597، صفحة 1971( محمد كامل ليلة، الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، القا رة 2)
راالة اعد  لنيل شهادة مااتر  حثي في  -مجلس الشيوخ في الأنظمة التعددية ولبنان -محمد حسن حيدر احمد (3)

 .47ص  2018كلية الحقوق والعلوم السيااية وامدارمة  -ة اللبنانية الجامع -القانون العام
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  ًلس الشيوخ في لبنان: مبررات الأخذ بمجثانيا 
لا يتألف من أفراد فحسب بل ومن « »دوغي»ان الشعب كما يقول الفقيه الداتوري 

جماعا  متميزة عن الأفراد ولذلك يجب ان يتألف البرلمان من مجلسين: الأوّل يمثل أفراد 
 . (1)«الشعب مباشرة والثاني جماعاته

ي انة ي مجلس الشيوخ وذلك لحوالجرب لبنان في تارمخه الداتور اا قا، لقد  أشرناكما 
، الا ان  ذه التجربة لم تنتج مظا ر ذا  ا مية للحكم عليها  الفشل او أشهروخمسة 

 النجاح، او لجعلها ركيزة لاعادة الانشاء ام التخلي عن الفكرة.
ان الدعوة لاعادة انشاء مجلس الشيوخ ورد  في المادة السا عة من قسم الاصلاحا  

من الداتور اللبناني التي نصت على  22يقة الوفاق الوطني وفي المادة السيااية في وث
الشرط الملزم لانشائه وعلى صيغة تشكيله وصلاحياته. و ذا ما ورد في المادة: "مع انتخاب 
اول مجلس نواب على اااس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع 

 لقضايا المصيرمة".العائلا  الروحية وتنحصر صلاحياته في ا
ن  دف انشائه، و ي محرك لعدة خطوا  منها الغاء الطائفية السيااية،  ذه الدعوة تبيّ 

 تمثيل العائلا  الروحية والنظر في القضايا المصيرمة:
 

 لغاء الطائفية السياسيةإ -أ
 دأحد الحلول التي تم اقتراحها للمسألة اللبنانية  و ثنائية السلطة التشرمعية. يعو ان 

الهدف من انشاء مجلس الشيوخ لتجاوز نظام الطائفية السيااية نحو نموذج ديمقراطي أكثر 
و كذا من الصعب الحديث عن قيام مجلس شيوخ في لبنان دون التطرق  تمثيلا وفعالية.

الى موضوع الطائفية. تأايسا على ذلك، ان ااتحداث  ذا المجلس يرتبط  شرط انتخاب 
ان قانون  24س وطني لا طائفي. يتبين من نص المادة اول مجلس نواب على ااا

                                                           

(1) DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, Paris, éd Fentemening, 1921 – 22, T2, 
P560. 
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الانتخاب المطلوب  و "خارج القيد الطائفي" وان مرحلة ما قبل انشائه  ي انتقالية. نشير 
 الى ان الانتخاب يتم على اااس وطني لا طائفي.

فيكون  ذا المجلس بداية طرمق للحكم المدني كما نص اتفاق الطائف. وان وجود قانون 
)قانون احوال شخصية مدني( يتلائم مع البدء بتخطي الطائفية المجتمعية. اضافة  مدني

الى ان الدولة اللبنانية طا عها علماني، كما ان الطائفية والعلمانية ليسا بنقيضين. فانشاء 
من الداتور  95مجلس نواب على اااس قيد غير طائفي جزء من الخطة الواردة في المادة 

وخ. ر مجلس النواب من القيد الطائفي قابله تثبيت الطائفية في مجلس الشيوبالتالي فان تحرم
صحيح ان نية المشرع  ي الغاء الطائفية، لكن مع مراعاة لطبيعة النظام السيااي القائم 

 على التعددية.
ان الغاء الطائفية السيااية دون الغاء الطائفية المجتمعية عمليا ومنهجيا  و فصل 

للنظام عن البنية المجتمعية. فهل يجوز منهجيا  ذا الفصل؟ المتعارف البنية السيااية 
عليه ان قاعدة النظام السيااي  ي المجتمع، وفي حال الفصل بينهما يصبح النظام غرمبا 

 عن المجتمع. اضافة الى ان الطائفية السيااية تتكامل مع مبدأ العيش المشترك.
س الشيوخ، بروحيتها تتناقض مع المواد التي تنص على انشاء مجل 22غير ان المادة 

من الداتور،  ذه المواد تنص على الغاء الطائفية السيااية، وبالمقابل، المادة  95و 24
تنص على اعادة الطائفية السيااية  صياغة ثانية. وان انشاء مجلس الشيوخ  عد الغاء  22

يدل الواقع على ان  ترك.الطائفية تكون مهمتة محددة  الحفاظ على التعددية والعيش المش
العقلية الطائفية المجتمعية موجودة حتى ولو الغينا التمثيل الطائفي، عمليا  الغائه قد نصل 
الى مجلس نواب ذا  اكثرمة ديموغرافية و نا ندخل في المجهول. ان السؤال المطروح  و 

ة، حيث ان ياايالتالي:  ل ان المشكلة في لبنان  ي  التمثيل الطائفي أو  المماراة الس
 الزعاما  الطائفية تبني قيادتها على مبدأ العصبية؟ 
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 تمثيل جميع العائلات الروحية -ب
ان مجلس الشيوخ يمثل الشعب كما  و حال مجلس النواب، وتمارس السيادة الوطنية 

ان يتم ك يقصد  العائلا  الروحية، الطوائف، و ذه تشكيلة يتميز بها لبنان.بداية،   اامه.
على الطوائف  الشكل الآتي: خمسة  1926وزمع المقاعد في مجلس الشيوخ اللبناني انة ت

موارنة، اثنان أرثوذكس وواحد كاثوليك، ثلاثة انة، ثلاثة شيعة، وواحد درزي، ومقعد واحد 
 مخصص للأقليا  المتبقية.

لقد نص الداتور على الغاء الطائفية السيااية لكنه اوجد صيغة لا قاء الوجه 
الحضاري" المتمثل في تواجد الطوائف في الكيان الداتوري والمؤاساتي للدولة. و نا تكمن "

ا مية ااتحداث مجلس الشيوخ.  و ليس مجرد اجراء مؤاساتي يكمل مؤاسا  الدولة كما 
في معظم الدول، بل انه يسا م في ايجاد نوع اخر من التمثيل. إنه يسمح بتمثيل الطوائف 

يد  واجسها والحفاظ على حقوقها، كما يؤمن مشاركة كل الطوائف في كافة وبالتالي تبد
صياغة القرارا  الوطنية. وبذلك يمكّن الاقليا  التي لا يمكنها الحصول على تمثيل في 
مجلس النواب من الحصول على ذلك الصو  من خلال مجلس الشيوخ كما في ااتراليا 

من مجلس  ثرأكب مع التمثيل الطائفي حيث يعتمد التمثيل النسبي مثلا. فوجوده يتناا
النواب. ان اعطاء المسيحيين مثلا ما يبتغونه من تمثيل فعلي )توازن الرئااا  بين 
المسيحيين والمسلمين( يضمن لهم ولغير م حق الفيتو على القرارا  الوطنية. انه يشكل 

 ضمانة لهذه المجموعا ، يبدد مخاوفها، ومطمئنها. 
لصفة نفي ا« العائلا  الروحية»المشترع قد قصد من مصطلح  إنمن البديهي القول 

الطوائف في معرض معالجته لمسألة إلغاء الطائفية السيااية. ولم يكن الأمر  السيااية عن
مجرّد إصطلاح عابر وغير مطابق لنيّة المشترع لأن مجلس الشيوخ ينبثق عن عملية 

في نص  الجائز إعادة تكرمسها مجدداً  إصلاحية ت فضي الى إلغاء الطائفية. فيكون من غير
 داتوري جديد.

 المقابل ينظر البعض الآخر إلى مجلس الشيوخ  إعتباره المكان المنااب لتمثيل 
الطوائف الدينية، ليس كمؤاسا  ايااية، بل كمؤاسا  دينية وثقافية فأابغوا عليها 



 69   
 

جلس ك يصبح مالتي ترد لأول مرة في نص داتوري، وبذل” العائلا  الروحية“صفة 
الشيوخ المكان المنااب" للعائلا  الروحية" للبحث في  واجسها ومخاوفها إزاء الكيان 

 .(1)ونظام الحكم واوا ا
كما  و  (2)إن مجلس الشيوخ في لبنان  و تعبير عن فدرالية طائفية لا جغرافية

لدين ا وبالتالي ينحصر دوره في إ عاد الحال في دول اخرى كفرنسا مثلا او المانيا،
عن السيااة من جهة، ومنع تدخّل الدولة  خصوصيا  الجماعا  الدينية من جهة 
أخرى عبر إعطائه صلاحية نقض أي إجراء قد يضر  أي من العائلا  الروحية 

 والعيش المشترك في لبنان.
 

 النظر في القضايا المصيرية -ج
اااية في المفاصل الاان مجلس الشيوخ يتناول القضايا المصيرمة الكبرى ومتطرق الى 

السيااة اللبنانية. فيشكل منصة داتورمة مخصصة للمسائل الكيانية. بينما ينصرف مجلس 
النواب للتشرمع  ما يعنى  امور الناس. ااتكمالا لهذه الا داف، يشكل انشاؤه على المستوى 

  من الداتور. 22الداتوري تحقيقا لاحد بنود الطائف الاصلاحية، وتطبيقا للمادة 
اعتبار ا  المبدأ مصيرمة لأنها م سماة   التالي لحظ الداتور اللبناني مواضيع لا يمكن

تحت عنوان الأمور الأاااية مثل: تعيين موظفي الفئة الاولى، او التقسيم الاداري، او حل 
مجلس النواب، او قانون الانتخاب او قانون الاحوال الشخصية أو إقالة الوزراء، وموازنة 

  بيد أن  ذا الأمر ايشكّل نقطة خلاف عند التطبيق.الدولة. 
ن القضايا المصيرمة  ي القوانين المتعلقة بتنظيم علاقة الطوائف  الدولة على إ

، والامور المتعلقة  الأحوال الشخصية مثل الزواج 1936ل. ر. عام  60مثال القرار 
ل. إضافة تبط بها من مسائومفاعيله، البنوّة والسلطة الوالدية، التبني، الوصاية وما ير 

                                                           

ى لملا سا  عدم اقراره. مجلس الشيوخ. إ” المستقبل“فاطمة حوحو، مقالة  عنوان: الرفاعي ورزق يشرحان ل  (1)
 .2013كانون الثاني  17، الخميس 4577اين؟ جرمدة المستقبل، العدد 

راالة اعد  لنيل شهادة مااتر  حثي في  -مجلس الشيوخ في الأنظمة التعددية ولبنان -محمد حسن حيدر احمد (2)
 .95-94ص  -كلية الحقوق والعلوم السيااية وامدارمة -الجامعة اللبنانية -2018 -القانون العام
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إلى النظر في الأمور الأخرى التي لها الطا ع المصيري مثال القانون امنتخابي وتعديل 
 .(1)الداتور وقرار السلم والحرب

حدد  القضايا المصيرمة ف (2)شتراعها في مجلس النواباأمّا  يئة تحديث القوانين و 
الميثاق الداتورمة أي الداتور ومقدمته و على الشكل التالي: القوانين التي تشكل الكتلة 

الوطني والأعراف الداتورمة ومواثيق الامم المتحدة وشرعة حقوق امنسان، القوانين 
المتعلقة  حرمة المعتقد وبحقوق الطوائف وتنظيم علاقتها  الدولة وقوانين الأحوال 

يا  والمعا دا  اقالشخصية  جميع فروعها، القوانين المتعلقة  التربية والتعليم، امتف
الدولية عندما تتعلق  الطوائف أو  الأحوال الشخصية، القوانين امنتخابية والتنظيم 
امداري والتقسيم امداري والمركزمة واللامركزمة، الموازنة العامة للدولة والسيااة 
 الضرمبية، الخطط امنمائية الشاملة، القوانين المتعلقة  الجنسية، القوانين المتعلقة

 الدفاع الوطني والحرب والسلم وبالامن وإعلان حالة الطوارئ، إنتخاب رئيس الجمهورمة 
 بهيئة واحدة مع مجلس النواب.

ن مفهوم القضايا المصيرمة  و مفهوم وااع يجب أن لا يحده نص وذلك من أجل إ
إعطاء مجلس الشيوخ أكبر صلاحيا  ممكنة تمكّنه من مماراة دوره كصمام أمان 

 حيث يحفظ حقوق الطوائف من جهة ومحصر التوزمع والتفكير الطائفي داخل  للنظام،
مجلس الشيوخ من جهة أخرى. كما يجب ألّا يؤدّي إاتحداث مجلس للشيوخ حصول 
أي تضارب في الصلاحيا  مع المجلس النيابي أو مجلس الوزراء. وبالتالي، إن 

زاري أو مراوم أو حتى قرار و  القضايا المصيرمة قد تكون أي موضوع قد يتناوله قانون 
ا أو يلحق ضررًا  حقوق أو كيان أي مكوّن لبناني، وبذلك  قد ي شكّل إنتقاصًا أو مسًّ

                                                           

رمدة نشر  ذا المقال في ج(  ادي راشد، درااة قانونية، أفكار أولية ملغاء النظام الطائفي: الحل في مجلس الشيوخ. 1)
 .4صفحة  2011-5-14 السفير بتارمخ

من  يئة تحديث القوانين وإشتراعها في مجلس النواب والمؤلفة من السادة: غالب  1/2/2013وثيقة م قدمة بتارمخ  (2)
 حمادة ولبيب زومن ورشيد مز ر وحافظ زخور و ادي راشد، غير منشورة.  غانم ومحمد
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. وعليه، يصبح مجلس (1)يتحوّل ممثلي الطوائف الى جسد واحد يراقب نظام الحكم
 جالشيوخ اللبناني، كما ورد في إتفاق الطائف كأحد البنود الاصلاحية السيااية مخرا

النظام السيااي من حالة الطائفية السيااية، وأ ميته  أنه لا يهدف إلى تحسين تمثيل 
طائفة أو أكثر في السلطة على حساب الطوائف الاخرى، بل يسمح بتمثيل الطوائف 
وتبديد  واجسها ومخاوفها، إذ أنّ صلاحياته تتناول "القضايا المصيرمة" وتؤمّن مشاركة 

في نسج القرارا  الوطنية. وبالتالي لا تصبح الطوائف الدينية كل "العائلا  الروحية" 
ر الحياة السيااية من التمثيل  خائفة ومتوجسة من مسألة العدد والغلبة، وبالتوازي تتحرَّ
الطائفي والمذ بي مما يجعل العمل التشرمعي قائمًا على مبدأ خدمة الناس والمواطن 

ي لشيوخ أن يتمتع ببعض الصلاحيا  التوليس الطائفة وزعيمها. وبذلك على مجلس ا
 تمكنه من مماراة دوره وفق لما  و مراوم له.

  
 القسم الثاني:

 مبررات التريّث في إنشاء مجلسا للشيوخ في لبنان
 

تعتري فكرة إاتحداث مجلسا للشيوخ في لبنان  عض الشوائب التي من شأنها ان تزمد 
 عدة أاباب: يستندون في معارضتهم الىنسبة معرضيه الذين 

 
 ع مفهوم وحدة المؤسسات الدستوريةتعارض المجلس الثاني م -1

يعتمد أصحاب  ذا القول على فلسفة وحدانية التمثيل إذ أن الدولة البسيطة تقوم على 
فكرة وحدة السلطة التشرمعية، كما أن ايادة الأمة لا تقبل التجزئة لان إرادة الشعب واحدة 

 تها الى مجلسين، و ل حقاً يمثل المجلس الثاني إرادة الشعب فيلا تتجزّأ فكيف يمكن تجزئ
 أي من التشرمعا  التي يسنها أو يشارك في صياغتها مع مجلس النواب؟

                                                           

راالة اعد  لنيل شهادة مااتر  حثي في  -مجلس الشيوخ في الأنظمة التعددية ولبنان -محمد حسن حيدر احمد (1)
 .101-100ص  -كلية الحقوق والعلوم السيااية وامدارمة -الجامعة اللبنانية -2018 -القانون العام
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 مخالفة تكوين المجلس الثاني للقواعد الديموقراطية. -2
قواعد الديموقراطية تقضي أن يكون الشعب مصدر السلطا  يتم إختيار أعضاء إن 

رمعية كممثلي عن الشعب من خلال امنتخاب المباشر و ذا الأمر يقودنا الى السلطة التش
 النسبة الى كيفية تكومن مجلس الشيوخ، امحتمال الأول  و أن يتم تكومن  لا إحتماثلاث 

المجلس من خلال امنتخاب المباشر من الشعب و نا نكون عمليًا قد أنشأنا مجلسًا مكررًا 
ة مال الثاني أن يتم تكومنه  طرمقة غير ديمقراطية كالتعيين أو الوراثلا يوجد مبرر له. والاحت

أو  قوة القانون الأمر الذي يجعله ضعيف وأقل شأن من الممثل المباشر للشعب و و 
البرلمان ايما أن أعضاء مجلس الشيوخ تارمخياً كانوا من الطبقة الأراتقراطية المتمسّكة 

مساواة. دئ الديموقراطية وما يتفرع عنها من مفا يم الحرمة وال التقاليد المخالفة  طبيعتها لمبا
 ،اما امحتمال الثالث والأنجع، فهو ان يتم إنتخا ه  طرمقة مغايرة لأعضاء مجلس النواب

فإذا كان  ؤلاء ينتخبون  موجب القانون النسبي، فعلى اعضاء مجلس الشيوخ ان ينتخبوا 
  موجب قانون اكثري.

 
 ل في عمل السلطة التشريعيةوالشل التباطؤ -3

يخالف  عض المفكرمن فكرة وجود مجلس للشيوخ تحت عنوان السلطة التشرمعية لعدم 
وجود حاجة له وم شكّل تكرارًا وتباطؤًا للعمل التشرمعي من الناحية العملية والفنية، إذ أن 

ؤدي الي يالعمل التشرمعي ايعرض على كلا المجلسين وايتم مناقشته مرتين، الأمر الذي 
تكرار في العمل التشرمعي دون أي فائدة وتأخير غير مبرر في إقرار التشرمعا  مع ما 
يترافق معها من أضرار تلحق  الشعب. إضافة اللى ذلك، إن عرض التشرمعا  على 
مجلسين اوف يجعل أحد ما ي همل ومستخف في مناقشة القوانين وفحصها  صورة جدية 

خر، الأمر الذي يؤدي الى خلل في آتم مناقشته من قبل مجلس آملًا ومعتمدًا على أنه اي
جودة القوانين. وأخيراً يمكن أن يتصادم المجلسين ومختلفان في إقرار القوانين مما يؤدي 

 الى تأخّر أو حتى منع إقرار القوانين وبالتالي تعطيل عمل المجلسين والسلطة التشرمعية.
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 بعض فكرة إنشاء مجلس للشيوخ في الدولال يعارض ،الأاباب الأاااية الثلاث هذهل
تتمحور اائلة المعارضين حول مدى الفعالية والغاية من انشاء مجلس الشيوخ و  مركزمةال

 في لبنان؟ ما الذي يبرر وجوده؟ ما  و وضعه الداتوري؟ ما  ي التقنيا  للوصول اليه؟
ان سين؟ ا  بين المجلما  ي صلاحياته؟ ما  ي الآليا  التي اوف تتوافر لتسومة النزاع

الكلام عن مجلس شيوخ يتطلّب ورشة داتورمة لوضع آلياته التطبيقية والنظر في  قية 
ان مسألة اعادة الانشاء  حد ذاتها شأن مصيري كبير، اذ من الصعب التوافق  السلطا .

على طرمقة انتخا ه او تعيينه، او صلاحياته وحصانته. وما  ي المبررا  التي  ي وراء 
 ارضة انشائه، اواء اكان من الناحية الداتورمة او من الناحية السيااية؟ مع

 
 :القسم الثالث

ستحداث مجلس للشيوخ بولاية تشريعية محصورة وحصرية محاولة لإ
 بالقضايا المصيرية

 
 اولا: شروط الإستحداث وآلية التأليف 

يثاقي و و مرتكز م لا بد بداية من امنطلاق من المرتكز النصي الذي وضعه المشترع،
من  7وداتوري، ذلك ان وثيقة الوفاق الوطني )اتفاق الطائف( نصّت في البند )أ( 

"الاصلاحا  السيااية" على انه "مع انتخاب اول مجلس نواب على اااس وطني لا طائفي 
يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلا  الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا 

من  22، وقد ادرج  ذا البند الاصلاحي السيااي والميثاقي حرفيا في المادة المصيرمة"
 .21/9/1990تارمخ  18الداتور  موجب القانون الداتوري رقم 

 نا، لا بد من امشارة إلى مجموعة من الملاحظا  الأولية والتمهيدية التي من شأنها 
شرّع الداتوري قد زامن بين ان تسلط الضوء على إرادة المشترع آنذاك، ابرز ا ان الم

ااتحداث مجلس الشيوخ وانتخاب اول مجلس نيابي على اااس وطني لا طائفي، اي خارج 
القيد الطائفي، على ان يستحدث مجلس الشيوخ  قانون تطبيقي للداتور، محصّن  أكثرمة 
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روحية( لثلثي اعضاء مجلس النواب اقرارا وتعديلا، وتتمثل ايضا جميع المكونا  الطوائفية )ا
في مجلس الشيوخ، شرط ان تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرمة، في حين ان مجلس 
النواب يتولى اائر امور التشرمع، على ان يتشارك اخيرا مجلسي النواب والشيوخ، اللذين 

 يؤلفان معا البرلمان، في اقرار  عض القوانين.
من الداتور لازالة  22مادة تأايسا على ذلك، يفترض لانشاء مجلس الشيوخ تعديل ال

شرط الاقتران الزماني، فتبدأ المادة كالتالي "يستحدث مجلس الشيوخ. .. )والباقي من دون 
من الداتور المقترح اعلاه يوفّر علينا الغاء الطائفية السيااية  22تعديل(". ان تعديل المادة 

من الداتور،  95 كشرط مسبق لااتحداث مجلس الشيوخ )آلية معقدة(، ذلك ان المادة
المستقاة حرفيا من وثيقة الوفاق الوطني )اتفاق الطائف(، تنص صراحة ان على مجلس 
النواب المنتخب على اااس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ان يتخذ الاجراءا  
اللازمة لتحقيق الغاء الطائفية السيااية وفق خطة مرحلية، ما يعني وجوب الغاء )او 

المادة ايضا اذا ما رغبنا  ااتحداث مجلس شيوخ في ظل مجلس نواب منتخب تعديل(  ذه 
على اااس طائفي، في حين ان الغاء الطائفية السيااية  و " دف وطني ااااي يقتضي 
العمل على تحقيقه..." )فقرة "ج" من مقدمة الداتور، كما  ي مستقاة حرفيا من "المبادىء 

 قة الوفاق الوطني(.العامة والاصلاحا " المدرجة في وثي
اما السؤال الوجوبي المطروح في  ذا السياق:  ل ان ااتحداث مجلس شيوخ يسا م 

او  -في الغاء الطائفية السيااية في حال تمّ  ذا الااتحداث في ظل قانون انتخاب نيابي
غير متحرر من القيد الطائفي، ام ان  ذا الااتحداث يعمّق  -مجلس نيابي ناجم عنه

 ومعيق الغاء ا، لا بل الغاء الطائفية عامة؟الطائفية 
ان الاجا ة عن  ذا السؤال  ي في ان ايلاء مجلس الشيوخ النظر في "القضايا 
المصيرمة" يرمح ومطمئن الطوائف، ما من شأنه ان يساعد على تحرمر مجلس النواب من 

ا   ذا حيالقيد الطائفي في مرحلة لاحقة، وما يرتّب ضرورة الالتفا  الجدّي الى صلا
المجلس تحت عنوان "القضايا المصيرمة". فتكون إذا المسألة المركزمة  ي التالية: لا يمكن 
لاي مكوّن طوائفي في لبنان )في ظل كونفدرالية الطوائف التي  ي امة نظامنا السيااي 
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الحقيقية( ان يطمئن الى يومه وغده ومصيره في النظام، وبالتالي الى دوره ووجوده، الا 
لمماراة الفعلية للتشاركية على جميع الصعد، ما من شأنه ان يساعد على الانتقال الى  ا

 دولة المواطنة في مرحلة لاحقة لمراكمة عناصر الاطمئنان والااتقرار.
ختاما، كل شيء يدعو الى ااتحداث مجلس الشيوخ بتعديل داتوري يتناول المادتين 

شترعة بهيئة واحدة  ي مجلس النواب، ذلك من الداتور لجهة اناطة السلطة الم 16و 22
ان مجلس الشيوخ  و محطة مفصلية على طرمق التحرر من القيد الطائفي مع المحافظة 
على واجهة التنوع الطائفي الفرمد الذي يميز لبنان عن اواه من البلدان التي يوجد فيها 

س اكبة ااتحداث مجلمجلس شيوخ. إلا انه ثمّة موادا اخرى من الداتور يجب تعديلها لمو 
من الداتور لجهة اعطاء مجلس الشيوخ حق اقتراح  18الشيوخ  قانون، ومنها المادة 

لجهة  19القوانين التي تدخل في دائرة اختصاصه الحصري )القضايا المصيرمة(، والمادة 
اعطاء رئيس مجلس الشيوخ وخمسة من اعضائه حق مراجعة المجلس الداتوري طعنا بهذه 

لجهة اعتبار بيرو  مركزا للحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ،  26والمادة  القوانين،
لجهة ايلاء رئيس الجمهورمة حق اعادة النظر  قانون اقره مجلس الشيوخ،  57والمادة 

 .وبعض المواد الاخرى عند الاقتضاء
كما يجب اضافة مادة تحصّن قانون انشاء مجلس الشيوخ لجهة وجوب إقراره وتعديله  

 أكثرمة الثلثين من اعضاء مجلس الشيوخ، ومادة اخرى تنص على القوانين التي يتطلب 
 اقرار ا موافقة المجلسين معا.  

اما فيما يتعلق  التأليف، قد يكون من المجدي محاولة تصور آلية معينة من شأنها ان 
لمذا ب جميع ا تراعي القواعد المذكورة اعلاه. تاايسا على ذلك، فإذا كان المبدأ ان تتمثل

المعترف بها في مجلس الشيوخ، على ان يكون التمثيل مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، 
تفرض "تمثيل جميع العائلا  الروحية"، فمن المنطقي ان تراعي آلية  22ذلك ان المادة 

( عند التوزمع الطائفي، من دون 1926التاليف ايضا عدديا الطوائف الست المؤاسة )
 .قليا  المسيحية والمسلمةمال الاإ 
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شيخا، على ان  52قد يتألف مجلس الشيوخ مناطقيا )من ضمن المناصفة اعلاه( من 
يتمثل كل قضاء ) حسب التقسيم الاداري الحالي(  شيخين، وبيرو  العاصمة  شيخين 

شيخ(. اما فيما يتعلق  مسألة  52=2+2×25مسيحي والآخر مسلم حتما )أحد ما ايضا، 
فنقترح عدم تكرمس مذ با واحدا لتولّيه، تاركين الخيار إلى الأعضاء  امختيار الرئااة، 

عبر امنتخاب عند كل إاتحقاق، على ان تحدد ولاية مجلس الشيوخ ورئيسه على غرار 
ولاية مجلس النواب ورئيسه بنص في النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الذي اوف يتم 

 إاتحداثه.
س الشيوخ إاتكمالا لتكومن تشكيل المؤاسا ، لا يجوز الضمانة لنهوض مجل ما ان 

ان يكون منتخباً  الشروط والاااليب ذاتها التي ينتخب بها مجلس النواب لكي لا يتحوّل 
إلى نسخة مكررة عنه وتضيع معها الفائدة المرجوة منه، و ينبغي ان يتكون  ذا المجلس 

 ل  يئة الناخبين على نحو مختلفولكن مع إعادة تشكي كما االفنا، عن طرمق الانتخاب
عنه في انتخاب المجلس الأوّل، فلا يمثل وحدة الشعب فحسب وإنما يمثل تنوع المجتمع 

 (1)متم اختيار الشيوخ  الاقتراع السري والمباشر من الشعب وفق النظام الاكثري  فئاته كافة، و 
ار كل مذ ب من ومن ضمن المناصفة والتوزمع الجغرافي المذكور اعلاه، على ان يخت

المذا ب المعنية  التمثيل، من يمثله في مجلس الشيوخ،  ااتثناء العاصمة حيث ينتخب 
المسيحيون، على اختلاف مذا بهم، شيخا واحدا مسيحيا، والمسلمون، على اختلاف 
مذا بهم، شيخا واحدا مسلما. توزع المقاعد مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين 

لى ان تحدد الحصانا  والضمانا  ودورا  الانعقاد وآلية اقرار النصوص المذا ب، ع
 .الحصرمة والمشتركة في قانون انشاء مجلس الشيوخ

 

                                                           

إن النظام امنتخابي المعمول  ه حاليا منتخاب اعضاء مجلس النواب  و النظام النسبي، مما يبرر إعتماد النظام  (1)
 الأكثري منتخاب اعضاء مجلس الشيوخ. 
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 ثانيا: تصنيف الصلاحيات بين المجلسين 
) عد  22ان الصلاحيا  كما الااتحداث، انما تحدد  موجب قانون تطبيقي للمادة 

ه المادة تنص على ان تنحصر صلاحيا  مجلس ان  ذ تعديلها كما ابق( من الداتور.
الشيوخ بي"القضايا المصيرمة"، ولم يرد  ذا التعبير في الداتور الا  معرض مجلس الشيوخ، 
ما يدل على ان "القضايا المصيرمة" لا تعني  التطابق الكامل "المواضيع الااااية" 

تاج اقرار ا الى موافقة ، والتي يح14من الداتور، وعدد ا  65المنصوص عنها في المادة 
 ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مراوم تأليفها.

الذي يجب اعتماده في تحديد صلاحيا  مجلس الشيوخ  و في  يان المعيار الاااا
الزامية تفادي اي منازعة او منافسة مع مجلس النواب، كي لا نقع في المحظور الذي 

ن مع وجوب اقرار  عض القوانين من المجلسي وقعت فيه  عض انظمة المجلسين في العالم،
 معا في  يئة واحدة )البرلمان( او  صورة مستقلة وتباعا، قبل نشر ا ونفاذ ا.

  
 الاختصاص المشترك -أ

ثمة مجموعة من القوانين، تعتبر ااااية كونها تتعلق  مسائل مهمة في البلاد كالقوانين 
 ا. ة والخطط امنمائية للدولة وقضايا الجنسية وغير المتعلقة  السيادة الوطنية، والمالية العام

فمن الطبيعي تحصين  ذه القوانين  إقرار ا مجددا من قبل مجلس الشيوخ  عد إقرار ا من 
قبل مجلس النواب ضمن مهل وجيزة، ووفقا للآلية التي اوف يتم إاتحداثها للمرة الأولى 

لك، يمكن تصنيف القوانين التي  ي . تأايسا على ذ(1)في النظام الداخلي لمجلس الشيوخ
 من امختصاص المشترك للمجلسين على الشكل التالي:

                                                           

من الداتور اللبناني القديمة كانت تنص على انه في حال إختلف مجلس النواب مع مجلس الشيوخ  58إن المادة  (1)
أن قانون ما، فلرئس الجمهورمة ان يدعو ما إلى مجلس عام للتناقش في  ذا القانون، فإذا وافقت عليه الهيئة رأياً في ش

مجتمعة  الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء، فإنه يحسب مصدقا نهائيا ومعمد رئيس الجمهورمة على نشره.  النسبة 
 نقترح إعتماد الآلية المعتمدة في فرنسا مقرار القوانين للقوانين التي تدخل ضمن الصلاحيا  المشتركة للمجلسين،

التي  "La Navette "من الداتور الفرنسي وما يليها، و ي ما يعرف  آلية "المكوك"  45والمنصوص عليها في المادة 
راءتين لكل قتفرض توافق المجلسين على الصيغة النهائية مقتراح القانون او مشروع القانون. في حال عدم التوافق  عد 

مجلس او في حال دعوة الحكومة مقرار المشروع  صورة طارئة وبعد قراءة واحدة من قبل كل مجلس، يمكن لرئيس 



 78   
 

 القوانين الداتورمة )تعديل الداتور(. .1
 معا دا  السلام. .2
 الخطط الانمائية الشاملة والطوملة الأمد. .3
 اعادة النظر في التقسيم الاداري. .4
 قوانين الانتخاب. .5
 اللامركزمة الادارمة المواعة. .6
 ملّك الاجانب الحقوق العينية في لبنان.قانون ت .7
 قانون الجنسية. .8
 الموازنة العامة. .9
 

  الاختصاص الحصري  -ب
 امضافة إلى ذلك، ثمة قوانين تتعلق " القضايا المصيرمة"، وتخص حصرا " العائلا  
الروحية"، وقد يكون من المجدي تحرمر مجلس النواب من امر النظر بها، ليتفرّد مجلس 

ب امختصاص الحصري  إقرار القوانين المتعلقة  ه عندما يطرح القانون الشيوخ صاح
 للتصومت، وممكن تصنيف  ذه الفئة من القوانين على الشكل التالي:

 قوانين الاحوال الشخصية. .1
 القوانين المتعلقة بتنظيم علاقة الطوائف  الدولة. .2
م الديني رمة التعليالقوانين المتعلقة  حرمة المعتقد ومماراة الشعائر الدينية وح .3

 والاوقاف ودور العبادة.

                                                           

اعضاء من كل مجلس  7مؤلفة من  COMISSION MIXTE PARITAIREالحكومة الدعوة إلى لجنة مشتركة متوازمة 
روع. ظا  المجلسين تمهيدا للموافقة عليه من قبلهما وإقرار المشلتدومر الزوايا لصوغ نص مشترك يأخذ  عين امعتبار ملاح

إن النص الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة لا يجوز تعديله او الرجوع عنه دون موافقة الحكومة. في حال عدم تمكّن 
ار مشروع ا إقر اللجنة المشتركة من التوصل إلى صيغة مشتركة، يمكن عند ا للحكومة ان تطلب من مجلس النواب منفرد

القانون  الصيغة التي يرتئيها  عد قراءة اخيرة. إن الشرط الأااس لنجاح  ذه الآلية  و وضع مهل قصيرة جدا لدرااة 
 المشارمع وامقتراحا  من قبل المجلسين.
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 القوانين المتعلقة  التربية والتعليم والمنا ج. .4
القوانين المتعلقة  مجلس الشيوخ ومدة ولايته وصلاحياته وآليا  مماراتها  .5

 وضمانا  الشيوخ وحصانتهم وملاحقتهم ومحاكمتهم وملء الشغور واائر الامور.
 ها إلى الطوائف اللبنانية المعترف بها.امعتراف  طائفة جديدة وإنضمام .6
 تغيير اللغة الرامية للبلاد. .7

لا يكون لمجلس الشيوخ اي اختصاص ااتثنائي اوى التشرمع الداخل في اختصاصه 
 الحصري او المشترك.

 
 الخلاصة

يلعب مجلس الشيوخ دورا اااايا في تركيبة النظام السيااي الذي يعتمده، ومتزايد 
م الدول أشركت معظي تتعدد فيها الطوائف وامثنيا  والقوميا . فدوره في الدول الت

المجلس الثاني  صلاحيا  مجلس النواب التشرمعية والرقابية، في حين أن مجلس 
الشيوخ في لبنان يختلف عن غيره من مجالس الشيوخ وفقًا لتميّز التعددية اللبناية، إذ 

ا  كما  و الحال في الولايالنقضي )ان المطلوب منه ليس فقط مماراة الدور الرقابي 
 ما خص القضايا المصيرمة إنما المشاركة الفعالة في التشرمع،  المتحدة الأميركية مثلا(

منها ما يندرج تحت خانة الصلاحيا  المشتركة مع مجلس النواب، ومنها ما يندرج 
تحت خانة الصلاحيا  الحصرمة لا ايما تلك التي تختص  القضايا المصيرمة 

 بالقضايا التي ترتبط عضوما  العائلا  الروحية وبكيانها. و 
عتمد  معظم الدول المقارنة التي أخذ  بنظام المجلسين في دااتير ا على نصوص ا 

تبين وتنظم كيفية تشكيل مجلس الشيوخ وبيان صلاحياته، إلّا ان الداتور اللبناني شذَّ عن 
ة تاركة تنظيم مجلس الشيوخ لقوانين منه  أحكام عام 22 ذه القاعدة حيث نصت المادة 

ت أخذ في مجلس النواب و ذا أمر منتقد مقارنة بباقي المؤاسا  الداتورمة لا ايما على 
ابيل المثال لا الحصر، مجلس النواب ومجلس الوزراء وحتى المجلس الداتوري. يترك 
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لاحظ . كما ي ذا الأمر آثاراً البية على مجلس الشيوخ ومجعل إنشائه ر ن مجلس النواب
في معظم الدول التي تعتمد الثنائية البرلمانية تزامن تشكيل مجلس الشيوخ مع مجلس 
النواب. أما في لبنان فقد تقرر تأجيل تشكيله وربطه  إلغاء الطائفية السيااية التي قد تأخذ 

  عقودا من الزمن.
ق إنشاء نظام من الثنائية البرلمانية في لبنان ممكنة التطبيق عن طر  أنخلص للقول 

داخلي لمجلس الشيوخ على غرار النظام الداخلي لمجلس النواب، يتم فيه اماتجا ة 
إلى كل الأائلة المطروحة اعلاه. إن  ذه الثنائية ممكنة التطبيق، لكن ليس كما  و 

إذ ان ما  و مطلوب من مجلس الشيوخ في لبنان يختلف عن  غربيةالحال في الدول ال
جالس الشيوخ في العالم. فالمطلوب من مجلس الشيوخ في لبنان ما  و مطلوب من م

 و المسا مة في فصل الدين عن الدولة عبر إ عاد مرض الطائفية عن مؤاسا  
وإدارا  الدولة كافة، وحصر التمثيل الطائفي في المجلس الذي ايلعب دوره كحارس 

 للنظام اللبناني الطوائفي.
جلس للشيوخ في لبنان من شأنه إعادة تكومن في الختام، لا شك في ان إاتحداث م

السلطة التشرمعية  جناحيها وتفعيل الدور التشرمعي والرقابي لها وتحسين جودة التشرمع 
في بلد  أمس الحاجة إلى تشرمعا  عصرمة تضعه على قائمة الدول العربية لناحية 

فية لغاء الطائالتمثيل الشعبي الفعّال. تاايسا على ذلك، إنه من الأجدى إنتظار إ
السيااية وإجراء اول إنتخا ا  نيابية خارج القيد الطائفي قبل تفعيل مجلس الشيوخ إلا 
ان  ذا الأمر صعب التحقيق وقد يطول لعقود من الزمن الأمر الذي لا يجب ان يحول 
دون القيام  المبادرة، كل ما علينا فعله  و القيام  التعديلا  الداتورمة كما تم امشارة 

 مطلاق عجلة إجراءا  تأايسه.علاه ا 
العوائق   عض تارمخيا صحيح ان إاتحداث مجلس الشيوخ في لبنان ابق ان شكل

مثلا، إلا  1926إقرار موازنة عام حلول اجل التشرمعية لمجلس النواب لا ايما عند 
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 ان التجارب الدولية اثبتت ان فوائده في بلد مركب مثل لبنان، تتجاوز  أشواط مساوئه،
شرط ان يتم تحديد آليا  واضحة مقرونة  مهل وجيزة من شأنها تسيير العمل التشرمعي 

 وتفعيل ابل التعاون بين المجلسين. 
إلا انه، إاتحداث مجلس الشيوخ قبل توافر الشروط التي حدد ا الداتور ماتحداثه 

ة المرجوة من يمجددا، يعني عمليا تفعيل الطائفية السيااية في إدارة البلاد، بينما الغا
إعادة العمل  مجلس الشيوخ كانت صيغة ملغاء الطائفية السيااية. فالهدف من إعادة 
إاتحداثه التي نص عليها إتفاق الطائف، إقترن  شرط التوافق على إجراء إنتخا ا  

فالهدف من وراء ذلك يكمن في صيانة الوجه الحضاري  نيابية خارج القيد الطائفي،
في لبنان، ليغدو النظام اللبناني قيمة إنسانية يمكن امحتذاء بها للتعايش الطائفي 

 مقارنة مع دول المنطقة.
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 ةثلاسة الثارالد دراسات في القانون

 
 مجلس الشيوخ في لبنان: حل أو مشكلة؟

 د. ماري الحايك

 
 و عبارة  مجلس الشيوخ، و (1)ان فكرة مجالس الشيوخ في الانظمة الداتورمة قديمة العهد

عن  يئة اياايّة تنتمي إلى السلطة التشرمعية، وغالباً ما ي مثّل مجلس الأعيان في البرلمان. 
تي وعادةً تقل أ مية الصلاحيا  ال .طبيعة تشكيل مجالس الشيوخ بين الدولكما تختلف 

 يتمتع بها عن تلك التي يمنحها الداتور لمجلس النواب.
، فان انشاء را طة مجالس (2)جدوى انشائه لعدة ااباب  الرغم من وجود تيار قائل  عدم

دولة(  و مؤشر لرفض  ذا التيار. وحجة الداعمين لوجوده وبقائه  72الشيوخ في العالم )
تستند على انه ضرورة ديمقراطية، ومشكل حتمية لايجاد ااتقرار وااتمرار المؤاسا ، 

ا  واظهار حكم الطا ع التكومني حتمية اشراك الطاقا  والكفاءا  والااتفادة من القدر 
 للدولة...

 ر اللبنانيالداتو في لبنان، أنشئ مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان  موجب 
تشرمن  17وتم إلغاءه  موجب القانون الداتوري الصادر في  1926أيار  23الصادر في 

مّ أعضاؤه لمجلس النوا1927الأول  ب. تبع ذلك اقتراح عدة مشارمع تدعو الى اعادة ، وض 
أقر  1990أيلول  21بتارمخ  18وصدور القانون الداتوري رقم  اتفاق الطائفانشائه.  عد 

 من الداتور. 22إعادة إنشائه  موجب المادة 

                                                           

انية، وكان موقد كان ي طلق عليه السيناتوس، وقد كان أعلى  يئةٍ تشرمعيّةٍ في اممبراطورمة الرو اول مجلس شيوخ  (1)
عضوٍ كانوا ينتمون إلى الطبقة الأراتقراطيّة في اممبراطورمة، وكان يقتصر على الرجال فقط. ذكر ا  300يتألّف من 

  وميروس في الياذته.
 ( الغت كل من السومد والنروج والدانمارك وفلندا نظام الثنائية المجلسية، وكذلك اليونان والبرتغال.2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/1927
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
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وتبقى مسألة كيف يحكم مجتمع يتألف من ثماني عشرة طائفة  طرمقة تحمي حقوق 
الأقليا  والتعددية الدينية مع الحفاظ على الطة مركزمة فعالة، من المسائل المطروحة. 

 وتتوالى اقتراحا  الحلول، منها انشاء غرفة ثانية ضمن البرلمان. 
 ي مبررا  نشأة مجلس الشيوخ؟  ل ااتحداث مجلس الشيوخ في لبنان  و اجراء  ما

مؤاساتي يكمل مؤاسا  الدولة الداتورمة كما  و في معظم الدول ذا  نظام المجلسين؟ 
ام أن  ناك غاية ووضعية خاصة تتعلق  الكيان اللبناني وبتركيبته المجتمعية وبنظامه 

 السيااي؟
 مية مجلس الشيوخ  شكل عام أ انعالج في القسم الاول  ليةانطلاقا من  ذه الاشكا

نانية في إطار  مقاربة لب والمشارمع المقترحة في لبنان وفي القسم الثاني غاية الانشاء وذلك
مع الاشارة الى المواقف والحجج المؤمدة  المجتمع اللبناني الضامن للوحدة والتعددية،

رااة على اااس نصوص داتورمة، قانونية، اتفاقا  والمعارضة لهذا الانشاء. لقد قامت الد
ومواقف وتحاليل ايااية، اضافة الى عرض مجموعة اائلة متعلقة  العقبا ،  قضايا 
تشكيله وصلاحياته،  علاقاته مع  قية المؤاسا ، علها توحي بنموذج محتمل للمجلس 

تضمن إجراء أن أية عملية إصلاح ذا  مصداقية يجب أن تالجديد. ليتبين  عد ذلك 
 تغييرا  كبيرة في المشهد المؤاسي اللبناني.

)الملاحظة الواقعية للتناقضا (، المنهج  لقد تم اعتماد المنهج التحليلي، الجدلي
) الوظيفة  النسبة للنظام ككل، المتغييرا  مع  عضها وعلاقتها مع المحيط(،  الوظيفي

 رمع. اضافة الى المنهج التارمخي في ارد ما اقترح من مشا
وتكمن ا مية  ذا البحث من الناحية العلمية حيث يظهر ا مية مجلس الشيوخ ودوره. 
ومن الناحية العملية يسا م في رفع مستوى الثقافة السيااية والوعي السيااي، وتحديد 
المسؤوليا  والصلاحيا  للسلطا ، كما يظهر تاثير اعتماده من قبل نظام ايااي في 

 مؤاساتها وعلاقاتها وعلى المجتمع ككل.دولة ما، على نظم اير 
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 الأولالقسم 
 اهمية مجلس الشيوخ بشكل عام والمشاريع المقترحة في لبنان

 
اذا كان ي عتبر مجلس الشيوخ الروماني  و أوّل مجلس شيوخ نشأ في التارمخ، فقد اتّخذ  

ي عمله ماني فالدول الديموقراطيّة الحديثة النمط نفسه الّذي يتّبعه مجلس الشيوخ الرو 
وتأايسه. صحيح ان ا مية  ذا المجلس تختلف بين دولة واخرى لكن الواقع يشير الى 

كما قد يكون لوجوده وضعية خاصة  المحافظة عليه وذلك ااتنادا الى عدة مبررا .
 مكونا  الدولة كما  و الحال في لبنان. فما  ي الحجج التي يستند اليها دعاة الانشاء 

وما  ي المشارمع المقترحة لاعادة انشائه في لبنان  عد  مجلس الشيوخ؟والمحافظة على 
 الغائه؟

 
 الفقرة الاولى: مبررات الاخذ بمجلس الشيوخ بشكل عام 

تارمخيا يعهد الى مجلس الشيوخ وظيفتين تبرران وجوده: تمثيل الولايا  في الدول 
ة على يااية،  التالي المحافظالاتحادية الفدرالية ومشاركة طبقة اجتماعية في السلطة الس

التقاليد من خلال تمثيل الطبقة الاراتقراطية في مجلس خاص بها.  ذا  الاضافة الى 
وجود عدة اتجا ا  لمعرفة ااباب الاخذ بهذا المجلس يمكن دراها ببعديها الداتوري 

 .والسيااي
 

 اولا: دستوريا
ق كنمط حديث لتطبي ان وجود مجلس الشيوخ الى جانب مجلس النواب يفرض نفسه

مبدأ فصل السلطا  وعدم ايطرة الطة على اخرى. كما ان تطور نظام الاكثرمة )حيث 
 airinالحكومة والاكثرمة تتجانس وتتطابق( يفرض وجود مجلسا ثانيا حرا معفى من قانون 
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) قانون الاجور الحديدي( الخاص  النظام الاكثري الذي يقول ان الاكثرمة مهمتها الاولى 
 .(1)م الحكومةدع

  ذاكما ان وجود  ذا المجلس يحد من مخاطر نظام المجلس الواحد حيث لا يستطيع 
، وحيث ان تشكيل المؤاسا  ووظائفها لا تأخذ لمجتمعيان يعكس طبيعة محيطه االاخير 

  عين الاعتبار الواقع المحلي والوضعية الوطنية.
ية في تطومر وتحسين العمل ان وجود مجلسين يظهر فعال ،في الكثير من الحالا 

 ناالتشرمعي. فالمشاكل المعقدة والتقنية التي تطرح، والتواع السرمع في حقل القانون يبرر 
وجود غرفة ثانية، مهمتها توجيه مشارمع القوانين من وجهة نظر جديدة واعادة قراءة ثانية 

 للنصوص التي تم اقرار ا في الغرفة الاولى.
، تحظى اغلبية مجالس (2)ظام نرى انه في نظام المجلسينومن حيث عملية تطومر الن

 الشيوخ  سلطا  تشرمعية، رقابية عادية الى جانب المجالس النيابية. 
 :(3)نستعرض الصلاحيا  العادية

صلاحية حق المبادرة في الامور المالية، في ضبط التجاوزا  داخل المؤاسا   -
 جالس الشيوخ.الداتورمة. وتتمتع بهذه الصلاحية حوالي نصف م

 صلاحية حق تعديل الداتور، و ي موجودة عند ثلثي مجالس الشيوخ. -
مة الفصل كلالصلاحية اقرار القوانين والقرارا  و ي من الصلاحيا  الااااية، فله  -

 ذا ما يجعله يعتبر كعامل ااتقرار داتوري وعامل ضامن  في حالا  عديدة.
 للتوازنا  في الدول.
الحفاظ على ( 1ائية التي تتعدى التشرمع العادي فتشمل : اما الصلاحيا  الااتثن

 مماراة الطا  قضائية:( 3المشاركة في تسمية كبار المسؤولين في الدولة، ( 2الداتور، 

                                                           

(1) www.senat.fr/senats du monde/perspectives 
من  78منهم من مجلس واحد و 115برلمانا وطنيا، يتألف  193، ادرج الاتحاد البرلماني الدولي 2012في عام  (2)

 (. ipu.orgمجلسين.)
(3) www.senat.fr/senats du monde/perspectives 

http://www.senat.fr/senats
http://www.senat.fr/senats
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في الحفاظ على الداتور: يعتبر مجلس الشيوخ عامل ااتقرار للنظام الداتوري  -1
ي عملية المراجعة في البلاد، حيث يلعب دورا في  ذا المجال عبر المشاركة ف

الداتورمة فيما يخص تعديل الداتور )الذي يتطلب تصومت اكثرمة اعضاء مجلس 
الشيوخ( ومكمن دوره في عملية المراقبة الداتورمة )اواء من خلال تسمية قسم من 
القضاة الداتورمين كما في فرنسا، المانيا، النمسا( او من خلال قيامه مباشرة بهذا 

 الدور.
ين اضافة الى تسمية القضاة الداتورم :مية او تثبيت كادرا  الدولةفي عملية تس -2

فانه يلعب دور مهم في تعيين كبار المسؤولين في الدولة ) ذا ما يسا م في 
ااتقرار النظام(.  ذه العملية تتم عبر التعيين المباشر او عبر الموافقة على التعيين 

 دة الاميركية. الاشتراك مع الطة اخرى كما في الولايا  المتح
وفي ما خص السلطا  القضائية لمجلس الشيوخ : عادة يشترك مع مجلس النواب  -3

في محاكمة كبار المسؤولين في الدولة، حيث يقوم بدور توجيه الاتهام او الحكم 
حسب الحالا .  ذه الوظيفة تجعله يحااب السلطة التنفيذية، )في الانظمة 

(. وفي انظمة impeachmentناك عملية الرئااية كما في الولايا  المتحدة  
اخرى يمثل المؤاسا  القضائية العادية )ارجنتين، يحاكم الرئيس ونائبه واعضاء 

 الحكومة وايضا القضاة في المحكمة العليا(.
يعتبر مجلس الشيوخ ضرورة للنظام البرلماني الديمقراطي  اعتبار ان وجود مجلس واحد 

الى نظام مجلسي. ان وجوده  هحوليقد ، ما لحكومةصلاحيا  وااعة  مواجهة ا ايعطيه
الحكومة، ومسا م في ضبط ايقاع النظام البرلماني. غير ان و يكرس التوازن بين البرلمان 

 ناك من يدعي  عدم قوة  ذه الحجة، فمن الصعب على الحكومة مجابهة المجلسين وتلبية 
ثة ة في ظل الجمهورمة الثالمطالبهما. مثلا ان مجلس الشيوخ الفرنسي قد اضعف الحكوم

 برقابته عليها اضافة الى رقا ة مجلس النواب.
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يقوم مجلس الشيوخ  مراقبة ايااة الحكومة كما يفعل مجلس النواب. ان عملية مراقبة 
الحكومة من قبله ملائمة لتوجيه عمل مجلس النواب، وممكن ان يسا م في اصلاح العمل 

 اب تعاني من  طء العمل التشرمعي.البرلماني. غير ان معظم مجالس النو 
 

 ثانيا: سياسيا
يعكس مجلس الشيوخ تمثيل الجماعا  التقليدية والمحافظة، بينما يمثل مجلس النواب 
الفئا  الشعبية التي تنزع الى التغيير والتطومر. وان ما يميزه عن مجلس النواب  ي  عض 

ع على ر مباشر، تقسيم المجتمالتقنيا : رفع ان الانتخاب للمرشحين، جعل الانتخاب غي
 اااس رمفي، مدني، اتني، اقليا ...

في ظل انغماس عدة دول في عمليا  الدمقرطة واقامة وتثبيت دولة القانون، يتطلب 
تحقيق ذلك مشاركة كل مكونا  المجتمع في عملية السلطة، مما يوطد الاندماج والااتقرار 

 ومثبت التحول نحو الديمقراطية.
 ان اكثرمة دول العالم تعتمد اللامركزمةف ،ل الى تبني  يكلية فدراليةوبدون ان نص

الادارمة وذلك من اجل شرعنة الطتها المركزمة )تشرع التمثيل الخاص على الصعيد 
 المركزي(  التالي التأقلم مع العالم المعاصر.

اية... ابين الا حاث الفلسفية، القانونية، السيللتلاقي كما يعتبر مجلس الشيوخ جسرا 
السيااة المعاصرة، التفكير الداتوري( وذلك من اجل تطومر اااس فلسفي لنظام )

 المجلسين.
اذا من الوظائف الثابتة لنظام المجلسين السماح بتمثيل متعدد لمكونا  المجتمع، 

 بالتالي التوصل الى اقامة نظام ايااي متوازن وتأمين الااتقرار للمؤاسا  الداتورمة.و 
مثيل المتعدد يكمن دور مجلس الشيوخ في مشاركة كل مكونا  المجتمع من حيث الت -

في العملية السيااية ومضاف اليها تفعيل تمثيلها في المؤاسا  الداتورمة.  و 
يسمح بتمثيل كل المناطق ومنها مناطق الاطراف في الدولة )المجلس الفدرالي 

ى المجتمع والقو  الرواي(، كما يسمح بتمثيل رجال الاختصاص من ضمن قطاعا 
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السيااية والمدنية اضافة الى تمثيل النخب التقليدية. ومفسح المجال امام تمثيل 
 منظما  المجتمع المدني )مالاوي(، وتمثيل القيادا  التقليدية )تعيين او انتخاب(.

اتقرار لا ضامنكما يبدو كتقنية حل للتناقضا  في المجتمعا  وخاصة المتعددة، وك -
بب المرونة في تكومن مجالس الشيوخ، ومنطق تكامل النظام عبر النظام وذلك  س

تحقيق الاندماج الاجتماعي. )نرى ان الكونغو، بوروندى اعتمدوا مجلس الشيوخ 
لتأمين التوازن بين المكونا  الاتنية وجعل مجالسها تلعب دور الوايط بين مختلف 

 (.الاطراف المتنازعة لحل مشاكلها الميا عبر اليا  داتورمة
انطلاقا من المقاربة الجديدة، يشكل  ذا النظام شرطا اااايا في ترايخ الديمقراطية 
)البرلمانية، والتوافقية( من خلال مسا مته في التمثيل الحقيقي لواقع المجتمع  مكوناته 
المتعددة. ان شرط التمثيل والصلاحيا  التي يتمتع بها، تجعل من  ذا النظام الضامن 

رعية للكوادر الداتورمة. من  نا ضرورة وجوده من اجل وضع نظام ايااي للااتقرار والش
 ااااه الانسان. ومن  نا تظهر ا مية اعتماد  ذه التجربة في لبنان.

 
  الفقرة الثانية: المشاريع المقترحة لانشاء مجلس الشيوخ في لبنان 

من داتور  22جرب لبنان في حياته الداتورمة نظام المجلسين وذلك  حسب المادة 
عضوا، يعين رئيس الحكومة  16التي نصت على ان يؤلف مجلس الشيوخ من  1926

ابعة فيما ينتخب التسعة الباقون، وان تكون مدة عضو المجلس ات انوا  قابلة للتجديد 
: "تسهيلا لوضع الداتور موضع الاجراء  98او الانتخاب وفقا لكل حالة. ونصت المادة 

يذه بتمامه يعطى لفخامة المفوض السامي للجمهورمة الفرنسية الحق في الحال وتأمينا لتنف
الى مدى لا يتجاوز  96و 22بتعيين مجلس الشيوخ الاول المؤلف وفقا لاحكام المادتين 

 ". مما يعني ان مجلس الشيوخ عندما انشئ كان معينا  كامله.1928انة 
 على الاقل ولا يشترط ان يكون "ان الترشح خمسة وثلاثين انة 23كما نصت المادة 

ان يكون مقيما في لبنان في موعد انتخا ه او تعيينه، ومدة ولاية المجلس ات انوا ، 
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وممكن ان يعاد انتخاب من انتهت ولايتهم او ان يجدد تعيينهم على التوالي". ونصت مواد 
 .(1)اخرى على طرمقة اجتماعاته واير العمل فيه

ودمج مجلس  (2)1927 1  17تور بتارمخ غير ان الامر لم يطل حتى عدل الدا
الشيوخ  مجلس النواب واصبحت تناط السلطة التشرمعية  مجلس النواب كما ورد في المادة 

 خلافه مع مجلس النواب حول ،من الداتور. وابرز الااباب التي كانت وراء الغائه (3)16
، جلس النوّابالخلاف بين مجلس الشيوخ ومعدد اعضاء الحكومة، توزمع الصلاحيا ، 

انعكاس  ذا الخلاف على أعمال السلطة التنفيذيّة وعرقلة أعمالها، البطء في انّ 
 . فهل طومت صفحة مجلس الشيوخ نهائيا؟(4)القوانين

 
 اولا: المشاريع المقترحة

طومت قضية مجلس الشيوخ طوال عهد الانتداب. وبعد عشرمن انه كانت مناابة 
حملة على نتائجها، فعاد  فكرة احياء مجلس الشيوخ من وما رافقها من  1947انتخا ا  

واب نجديد، حيث قاد الرئيس الفرد نقاش تيارا بهذا الشأن وتقدم  اقتراح قانون الى مجلس ال
عضوا ومجلس نواب  22لشيوخ مؤلفا من ايدعو فيه الى انشاء مجلس  1956في العام 
 .(5)عضوا 66مؤلفا من 

                                                           

 .44الاصول البرلمانية، انور الخطيب ص  (1)
 ..73كتا ا  جوزمف مغيزل، منشورا  جوزف ولور مغيزل، دار النهار، الجزء الثاني، ص ( 2)
، أرالت الحكومة إلى المجلسين مشروعًا  مراوم يحمل الرقم 1927لم يعمّر مجلس الشيوخ. ففي شهر أيلول عام  (3)

ت إعادة النظر في الداتور، لجهة إلغاء مجلس الشيوخ وتوحيد الهيئتين اللتين يتألّف منهما البرلمان في  يئة ، طلب284
 واحدة  ي مجلس النوّاب.

 .18/3/1984جوزف مغيزل، تجربة مجلس الشيوخ في لبنان، جرمدة "النهار" بتارمخ  (4)
 .160الاحزاب، ص ( تفاصيل المشروع : محمد المجذوب، درااا  في السيااة و 5)
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س مشروعاً شاملًا للاصلاح يقوم على أاس ثلاثة كما وضع المحامي جبرائيل نحا
شخص،  500مقتبسة عن النظام الاميركي: رئيس جمهورمة منتخب من  يئة مندوبين تضم 

 .(1)واتباع نظام المجلسين وإنشاء محكمة داتورمة عليا
اما ميشال شيحا فقد رفض فكرة المجلس الثاني متسائلًا عن فائدته ما دام المجلس 

اً وطيّعاً في يد السلطة التنفيذية، فلا حاجة إلى مجلس للتأمل طالما ان النواب الأوّل صامت
 .لا يعانون من اجهاد فكري بل انه ايكون لنا علتان بدلًا من علة واحدة

واقترح فايز الحاج شا ين تأليف مجلس للشيوخ في عدد متساوٍ لكل من الطوائف 
 اللبنانية مهما كان عدد ا. 

الرامي، فقد طرحت الفكرة على مجلس الوزراء في كانون الثاني اما على الصعيد 
كمخرج للازمة، بيد ان  ،(2)«يتفادى حل المجلس  إنشاء مجلس شيوخ»وقرّر ان  1949

 الاحداث الداخلية والخارجية ادتا الى صرف النظر عن الموضوع.
حيا  لاومع وصول الرئيس كميل شمعون لرئااة الجمهورمة واعطاء حكومته الاولى ص

ااتثائية تمثلت  اصدار مراايم تشرمعية عاد  المعارضة الى الواجهة لتطمس فكرة مجلس 
. ولم تعد 14/11/1952( تارمخ 6الشيوخ، حين ورود ا في المراوم الاشتراعي رقم )

 .(3)الفكرة للظهور الا في اواخر الستينا ، رغم  عض الاقتراحا 
، وجود الفلسطنين، اجواء انتخا ا  النيابية 1967ان الظروف التي مر بها لبنان: حرب 

، فتح ملف رئااة الجمهورمة، الحلف الثلاثي... كل تلك الظروف دفعت فكرة مجلس 1968
في إطار البحث عن مؤاسة للتمثيل الطائفي إلى جانب التمثيل الشيوخ للظهور مجددا 

                                                           

منسى، جبرائيل، التصميم الانشائي للاقتصاد اللبناني وإصلاح الدولة، منشورا  جمعية الاقتصاد السيااي اللبناني،  (1)
 .441و 433وما يليها خاصة ص  424، ص 1948

عن ميشال  نقلاً  483، ص 1992، 1غندور ضا ر، النظم الانتخابية، المركز الوطني للمعلوما  والدرااا ، ط  (2)
 .شيحا، وبشارة الخوري 

عضوا يمثلو جميع الفئا  مناصفة،  36والذي يضم  1963اقتراح النائب منير ابو فاضل لانشاء مجلس الشيوخ انة  (3)
 . 1977/ 29/11راجع تحقيق جرمدة السفير بيرو  تارمخ 
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يل نطلق من مبدأ تمثوامتد  خلال الحرب اللبنانية ومعظمها االوطني في مجلس النواب، 
 .(1)الجماعا  الطائفية في مجلس الشيوخ، و"فصل التمثيل السيااي عن التمثيل الطائفي

منح الجماعا  الطائفية « ماغازمن»فاقترح الدكتور انطوان عازار في مقالة  مجلة 
لس المجان شرف تمثيلها في مجلس الشيوخ، لأن ذلك أفضل من الوضع الحالي حيث 

منا الحزبي طالما ان نظا اوطني اتمثيلي امجلساً لتمثيل الطوائف ولا  و مجلسالنيابي ليس 
ما زال عشائرماً ومنبغي إذا فصل التمثيل السيااي عن التمثيل الطائفي. واقترح إقامة 
مجلسين: الأوّل للتمثيل الوطني والثاني لتمثيل الطوائف. وتبنى  ذه الفكرة العديد من 

 .(2)نونية وبعض ممثلي الأحزاب من اتجا ا  مختلفةالشخصيا  السيااية والقا
ان تبديد مخاوف  1977وفي مشروعه الاصلاحي، اعلن النائب عصام نعمام في العام 

الاقليا  يكمن في انشاء مجلس الشيوخ على ان يشارك مجلس النواب في تقرمر القضايا 
حماية ة واعلان الحرب و المصيرمة والتشرمعية، كتعديل الداتور واقرار المعا دا  الدولي

المعتقدا  الدينية ووضع قوانين الاحوال الشخصية والموافقة على الميزانيا  التي تقدمها 
الحكومة. ومقسم مشروعه لبنان الى اربع عشرة محافظة تكون بدور ا دوائر انتخابية لمقاعد 

وفق اذا جر  انتخا ا  مجلس الشيوخ  انه المقترحة. ومعتبر 42مجلس الشيوخ ال 
المحافظا  المقترحة فان النتائج اتعكس  التأكيد تكافؤ في التمثيل بين مختلف الفئا  

في الدوائر، واذا ا قي التوزمع الطائ –اللبنانية، وذلك ناجم عن طبيعة تركيب المحافظا  
 .(3)لمقاعد مجلس الشيوخ فان التكافؤ او المناصفة تتكرس  قانون"

، المبني 1979رح مشروعه للتسومة السيااية في العام اما النائب مانومل يونس فقد ط
على نظام الثنائية المجلسية: الاول يقوم على اااس التمثيل الشعبي غير الطائفي ومعطى 
صلاحيا  شاملة، والثاني يمثل الطوائف  المساواة بين المسلمين والمسيحيين ومعطى 

                                                           

 .1973، 1972النهار انة  ، كذلك ندوا  جرمدةmagazine 10/10/1968مشروع د. انطوان عازار في مجلة  (1)
 .484غندور، ضا ر، المرجع السابق، ص  (2)
 .135- 134، ص 1979راجع نص المشروع في عصام نعمان، الى اين يسير لبنان؟ بيرو ، دار الطليعة،  (3)
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وتصديق المعا دا  والغاؤ ا، صلاحيا  محددة  القضايا المصيرمة: اعلان الحرب، عقد 
 .(1)تعديل الداتور والنظر  قوانين الاحوال الشخصية

 مشروع تضمن  1977رغم ان المجلس الاالامي الشيعي الاعلى قد تقدم في العام 
لامي لقاء الاالالمطالبة  مجلس اقتصادي اجتماعي او مجلس شيوخ او الاثنين معا، فان ا

م طوائف السنة، الشيعة، الدروز، لم يتطرق في والذي ض 31/9/1983الذي عقد في 
بيانه الختامي الى انشاء مجلس الشيوخ، بل اشار الى الغاء الطائفية السيااية في جميع 

 . (2)مؤاسا  الدولة
 مذكرة حدد  فيها موقفها من  5/1983/ 9تقدمت الهيئة العليا للطائفة الدرزمة بتارمخ 

يرمة نشاء مجلس للشيوخ تنحصر الطته  القضايا المصالنظام السيااي الداتوري وطالبت  ا
 . (3)على ان تكون رئااته للطائفة الدرزمة

 1984الذي مهد للقاء في لوزان 1983وفي مؤتمر الحوار الوطني في جنيف انة 
شهد  المواقف الاالامية والمسيحية تبدلا واضحا لجهة تبني مطلب انشاء مجلس الشيوخ. 

قدمي الاشتراكي انشاء مجلس الشيوخ، فوافق عليه ممثلو الرئيسين اقترح ممثلا الحزب الت
عادل عسيران وصائب الام على ان لا يكون طائفيا، بينما رفض ممثلو الرئيس اليمان 

ثم عاد اقتراح إنشاء مجلس  .(4)فرنجية وحزب الكتائب والوطنيين الاحرار  ذا الاقتراح
، رحه الرئيس امين الجميل في مؤتمر لوزانالشيوخ ليظهر في البرنامج الاصلاحي الذي ط

وار نبيه برّي إلى  ذا المؤتمر، لكن الح« أمل»وفي ورقة العمل التي تقدم بها رئيس حركة 
 .في المؤتمرمن لم يحسم  ذا الأمر

                                                           

 .1979/ 2/ 23راجع النهار، بيرو ،  (1)
، 1989، جزء اول، بيرو  دار الحمراء، 1989 - 1927يواف قزما الخوري، مشارمع الاصلاح والتسومة في لبنان  (2)

 .438، 307ص 
 .307، ص المرجع نفسه (3)
 . ..458المرجع نفسه، ص  (4)
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مخرجا  1984/ 5/ 31اتى بيان حكومة "الاتحاد الوطني" برئااة رشيد كرامي في 
وطنية تمثل كافة الاتجا ا  لصياغة داتور جديد، ومن  مناابا انذاك اذ وعد  انشاء  يئة

 .(1)صلاحياتها ااتحداث مؤاسا  جديدة  ما في ذلك مجلس الشيوخ
وحركة  «الحزب التقدمي الاشتراكي»و« القوا  اللبنانية»ثم جاء الاتفاق الثلاثي بين 

، ينص على ااتحداث مجلس الشيوخ، 28/12/1985، الموقع في دمشق في «أمل»
صر صلاحياته  القضايا المصيرمة، ومجلس اقتصادي اجتماعي. ولم يرد مجلس تنح

الذي  20/3/1986الشيوخ في مشروع القوى المسيحية المنا ضة للاتفاق الثلاثي في 
 .اكتفى  المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 عد تلك الاقتراحا  والمشارمع، اتت وثيقة الوفاق الوطني التي على ااااها عدل 
على ااتحداث مجلس الشيوخ. وبقي ان يوضع  22فنصت المادة  1990ور في الدات

التي تنص  95موضع التنفيذ. و كذا اجل الانشاء الى اجل غير محدد حيث ربط  المادة 
على الية الغاء الطائفية السيااية عبر تشكيل  يئة وطنية لدرااة واقتراح الطرق الكفيلة 

  خطة المرحلية. الغاء الطائفية ومتا عة تنفيذ ال
بين البطرمرك الماروني  طرس الراعي والرئيسين  2013في آذار  (2)محادثا  روما في

نبيه برّي ونجيب ميقاتي والتي خصصت للبحث في قانون الانتخاب والخروج من المأزق 
الرئيس برّي ورقة عمل واتفق الأطراف الثلاثة على  طرحالسيااي الذي كان قائماً حينها، 

نائباً وفقاً للنظام الأكثري  64حل من خلال قانون مختلط للانتخاب يقوم على انتخاب آلية لل
ابي وحكومة للمجلس الني« تقني»وفقاً للنظام النسبي، وتشكيل مجلس الشيوخ وتمديد  64و

جديدة للاشراف على الانتخا ا ، وكتبت حينها ورقة  خط اليد قدمت اقتراحاً  السير  مجلس 
 :من الداتور وت شير الورقة الى ما يلي 22يوخ وفق المادة نيابي وآخر للش

لمجلس الشيوخ صلاحيا  مستقلة لا يتشارك فيها مع أحد، مثلًا الحرب والسلم،  -1
 .الاحوال الشخصية، إعلان حالة الطوارئ، الخطط الانمائية الشاملة لكل لبنان

                                                           

 . ..509و 508المرجع السابق، ص 1989 - 1927يواف قزما الخوري، مشارمع الاصلاح والتسومة في لبنان  (1)
 .2018تموز  2 الداتوري والواقع التارمخي، نظام المجلسين في لبنان بين النص ماجد ماجد، اللواء، (2)
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 . اقي الصلاحيا  لمجلس النواب -2
على ابيل المثال، ينتخبون  موجب القانون  شيخاً  80يتألف مجلس الشيوخ من  -3

لورقة قيد الم توضع الأرثوذكسي الذي أقرّته يومها اللجان النيابية المشتركة. لكن 
 التنفيذ.

البحث مجدداً  مجلس الشيوخ، حيث طلب رئيس  2016أعاد  طاولة الحوار الوطني 
الى  يهاقدم  أاماء ممثلالمجلس نبيه بري من القوى السيااية المشاركة في الحوار ان تت

 .(1)لجنة مجلس الشيوخ التي يفترض ان تتشكل
 

 ثانيا: خلفيات المشاريع المقترحة 
 يمكن ملاحظة ما يلي:

 لم يلحظ ان تقدم رجال الفكر والاختصاص  مشروع متكامل لمجلس الشيوخ.  -
 اان تارمخ المطالبة  انشاء مجلس الشيوخ لم يشهد ضوا ط معينة يجعله مطلبا ملح -

 وثابتا في برامج الاحزاب والتيارا .
لم تكن معظم التيارا  ايااية، حزبية، طائفية، متفقة  الحد الادنى على انشاء  -

لشيوخ، بل كان في  عض الفترا  اببا للانقساما  حيث ان التباين كان امجلس 
 وااعا حول ا دافه وغاياته وعلى التقنيا  التي يمكن ان تستعمل للوصول اليه.

تغير  المواقف ضمن الفرمق الواحد في غير حقبة ايااية وفي غير مشروع لقد  -
وموقع. فنجد نفس الظروف التي اد  الى رفضه جعلتهم يتمسكون  ه. فيظهر 

 التناقض داخل نفس التيار وفي اطار المعطيا  نفسها.
رمة يان ظا رة احزاب اليمين واليسار او التيارا  المحافظة التقليدية والتقدمية التغي -

ضد،  مثلا الغير تقليدية كانت)في العالم، لم تكن لتظهر في لبنان  شكل واضح، 
نجد ا في لبنان تطالب  ه، كاحزاب الحركة الوطنية في  عض الفترا ، والقوى 

 .(التقليدية ترفضه. نشير الى ان  ذا المعيار غير ثابت

                                                           

(1) Afkar.net, 12 aout 2016. 
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مة معينة عا لحل از بد  المطالبة  مجلس الشيوخ اببا لتأجيج النزاعا  وليس مشرو  -
او لتلافي قضايا معينة بل طرح كمشروع مضاد للطرف الاخر. فحمل المشروع في 

 ثناياه بذور دفنه قبل ولادته.
غالبا ما ترافقت فكرة الطرح مع ازمة وطنية، فقد صور كمستوعب لضبط التناقضا   -

 الداخلية والخلافا  من مستوى القاعدة الى راس الهرم السيااي.
الدعوة في غالب الاحيان مع الدعوة الى الغاء الطائفية السيااية وكبديل ترافقت  -

للطائفية السيااية. ان تلازم المطالبة  الغاء الطائفية السيااية مع انشاء مجلس 
لشيوخ امر من شأنه ان يبقي الطائفية السيااية مظهرا اااايا في النظام السيااي ا
داتورما لحل  عض المشكلا  يصبح اببا مجلس اطارا  ذا بالتالي بدل ان يكون و 

 في تكرمس الطائفية وبالتالي المزمد من الازما .
طرح في  عض الفترا  كمشروع لااترضاء  عض الطوائف  معنى اذا كانت  -

 الرئااا  الثلاث موزعة على المذا ب الكبرى فرئااته تعطى لطائفة اخرى.
 لجهة التعدد الديني او الحضاري ه في مطلق اي نظام داتوري ءاذا كان ما يبرر انشا -

ع ان في لبنان تعددية وتنوع ثقافي، الا ان المشرو  فرغمفي لبنان يختلف، الامر فان 
 .(1)قد طرح من  عض التيارا  المحافظة كتعبير عن تعدد حضاري وليس ديني

 
 القسم الثاني

 الغاية من انشاء مجلس الشيوخ في لبنان بين مؤيد ومعارض
 

الاخذ بهذا النظام، ايااية، اجتماعية، اقتصادية، تارمخية... لكن  قد تكون ااباب
البحث في  ذا الموضوع في لبنان يتطلب التجرد من البرمجة الذ نية لمجالس الشيوخ في 
العالم، والنظر في اطار ادارة التعددية الدينية والثقافية وضمان حقوق الطوائف. ان اااس 

                                                           

 ...60، ص 1995خليل حسين، ثنائية التمثيل المجلسي والتجربة اللبنانية، الحياة النيابية، المجلد الرا ع عشر،  (1)
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لمجتمع اللبناني الضامن للعيش المشترك بين مجموعاته  ذه المقاربة لبناني، واطار ا ا
 المتعددة.

ما الفرق بين اجراء تمثيلين ديمقراطيين للشعب نفسه عبر مجلسين؟ ما الجدوى من 
التمثيل الثنائي؟ ما  ي مبرراته؟ ما  ي الحجج التي ااتند اليها كل من دعاة الثنائية 

 والمعارضين لها؟
 
  الاخذ بمجلس الشيوخ في لبنانالفقرة الاولى: مبررات 

لا يتألف من أفراد فحسب بل ومن « »دوغي»ان الشعب كما يقول الفقيه الداتوري 
جماعا  متميزة عن الأفراد ولذلك يجب ان يتألف البرلمان من مجلسين: الأوّل يمثل أفراد 

 .(1)«الشعب مباشرة والثاني جماعاته
 وذلك لحوالي انة وخمسة اشهر، الا جرب لبنان في تارمخه الداتوري مجلس الشيوخ

ان  ذه التجربة لم تنتج مظا ر ذا  ا مية للحكم عليها  الفشل او النجاح، او لجعلها ركيزة 
 لاعادة الانشاء ام التخلي عن الفكرة.

ان الدعوة لاعادة انشاء مجلس الشيوخ ورد  في المادة السا عة من قسم الاصلاحا  
من الداتور اللبناني التي نصت على  22وطني وفي المادة السيااية في وثيقة الوفاق ال

الشرط الملزم لانشائه وعلى صيغة تشكيله وصلاحياته. و ذا ما ورد في المادة : "مع 
انتخاب اول مجلس نواب على اااس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه 

 رمة".جميع العائلا  الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصي
 ذه الدعوة تبين  دف انشائه، و ي محرك لعدة خطوا  منها الغاء الطائفية السيااية، 

 تمثيل العائلا  الروحية والنظر في القضايا المصيرمة :
 

                                                           

(1) Déquit Leon, Traite de droit constitutionnel, Paris, éd Fentemening, 1921 – 22, T2, 
P560. 

 



 97   
 

 اولا: الغاء الطائفية السياسية
أحد الحلول التي تم اقتراحها للمسألة اللبنانية  و ثنائية السلطة التشرمعية. يعود ان 

ن انشاء مجلس الشيوخ لتجاوز نظام الطائفية السيااية نحو نموذج ديمقراطي أكثر الهدف م
و كذا من الصعب الحديث عن قيام مجلس شيوخ في لبنان دون التطرق  تمثيلا وفعالية.

 الى موضوع الطائفية.
ان ااتحداث  ذا المجلس يرتبط  شرط انتخاب اول مجلس نواب على اااس وطني لا 

ان قانون الانتخاب المطلوب  و "خارج القيد الطائفي"  24نص المادة  ين منبطائفي. يت
وان مرحلة ما قبل انشائه  ي انتقالية. نشير الى ان الانتخاب يتم على اااس وطني لا 

 طائفي. 
. وان وجود (1)للحكم المدني كما نص اتفاق الطائف طرمقفيكون  ذا المجلس بداية 

يتلائم مع البدء بتخطي الطائفية المجتمعية.  (دنيقانون احوال شخصية م)قانون مدني 
 اضافة الى ان الدولة اللبنانية طا عها علماني، كما ان الطائفية والعلمانية ليسا بنقيضين.

 95فانشاء مجلس نواب على اااس قيد غير طائفي جزء من الخطة الواردة في المادة 
ائفية في د الطائفي قابله تثبيت الطان تحرمر مجلس النواب من القيفبالتالي و  من الداتور

مجلس الشيوخ. صحيح ان نية المشرع  ي الغاء الطائفية، لكن مع مراعاة لطبيعة النظام 
 السيااي القائم على التعددية.

ان الغاء الطائفية السيااية دون الغاء الطائفية المجتمعية عمليا ومنهجيا  و فصل 
تمعية. فهل يجوز منهجيا  ذا الفصل؟ المتعارف البنية السيااية للنظام عن البنية المج

 اعليه ان قاعدة النظام السيااي  ي المجتمع، وفي حال الفصل بينهما يصبح النظام غرمب
 عن المجتمع. اضافة الى ان الطائفية السيااية تتكامل مع مبدأ العيش المشترك.

لمواد ناقض مع االتي تنص على انشاء مجلس الشيوخ، بروحيتها تت 22غير ان المادة 
 22من الداتور،  ذه المواد تتكلم عن الغاء الطائفية السيااية وبالمقابل المادة  95و 24

                                                           

 يقال "على اااس وطني لا طائفي"، لماذا لا يقال على اااس مدني اليس المعنى  و نفسه؟  (1)
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تتكلم عن اعادة الطائفية السيااية  صياغة ثانية. وان انشاء مجلس الشيوخ  عد الغاء 
 الطائفية تكون مهمتة محددة  الحفاظ على التعددية والعيش المشترك.

ن العقلية الطائفية المجتمعية موجودة حتى ولو الغينا التمثيل الطائفي، يدل الواقع على ا
 عمليا  الغائه قد نصل الى مجلس نواب ذا  اكثرمة ديموغرافية و نا ندخل في المجهول.

 ل فعلا ان المشكلة في لبنان  ي  التمثيل الطائفي أو  المماراة السيااية، حيث ان 
 على مبدأ العصبية؟ الزعاما  الطائفية تبني قيادتها 

 
 ثانيا: تمثيل جميع العائلات الروحية
مجلس النواب، وتمارس السيادة الوطنية ما  و حال ان مجلس الشيوخ يمثل الشعب ك

وائف، و ذه الط ،يقصد  العائلا  الروحيةفما  و واقع التمثيل في لبنان؟ بداية،   اامه.
 1926انة  اللبنانيفي مجلس الشيوخ كان يتم توزمع المقاعد  .تشكيلة يتميز بها لبنان

على الطوائف  الشكل الآتي: خمسة موارنة، اثنان أرثوذكس وواحد كاثوليك، ثلاثة انة، 
 ثلاثة شيعة، وواحد درزي، ومقعد واحد مخصص للأقليا  المتبقية.

لقد نص الداتور على الغاء الطائفية السيااية لكنه اوجد صيغة لا قاء الوجه "الحضاري" 
مثل في تواجد الطوائف في الكيان الداتوري والمؤاساتي للدولة. و نا تكمن ا مية المت

.  و ليس مجرد اجراء مؤاساتي يكمل مؤاسا  الدولة كما في الشيوخ ااتحداث مجلس
معظم الدول، بل انه يسا م في ايجاد نوع اخر من التمثيل. يسمح بتمثيل الطوائف كافة 

 ياغةصظ على حقوقها. كما يؤمن مشاركة كل الطوائف في وبالتالي تبديد  واجسها والحفا
الاقليا  التي لا يمكنها الحصول على تمثيل في مجلس  يمكّنالقرارا  الوطنية. وبذلك 

النواب من الحصول على ذلك الصو  من خلال مجلس الشيوخ )في ااتراليا يعتمد التمثيل 
ء مجلس النواب. مثلا ان اعطا النسبي(. فوجوده يتنااب مع التمثيل الطائفي اكثر من

المسيحيين ما يبتغونه من تمثيل فعلي )توازن الرئااا  بين المسيحيين والمسلمين( يضمن 
لهم ولغير م حق الفيتو على القرارا  الوطنية. انه يشكل ضمانة لهذه المجموعا ، يبدد 

 . ئنهامخاوفها، ومطم
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 ومطال التمثيل الحالي للطوائف:
يتالف : » 24التشرمعية )و ي المرحلة الانتقالية(،  حسب المادة  التمثيل في السلطة -

مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عدد م وكيفية انتخابهم وفقا لقوانين الانتخاب 
 المرعية الاجراء... توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الاتية:

  التساوي بين المسيحيين والمسلمين -أ
 لفئتيننسبيا بين طوائف كل من ا -ب
 «نسبيا بين المناطق... -ج

تمثيل الطوائف  صورة عادلة في : »95التمثيل في السلطة التنفيذية،  حسب المادة  -
ان عبارة  صورة عادلة لغوما لا تعني  الضرورة مناصفة ولكن عمليا «. تشكيل الوزارة

  ناك مناصفة في توزمع الوزارا .
ا  التمثيل الطائفي  حيث توزع الرئااالتمثيل في ادارا  الدولة: و ذا تعميم لمبدأ  -

 في كل مؤاسا  الدولة. اعلى الطوائف ومكون التمثيل طائفي
 ان تمثيل العائلا  الروحية يكون  مثا ة اعادة الطائفية السيااية. 

ي النسبي ااتكمالا للنظام الانتخاب وذلك  ل يأتي مجلس الشيوخ ليزمد في صحة التمثيل
 الذي يتصف  صحة التمثيل؟

 
 ثالثا: النظر في القضايا المصيرية 

ان مجلس الشيوخ يتناول القضايا المصيرمة الكبرى ومتطرق الى المفاصل الااااية في 
السيااة اللبنانية. فيشكل منصة داتورمة مخصصة للمسائل الكيانية. بينما ينصرف مجلس 

 النواب للتشرمع  ما يعنى  امور الناس. 
من الداتور والتي  ي  65الااااية ورد  في المادة  منهم من اشار الى ان القضايا

 حاجة الى تصومت ثلثي مجلس الوزراء. منها: تعديل الداتور، اعلان حالة الطوارئ 
والغاؤ ا، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقا  والمعا دا  الدولية، الموازنة العامة 
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ل مجلس النواب، قانون الانتخا ا ، للدولة، تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها، ح
 قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء...

ااتكمالا لهذه الا داف، يشكل انشاؤه على المستوى الداتوري تحقيقا لاحد بنود الطائف 
 من الداتور.  22الاصلاحية، وتطبيقا للمادة 

و ملحق  « »يديلف»كما ان وجوده يدعم مبدأ فصل السلطا : يقول العلامة الداتوري 
ين ، وليست المنازعا  بين المجلس«لفصل السلطا  في صلب السلطة التشرمعية ذاتها

عيباً في الثنائية، بل  ي الوايلة التي تتحقق بها مزايا الثنائية  منع ااتبداد الاغلبية في 
 المجلس التمثيلي المباشر. ولقد أثبتت التجربة الفرنسية ان المجلس الثاني شكل دائماً 

ضمانة للاعتدال والحد من تطرف المجلس الأوّل نحو اليمين أو اليسار والحؤول دون 
المخاطر التي ت هدّد الحرما  العامة  سبب ذلك، والتثبت من نضج التشرمعا  امصلاحية 
التي تحدث تغييرا   امة في بنية المجتمع ولذلك قيل ان المجلس الأوّل  و مجلس التدبر 

صر، وفي المحصلة فإن المجلس الثاني يحمي الحكوما  الضعيفة من والثاني مجلس التب
تسلط الأغلبية في المجلس الأوّل كما يتصدى للحكوما  القومة التي تستند إلى أغلبية 

ه يكون كا حاً، انان متمااكة. ان المجلس الثاني كما يقول الفقيه "فيديل": "ا عد من 
 .(1)مقود"

في النظام السيااي. فيسمح بتوزمع الصلاحيا ، مما ومعه يتم توزمع جديد للسلطا  
يؤدي الى منع ااتبداد الطة على اخرى. يحرر العمل التشرمعي من التمثيل الطائفي. 

 يحرر عمل الحكومة من مراقبة مجلس الشيوخ.
كما يسا م في تفعيل عمل السلطا  ولا يسمح بتجميد عملها. يؤمن التوازن بين السلطة 

 فيذية ومخفف من حدة الصراع بينهما. يساعد على تنظيم العلاقة بينهما.التشرمعية والتن
يمنع التسرع كونه يتمتع  الخبرة والنضج، فهو يعالج القضايا المصيرمة، يؤمن ااتقرار 
تشرمعي، وامكانية ادخال عناصر كفوءة. وقد يؤدي الى تحول في الحياة السيااية. ربما 

 قد يشكل مخرجا للازما  في لبنان.

                                                           

 .2018تموز  2نظام المجلسين في لبنان بين النص الداتوري والواقع التارمخي،  ماجد ماجد، اللواء، (1)
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ان نظام الغرفتين يرتبط  طبيعة النظام السيااي، و ذا ما يوافق النظام التوافقي في 
جلس الشيوخ م، فتبقى المؤاسا  ضامنة للتنوع. يظهر ان هلبنان وبالتالي لن يتغير وجه

مستلهم من الصيغة التوافقية كما قدمه انطوان مسرة، فقد طور فيه نظرمة "الفدرالية 
 .(2)ر ا غسان الامة مستوحاة من الاتحادية الهولنديةوكما ذك (1)الشخصية"

حد من الديمقراطية الاكثرمة، والتخلص من  ذه الثغرة في لان مجلس الشيوخ اداة ل
 الديمقراطية. انه يجا ه معضلا  طرحتها تحولا  المجتمع.

مزايا نظام المجلسين زمادة الااتقرار، والميل لتمرمر التشرمعا   أعلى درجا   تشمل
التوافق، وزمادة الرقا ة بين المجلسين وعلى السلطة التنفيذية.  و نظام قد يبدو مناابا تماما 

 لمعالجة المأزق الطائفي الذي غالبا ما يشل الحكم في لبنان.
 
 الفقرة الثانية: النقد المعارض للاخذ بمجلس الشيوخ في لبنان 

وده؟ ه؟ ما الذي يبرر وجئن انشاتتمحور اائلة المعارضين حول مدى الفعالية والغاية م
ا  ما  ي صلاحياته؟ ما  ي الآلي داتوري؟ ما  ي التقنيا  للوصول اليه؟الما  و وضعه 

 التي اوف تتوافر لتسومة النزاعا  بين المجلسين؟...
ان الكلام عن مجلس شيوخ يتطلّب ورشة داتورمة لوضع آلياته التطبيقية والنظر في 

اعادة الانشاء  حد ذاتها شأن مصيري كبير، اذ من الصعب ان مسألة   قية السلطا .
ي نه، او صلاحياته وحصانته... ومن المبررا  التي  يالتوافق على طرمقة انتخا ه او تعي

 ايااي...:ومنها ما  و وراء معارضة انشائه منها ما  و داتوري، 
 

 اولا: من ناحية تشكيله
يس ه يتألف من اتة عشر عضواً، يعين رئمجلس الشيوخ الاول في لبنان قبل الغائكان 

الحكومة ابعة منهم  عد ااتطلاع رأي الوزراء ومنتخب الباقون، وتكون مدة عضو مجلس 
                                                           

 .1998مكتبة الشرقية، بيرو  الميثاق في لبنان، راالة للعالمية وقيود، الانطوان مسرة،  (1)
 -ئع لبنان: آمال ووقا -المقدمة  -درااة د. غسّان الامة في المؤتمر الذي نظمه المعهد الفرنسي للعلاقا  الدولية  (2)

 .9/1/1990جرمدة الديار في 
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. ومع طرح اعادة انشاء مجلس شيوخ  ل ايعتمد الانتخاب المباشر او الشيوخ ات انوا 
 ؟(2)لتعيينلانتخاب وااو يكون  ناك نوع من المزج بين ا او التعيين لتشكيله؟ (1)غير المباشر

النسبة وماذا  إقليمي؟ مختلط؟ -ماذا ايكون أااس تكومن مجلس الشيوخ؟ )طائفي؟ اتحادي
لموضوع العدد؟ وتوزمع المقاعد بين الجماعا ؟ ما  ي مدة الولاية؟ ان الترشح؟ موضوع 

التعليم، الخبرا   الحصانة؟ موضوع حله ومن قبل من؟ وتحت اية ظروف؟...العمر،
ية للأعضاء؟ حصة المرأة، أعضاء المجتمع المدني، المغتربين؟ قضية تركيبته المهن

الطائفية؟ كم مقعد ايعطى لكل طائفة؟  ل ايحافظ المجلس على نظام الحصص المعمول 
 ه حاليا في مجلس النواب، أم أنه ايكون لدى كل دائرة انتخابية عدد متساو من الممثلين؟ 

يمكن ربطه  الحقائق الديموغرافية؟ ألن يؤدي  ذا إلى تفاقم  تحديد الدوائر الانتخابية؟  ل
المخاوف  شأن التعايش وتقاام السلطة؟  ل ايتم انتخاب مجلس النواب قبل انتخاب 

 مجلس الشيوخ ام ان  ناك عملية تزامن؟
 ل يجوز الجمع بين عضومة مجلس النواب وعضومة مجلس الشيوخ؟ او الجمع مع 

ه في المجلس الاول كان الجمع جائزا مع الوزراء(. لاي طائفة اتؤول الوزراء؟ )نشير الى ان
في الوقت الذي يتم فيه اقتراح مجلس الشيوخ، يظهر ان "الدروز والروم  رئااة المجلس؟

الارثوذكس على حد اواء تنافسوا للحصول على رئااته". القضية  ي أنه إذا حصل عليها 
 مسلمين وواحدة فقط للمسيحيين، في حين إذا حصلالدروز، ايكون  ناك ثلاثة "رئااا " لل

 .(3)الأرثوذكس عليها، ايكون النظام "متوازنا"
لية الوصول الى مجلس النواب فهذا يظهر عدم لا متشابهةواذا كانت الية الوصول اليه 

جدواه وفعالية عمله.  النسبة للبعض ان طرح موضوع انتخا ه على اااس القانون 

                                                           

مرمكية والهند ة الأأاتراليا واليا ان يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ كل ثلاث انوا ، اما في الولايا  المتحد (1)
 .يتم انتخاب ثلث أعضاء  ذا المجلس كل انتين

)2( http://www.ipu.org الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع الاحصاءا ( )راجع 
وذلك في صدد تحضير ورقة، انشاء مجلس شيوخ  .2011نوفمبر،  23مقابلة اجرا ا الياس مهنا مع محمد شطح (3)

 لثنائية البرلمانية والجمهورمة الثالثة.لبناني: ا
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وري  حيث ان كل طائفة تنتخب شيوخها و ذا ما يتناقض مع  دف كسي غير داتذالارثو 
 وإلى فرز اللبنانيين وضرب روحية الميثاق.  ، يؤدي الى الخروج من المناصفة(1)انشائه
 

 ثانيا: من ناحية صلاحياته
اببا في الغائه.  1927كان الخلاف على الصلاحيا  وتقاامها مع مجلس النواب انة 

ل تعرمف القضايا المصيرمة في نص الداتور. اعتبر   عض اليوم  ناك ضبابية حو 
من الداتور  ي نفسها القضايا  65الاجتهادا  الداتورمة ان المواد الواردة في المادة 

 المصيرمة.
يمكن لمجلس الشيوخ أن ينشيء، يعدل، يقوم بتأجيل، و/أو يستخدم حق النقض  ل 

ة  ذه العمليا ؟  ل  ناك مجالا  قانونيلمواجهة أي تشرمع؟ أي نوع من الأغلبيا  تتطلب 
يكون لمجلس الشيوخ الاختصاص الحصري فيها؟  ل ايكون لمجلس الشيوخ السلطة 
للدعوة الى ااتفتاء؟  ل يمكن لمجلس النواب نقض الطة مجلس الشيوخ )عن طرمق 

  تصومت الأغلبية المطلقة أو الأكثرمة، على ابيل المثال(؟ كيف يمكن إعادة رام صلاحيا
مجلس النواب والسلطة التنفيذية؟ كيف يمكن لمجلس الشيوخ مساعدة أو عرقلة الجهود 
الرامية إلى تحقيق مزمد من اللامركزمة امدارمة؟ كيف يمكن لمجلس الشيوخ مساعدة أو 

 ؟(2)عرقلة الجهود الرامية إلى علمنة قوانين الأحوال الشخصية
مبدأ فصل ل اضه عليها، يكون  ذا ضرباذا تمتع مجلس الشيوخ  صلاحيا  لا احد يعار 

 السلطا ،  حيث لا تستطيع اية الطة مراقبته والحد من الطته.
واذا كان دوره اقل ا مية من مجلس النواب )دور العناية واعادة النظر(، او اذا وضعت 

ه من الانتماء الى الاحزاب السيااية او القيام ئالقيود على اعضائه ودوره، كمنع اعضا
 انتخابية )تايلاند( فيصبح كبقية الدول.   حملا 

                                                           

 ادمون رزق في حديث لموقع القوا  اللبنانية. (1)
 الياس مهنا، انشاء مجلس شيوخ لبناني: الثنائية البرلمانية والجمهورمة الثالثة، (2)
 CDDRL WORKING PAPERS Number 125 August 2012. http://cddrl.stanford.edu. 
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وبالنسبة لموضوع الفراغ الرئااي، ففي فرنسا تنتقل صلاحيا  رئيس الجمهورمة الى 
رئيس مجلس الشيوخ فيصبح كانه نائب رئيس الجمهورمة،  ل ايكون الوضع  كذا في 

 لبنان؟
ها البقاء، يكتب لان التجربة السا قة التي عاشها لبنان في صيغة الداتور الأولى لم 

من الداتور تنص على اعادة  22 الرغم من ان المادة فما  و مصير التجربة الثانية؟ 
لشيوخ... غير انه طرح في اطار غير داتوري فلا موضوعية في الطرح اانشاء مجلس 

ا عرضت طرحه  شكل روتيني كلمبل يظهر كجائزة ترضية تطرح بين الحين والاخر... يتم 
ئل إصلاح المؤاسا  والغاء الطائفية السيااية. إن إصلاح المؤاسا   و للمناقشة مسا

  شكل أاااي نهج قصير النظر  النسبة إلى المشاكل السيااية اللبنانية.
ان نص الطائف نص انشائي غير ناظم، يقتضي وضع درااة داتورمة وصدور قانون 

ضارب نواب، منعا لاي تداتوري  غية تحديد صلاحياته واعادة النظر  صلاحيا  مجلس ال
وتشا ك بين السلطتين ولتوضيح علاقته مع السلطا  الاخرى، كالمجلس الداتوري، 

 والحكومة... 
لقد لحظ الداتور حل مجلس النواب ولم يلحظ حل مجلس الشيوخ. ان عدم امكانية حل 

 .يمجلس الشيوخ يعزز دوره في مجالا  عدة، ومعتبر كالضامن لااتمرارمة التمثيل الوطن
ان وجوده لايجاد توازن مع مجلس النواب ومنع احتكار مجلس النواب غير كاف. 
فالخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ينعكس على السلطة التنفيذية ومعرقل عملها، 

 ومؤدي الى البطء زمادة عن المعهود في ان القوانين. 
ة وحدانية الأمة ووحداني ايضا من المآخذ الرئيسية على ثنائية المجالس، تعارضها مع

تمثيلها، ومع مبادئ الديمقراطية فمع وجود مجلسين وااتناد ما معاً إلى امرادة الشعبية، 
قد تتناقض قراراتهما أحياناً مما يؤدي إلى قيام منازعا  بين المجلسين وما يقتضيه ذلك 

ى الشلل تمن وضع أاس الحل لهذه المنازعا ، ثمّ تسببها في  طء العمل التشرمعي ح
 .(1)أحياناً 

                                                           

 .2018تموز  2نظام المجلسين في لبنان بين النص الداتوري والواقع التارمخي،  واء،ماجد ماجد، الل (1)
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 ثالثا: من التحاليل السياسية
السلة من التعديلا  الداتورمة، منهم من فسر  1927رافق الغاء مجلس الشيوخ عام 

تعين )ذلك بهدف تقومة موقع رئااة الجمهورمة وتحومل النظام من برلماني الى رئااي 
. فهل اعادة انشائه لها ر(من الداتو  58النواب، حل مجلس النواب، مدة الرئااة، المادة 

 علاقة بهذا الموضوع؟
اعتبر معدو الطائف ان الغاء الطائفية السيااية مقابل ااتحداث مجلس الشيوخ من 
شأنه ارضاء الطوائف منطلقين مما يحمله نظام المجلسين من تمثيل حقيقي للمجتمعا  

ي كل القضايا ة للطوائف فلمشاركة الحقيقيل االمتعددة فقد راى  ؤلاء في مجلس الشيوخ تحقيق
. ولكن عدم تحديد المقصود  القضايا الكبرى والمصيرمة من شأنه ان (1)الكبرى والمصيرمة

يفتح  اب مجلس الشيوخ امام كل قضية قد ترى فيها طائفة ما ا مية لها، في وقت تقارب 
تقرمر كل و فيه كل القضايا طائفيا في لبنان... و ذا ما قد يؤدي الى نقل صلاحية مناقشة 

الامور الى مجلس الشيوخ بدلا من من المجلس النيابي، الامر الذي قد يفرغ الدور الذي 
يضطلع  ه المجلس من قيمته. ان ذلك من شأنه ان يضع مجلس الشيوخ في مرتبة اعلى 
من مرتبة مجلس النواب، وان يعيد منح الطائفية السيااية وزنها الحقيقي ولكن  ذه المرة 

 لس جديد. تحت قبة مج
لقد اعتمد المشرع مفهوم "العائلا  الروحية" والمعروف والمكرس قانونيا  و مصطلح 

 "الطوائف الدينية".  ل  ناك خلفية وراء ذلك؟
كذلك فيما خص موضوع الطائفية السيااية، فان طرح انشاء مجلس الشيوخ في غير 

د نشاء مجلس نواب خارج القيانشائه الغاء الطائفية السيااية وا مناذا كان الهدف  .محله
 يرضي ذا الطرح قد لاكما ان   يلزمه درااة داتورمة لوضع الية تطبيقه. ، فهذاالطائفي

البعض الذين يسألون عن الضمانا . من غير الداتوري انشاء مجلس شيوخ قبل الغاء 
المناصفة  ءالطائفية السيااية. الطائف  و اتفاق المساواة والغاء الطائفية السيااية  و الغا

 في مجلس النواب والتوازن في الحكومة حتى في الرئااا  الثلاثة.

                                                           

 .79، ص.2003، جذور وحاضر وافاق، بيرو  1989صلاح الدنف، وثيقة الوفاق الوطني لعام  (1)
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 النسبة للبعض مجلس الشيوخ بدعة طائفية لالغاء الطائفية،  و يعزز الطائفية ومكراها. 
 يسمح بتدخل الطوائف مباشرة في الشؤون السيااية من الباب العرمض. 

لاضافة نظام الحصص في مجلس النواب  ابتحقيق الغاء الطائفية السيااية يتم تفكيك 
إلى تفكيك التوزمع الطائفي للمناصب الحكومية من الدرجة الأولى )على ابيل المثال رئيس 
الجمهورمة، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الوزراء، قائد 

ة اللبنانية في الدول للجيش، الخ.(. اتؤدي  ذه الصياغة المبهمة لتفسيرا  متضاربة لطا ع
 مرحلة ما  عد المذ بية، وكذلك لدور مجلس الشيوخ.

مجلس الشيوخ مجلس معروف تارمخيا انه للحكماء وفي لبنان ايكون لممثلي 
الطوائف... عدا عن موضوع الصراع بين الاحزاب التي تدير اللعبة السيااية وتحمل راية 

 ي الموافقة على انشائه.الطوائف. نشير الى ان الاحزاب الغير دينية  
في لبنان مبدأ التمثيل ليس جغرافيا ولا ديمغرافيا لا بل طائفيا، ومجلس الشيوخ يمثل 
الطوائف التي تتمتع  شخصية معنومة. اما في فرنسا فيأتي نتيجة اللامركزمة الادارمة الواردة 

نان لا صلاحية لبوفي ميزة مناطقية لمجلس الشيوخ )فرنسا، ايطاليا(.  في الداتور، فيعطى
 داتورمة خاصة  اللامركزمة الادارمة.

انه يضمن ومؤمن تمثيل الجماعا ،  التالي يعكس الخصوصيا . ان كيفية ااتخدام 
 ذا التمثيل لا توفر مكانا متساوما او متوازنا نسبيا للفئا  المختلفة من الجماعا  ولها 

ان جميع فئا  الجماعا   مفعول افساد تمثيل مجلس الشيوخ  شكل محسوس جدا. كما
  عيدة عن المشاركة  النسب ذاتها في انتخاب مجلس الشيوخ.

اذا ان البنية الاجتماعية والسيااية لمجلس الشيوخ اتحمل في طياتها خللا  التوازن. 
 ألا يجب ان يكون له شرعية تمثيلية وافادة معترف بها كما  و موجود في الدول الفدرالية؟

 .(1)قمنا بنقل مشاكلنا إلى مؤاسة جديدة، وخلق أاوأ مشاكل المحاصصة انشائه انكون قد 
اضافة الى ان انشاؤه يتعارض مع مبدأ ايادة الامة التي لا تتجزأ. والا م ان البلد منهك 

 اياايا وطائفيا، اقتصاديا، وانشاء المجلس يحمل عبء كلفة وا دار الوقت والانتاج.

                                                           

  .2011أكتوبر  3بيار عطاالله:، "شطح: مجلس شيوخ يعالج  واجس الجماعا " النهار،  (1)
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ما ام السيااي، فهو يتوافق مع النظام البرلماني كمجلس الشيوخ لا يغيير  طبيعة النظ
 الرئااي  المبدأ، يبقى النظر الى الصلاحيا  التي اتعطى له وتاثيراتها.

الأحزاب السيااية غير م تفقة في موضوع ، نشير الى ان (1) النسبة للمواقف السيااية
، ( وحركة أملزب اللهح)طرحه وانشائه. نرى انه وفي مقابل ترحيب حزبي الثنائية الشيعية، 

 إنشاء المجلس، تتفاو  مواقف الأحزاب السيااية الأخرى بين الموافقة المبدئية على 
ضرورة تطبيق اتفاق الطائف كاملًا، وبين رفض "الهروب إلى الأمام بدل معالجة المشاكل 

 السيااية والحالية".
مته الحفاظ الدول، فمه يعتبر النائب السابق صلاح حنين انه لا حاجة اليه كما في  قية

على التعددية والعيش المشترك، واذا كان من اجل وجود الية المراقبة فهي موجودة، فالمجلس 
الداتوري يقوم  مراقبة داتورمة القوانين، والرئيس يسهر على حفظ الداتور، اضافة الى 

 رقا ة الشعب والرأي العام.
مام جديد"، إن "المتحاورمن يضعون العربة أيقول النائب السابق أنطوان ز را، لي"العربي ال

 الحصان عند مناقشة تأايس مجلس الشيوخ".
أما تيار المستقبل فيرحب عضو كتلته النيابية، عاصم عراجي، بي"تطبيق اتفاق الطائف 

  شكل كامل ومنه بند تأايس مجلس الشيوخ اللبناني".
التكتل  الشيوخ. ومسأل عضوبينما تكتل "التغيير وامصلاح" أقل حمااة لتأايس مجلس 

 .(2)النائب ناجي غارموس عن "إمكانية إنشاء مجلس حكم جديد في بلد م فكك ايااياً وطائفياً"
 

 :الخاتمة
تعتبر قضية انشاء مجلس الشيوخ في لبنان من القضايا الحسااة المختلف عليها بين 

لى اعادة فيا  التي اد  االتيارا  الحزبية والسيااية. ومهما كانت الااباب والظروف والخل
. جاء  فيذنطرح انشاء مجلس الشيوخ، فانه لا محالة امر واقع، مادة داتورمة تنتظر الت

                                                           

 .2016أغسطس  5عرابي، مجلس الشيوخ اللبناني: بدعة طائفية ملغاء الطائفية، بيرو ، عبد الرحمن  (1)
,https://www.alaraby.co.uk) 2( 5 aout 2016. 

https://www.alaraby.co.uk5/
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 ذه المادة تجسيدا لعدة مشارمع، فبينت  دف الانشاء والااباب الداعية لذلك، فكانت 
 كان  ناك من يعارض. اخر حسناته اكثر من ايئاته. وكأي موضوع

 ة عدة امور: يتطلب نجاح التجرب
 ان توافق معظم التيارا  على انشاء مجلس الشيوخ امر ضروري. 

وضع درااة داتورمة لايجاد تقنية مناابة لالية التمثيل في مجلس الشيوخ يعتبر من 
 يتحوّل لكي لاالامور الهامة لجهة تلافي التشا ه في عملية التمثيل في مجلس النواب. و 

 إلى نسخة مكررة عنه.
لاحيا  التي ينبغي ان تكون دقيقة حتى لا تؤدي الى نزاع بينه وبين  قية توصيف الص

المؤاسا  الداتورمة. تفعيل دوره في: توازن الفرضيا  السيااية، المعارضة، التأثير، 
لاحيا  وأن يكون لشركائه في التشرمع ص التعديل، التأخير، مساعدة الاكثرمة، الااتشارة...

 منقحة ومواعة خاصة بهم.
لتالي لا يجب على المؤاسا  ان تعرقل انشاءه، والا الرجوع الى الامة و ذه  ي  ا

 فلسفة الدولة الديمقراطية والداتور.
ان انشاء مجلس الشيوخ  ذا، لا يكمل مؤاسا  الدولة انما له وضعية تختص  الكيان 

جلس ماللبناني وبتركيبته الاجتماعية. واذا كانت السيااة تجمع التناقضا  فهذا حال 
الشيوخ الذي ايؤاس لدولة مدنية مؤلفة من الطوائف، فيؤمن التوازن بين الحياة السيااية 
من البعد الطائفي وا قاء صيغة تعايش الطوائف.  كذا يقدم نموذج لشعوب العالم عن 
امكانية التعايش الحضاري. ومؤمن ااتقرار المؤاسا ، ومحافظ على تميز لبنان الحضاري 

 .(1)نسانيةالاة توقيم بتعايش طوائفه،
ان لشيوخ في لبناانطلاقا من الطا ع الخاص لكل دولة، ان الهدف من ااتحداث مجلس 

يختلف في ما يته وفلسفته عن تلك التي تتوخا ا الدول.  ل ايحدث تغييرا مفصليا في 
 الواقع القائم؟ ما  و تأثيره على النظام السيااي؟ ما  و المسار الذي اياخذه؟

 

                                                           

 . 66عباس زمن، مجلس الشيوخ، لماذا الغي ولماذا ااتحداثه مؤجلا؟ الحياة النيابية عدد  (1)
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 ةالرابعاسة رالد في القانوندراسات 

 

 تنفيذ قرارات القضاء الإداري

 رىالغرامة الإكراهية ووسائل الإكراه الأخ

 د. جوزف رزق الله
 

إن مجرّد الحديث عن الغرامة امكرا ية الملازمة لعدم تنفيذ أحكام القضاء من شأنه أن 
مة ملا يضع الوك الشخص القانوني الذي فرضت  حقه على المحك ومجعله موضع

ومساءلة، لأنه ينمّ عن تقاعس من قبل  ذا الأخير في تنفيذ أحكام القضاء. وغني عن 
البيان أن تلكؤ امدارة أو تأخر ا في تنفيذ أحكام القضاء يؤدي الى زعزعة الثقة في دولة 
القانون والمؤاسا ، في حال وجود ا  الطبع، ومضعف من مصداقيتها كدولة راعية حامية 

اماتها تجاه مواطنيها ورعايا ا وتجاه المجتمع الدولي، كما أنه يحد من  يبة تحترم التز 
المستقل المناط  ه إحقاق الحق وحماية الحرما  والممتلكا   القضاة والطة القضاء

 وتكرمس مبادئ العدالة وامنصاف والمساواة أمام القانون. 
إشكالية  عها عن تنفيذ أحكام القضاءوتثير مسألة الزام امدارة بدفع الغرامة امكرا ية لتمنّ 

ايما وأن الدولة تعتبر  مثا ة الأب الصالح، والخصم الشرمف، المؤتمن على حقوق 
المواطنين، وحرماتهم وأمنهم والامتهم. ومفترض تاليا في دولة القانون والمؤاسا  التي 

حكام نفيذ الأتعمل تحت مظلة الشرعية والمشروعية أن يلجأ حكامها طوعاً الى إحترام وت
 القضائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية وأصبحت عنواناً للحقيقة. 

وإن عدم قيام امدارة بتنفيذ أحكام القضاء متحصنة  مبدأ الفصل بين السلطا  وعدم 
جواز توجيه الأوامر اليها من قبل القضاء وعدم إمكانية الوك طرق التنفيذ العادية بوجهها 

أن إحدى  Vedelاً في التنازع امداري الى درجة اعتبر معها العميد قد مثّل منحى البي
مظا ر معجزة القانون امداري في فرنسا  و خضوع السلطا  امدارمة للأحكام الصادرة 
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 حقها. وفي معرض إيجاد الحلول لهذا الواقع فقد أاند  مهمة السهر على تنفيذ القرارا  
الى مجلس الدولة في نطاق صلاحياته غير  ١٩٦٢القضائية في فرنسا بدءاً من العام 

القضائية، وقد تولى مكتب التقرمر والدرااا  تلك المهمة قبل أن يجيز المشترع الفرنسي 
في وقت لاحق للقضاء مماراة الضغوط المالية على امدارة لحثها على تنفيذ قراراته وذلك 

ا الى إعطائها الأوامر لحمله عن طرمق اللجوء الى فرض الغرامة امكرا ية  حقها وصولاً 
وما تلاه من تعديلا   موجب  ١٩٨٠على تنفيذ قرارا  القضاء وذلك من خلال إقرار قانون 

 . ٣٨٧/٢٠٠٠والقانون رقم  ١٢٥/٩٥القانون رقم 
 ذا مع امشارة الى أن المشترع الفرنسي أقرّ مبدأ فرض الغرامة امكرا ية في القضاء 

 ١٩٨٣ي حين أن  ذا المبدأ أقرّ في التشرمع اللبناني منذ العام ، ف١٩٧٢العدلي منذ العام 
 عد تعديل  ١٩٩٣في مجال القضاء العدلي وإعتمد في القضاء امداري إعتباراً من العام 

تارمخ  ٢٥٩/٩٣من نظام مجلس شورى الدولة  موجب القانون رقم  ٩٣المادة 
راد النزاع القائم بين امدارة والأف . و كذا لم يعد دور القاضي امداري في نطاق٦/١٠/١٩٩٣

يتوقف عند الطة الحكم في الدعوى فحسب، وإنما تجاوز ذلك الى نطاق التنفيذ أيضاً 
 حيث أعطيت له الواائل امكرا ية والزجرمة الملائمة لضمان تنفيذ القرارا  القضائية 

 الصادرة عنه. 
عاديين حت خاضعة كبقية الأفراد الوقد تجرّد  امدارة  المقابل من  عض إمتيازاتها وأصب

 للغراما  المالية في حال تمنّعها أو تأخر ا في تنفيذ القرارا  القضائية المبرمة. 
ومبقى التساؤل الى أية درجة يمكن إعتبار  ذه الوايلة امكرا ية )عنينا الغرامة  

اائل لى و امكرا ية( كافية لوضع أحكام القضاء موضع التنفيذ؟ و ل تبدو ثمة حاجة ا
 أخرى بديلة عنها أو مكملة لها؟ 

اتتم درااة الغرامة امكرا ية في القسم أول من  ذا البحث، والواائل الأخرى لحمل 
 امدارة على تنفيذ القرارا  القضائية في القسم الثاني. 
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 القسم الأول
 الغرامة الإكراهية

 
القرارا   ط على امدارة كي تضعتعتبر الغرامة امكرا ية وايلة يلجأ اليها القضاء للضغ

القضائية الصادرة عنه موضع التنفيذ، و ي بذلك تتخذ شكل امدانة المالية، وتحددّ قيمتها 
إاتناداً الى مدة زمنية تمتنع او تتأخر فيها امدارة عن التنفيذ. وقد عرفها الفقه  أنها إدانة 

ء لحمل امدارة على تنفيذ الشيمعلنة من القاضي بدفع مبلغ من المال عن كل يوم تأخير 
 قوله أن الغرامة امكرا ية إدانة مالية مساعدة  Guettier. وعرّفها الفقيه (1)المحكوم  ه

، إلّا أن التعرمف (2)تحدّد عادة عن كل يوم تأخير ومعلنها القاضي لحسن تنفيذ قراراته
ا ية إدانة مالية مساعدة الذي إعتبر أن الغرامة امكر  P. Bonالأواع  و ما جاء  ه الفقيه 

وطارئة تحدّد  شكل عام عن كل يوم تأخير  امضافة الى امدانة الأاااية في حال أن 
الأخيرة لم تنفّذ في المهلة المحددة من القاضي، و ي ترمي للحصول من المدين تحت 

ايلة و التهديد  الزمادة المتنامية لدينه الى تنفيذ عيني للموجبا ، وتوصف الغرامة  أنها 
 . (3)إكراه على الأموال معدة للضغط على إرادة المدين مجباره على التنفيذ

إاتناداً الى التعرمف المشار اليه أعلاه، تتميز  ذه الغرامة امكرا ية تبعاً لذلك عن 
العطل والضرر من حيث كونها وايلة مجبار المدين على تنفيذ الموجب عيناً وليس 

في حال عدم التنفيذ. وعليه اتتم درااة الشروط المتعلقة  التعومض عن العطل والضرر
 الغرامة امكرا ية في الفصل الأول، وامجراءا  المتعلقة  فرض الغرامة امكرا ية في 

 الفصل الثاني. 
 
 

                                                           

( 1 ) Tercinet, « Vers la fin de l’inexécution des décisions juridictionnelles par 
l’administration », A. J. D. A. 1981, p. 7.  

(2) C. Guettier, « Injonction et astreinte », J. C. A., Fasc. 1114, No. 132.  
(3) P. Bon, La loi de 16 juillet 1980, R. D. P. 1980, p. 5.  
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 الفصل الأول
 الشروط الواجبة للحكم بالغرامة الإكراهية

 
وم روط شكلية لناحية الخصإن إصدار الحكم  فرض الغرامة امكرا ية يتطلب توافر ش

والمهل )الفقرة الأولى( وشروط متعلقة  الأااس لناحية صدور حكم مبرم عن القضاء 
 امداري وإمتناع امدارة عن تنفيذه )الفقرة الثانية(. 

 
 ية لقبول طلب الغرامة الإكراهيةالفقرة الأولى: الشروط الشكل 

ية عديدة فيما خصّ المستدعي يتطلب قبول الغرامة امكرا ية توافر شروط شكل
 والمستدعى ضده والمهل. 

 
 النبذة الأولى: الشروط المتعلقة بالجهة المستدعية: 

يتبين من خلال امجتهاد الفرنسي المستقر  أن كل شخص معني  شكل مباشر  القرار  
القضائي أي كل من له مصلحة مباشرة وآنية في وضعه موضع التنفيذ، وليس فقط أطراف 

،  حيث أنه يمكن أن تفرض (1)وى، تكون له الصفة لتقديم طلب فرض الغرامة امكرا يةالدع
 . (2)عدة غراما  إكرا ية فيما خص عدم تنفيذ أحد القرارا  القضائية

من نظام مجلس شورى الدولة على أن "لا يقبل طلب ام طال  ١٠٦وقد نصّت المادة 
صلحة شخصية مباشرة مشروعة م طال  سبب تجاوز حد السلطة الّا ممن يثبت أن له م

القرار المطعون فيه"، وملاحظ أن  ذه المادة إكتفت بتوافر المصلحة فقط لطلب ام طال 
لتجاوز حد السلطة، الّا أنه وفي إطار القضاء الشامل فإن امجتهاد يميل الى تطبيق المبدأ 

الصفة للمداعاة  و  المعمول  ه في قانون أصول المحاكما  المدنية أي "إن الذي يملك
 الشخص الذي يتمتّع  السلطة اللازمة للإدعاء  شأن حق أو مصلحة معينة". 

                                                           

(1) CE, Sect., 13/11/1987, Mme Tusques et Marcaillou, Rec.,p. 360.  
(2) CE, Sect.,27/1/1995, Melot, Rec., p. 52.  
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من نظام مجلس شورى الدولة أنه  ٩٣وفيما خصّ الغرامة امكرا ية فقد ورد في المادة 
"يمكن بناء على طلب المتضرر"، و ذا يعني أن المتضرّر من عدم تنفيذ القرار القضائي 

مصلحة لطلب فرض الغرامة امكرا ية. ونشير الى أن المحاكم تتمتع أيضا له الصفة وال
 سلطة فرض الغرامة امكرا ية عفوا بدون أي طلب في  ذا الخصوص، و ذا المبدأ مكرّس 

من قانون أصول  ٥٦٩في التشرمع المدني في كل من فرنسا ولبنان، فقد نصّت المادة 
جوز للمحاكم حتى من تلقاء نفسها أن تقضي المحاكما  المدنية في لبنان على أنه "ي

على المبدأ ذاته، ١٩٩١تموز  ٩من قانون  ٣٣ الغرامة امكرا ية"، وفي فرنسا نصّت المادة 
 Tout juge peut même d’office, ordonner uneحيث ورد فيها ما يلي: " 

astreinte  لدولة لمجلس ا ١٩٨٠تموز  ١٦"،، وقد أجاز  المادة الثانية من قانون
الفرنسي فرض الغرامة امكرا ية عفواً وبصورة تلقائية حتى من دون أي طلب في  ذا 

 الخصوص، حيث ورد فيها ما يلي: 
"Le Conseil d’Etat peut même d’office prononcer une astreinte…"  

وممكن لرئيس قسم المنازعا  القضائية في مجلس الدولة إاتنادا لنص المادة المشار 
ها أن يفرض الغرامة امكرا ية عفوا من دون أي طلب من المستدعي وذلك في حال الي

عدم تنفيذ القرار القضائي الصادر عن  ذا المجلس. ونشير الى أن المحاكم امدارمة 
الطة  ٨/٢/١٩٩٥تارمخ  ١٢٥/٩٥ومحاكم اماتئناف امدارمة لم تعط في القانون رقم 

تلقائية. كما أن القاضي امداري في لبنان لا يمكنه  فرض الغرامة امكرا ية عفوا  صورة
على ضوء أحكام القانون النافذ حاليا أن يحكم  الغرامة امكرا ية عفوا  صورة تلقائية بل إن 

 ذلك يشترط تقديم طلب صرمح من المتضرّر في  ذا الخصوص. 
 

 النبذة الثانية: الشروط المتعلقة بالجهة المستدعى ضدها: 
امة امكرا ية في الأصل على أشخاص القانون العام مع أنهم يتمتعون ت فرض الغر 

 إمتياز السلطة العامة وما يتفرّع عنه من نتائج كعدم جواز إاتعمال طرق التنفيذ العادية 
في مواجهتهم، وعدم إمكانية توجيه الأوامر اليهم من قبل القضاء تبعا لمبدأ الفصل بين 
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إذا كانت الغرامة امكرا ية تفرض على أشخاص القانون السلطا . ومطرح التساؤل فيما 
 الخاص، وخصوصا الذين يتولون منهم إدارة مرافق عامة؟

يبدو للو لة الأولى أن السلطة القضائية التي تتولى فرض الغرامة امكرا ية تملك القدرة  
، من دون الحاجة ةعلى التنفيذ المباشر  حق الأفراد واللجوء الى واائل التنفيذ العادية المتاح

تالياً لفرض الغرامة امكرا ية  حقهم، إلّا أن ثمة حالا  يجد القاضي امداري نفسه مضطرا 
الى اللجوء الى مثل  ذا التدبير اماتثنائي في ابيل تنفيذ القرارا  الصادرة عنه، كما  ي 

ود لقة  العقالحال في إزالة المخالفا  التي تطال الأملاك العامة وفي المنازعا  المتع
امدارمة، مع أن إجتهاد القضاء امداري في فرنسا بدأ يتواع في الحالا  التي تفرض فيها 
 الغرامة امكرا ية على أشخاص القانون الخاص لتطال مجمل القضايا في القانون امداري. 

غرامة إكرا ية عن  Wagonفرض مجلس الدولة على السيد  Wagon(1)ففي قضية  
ر فيها في إزالة الأشغال المنفذة من قبله  شكل غير مشروع على الأملاك كل يوم يتأخ

 العامة وقد حدد  مهلة التنفيذ  شهر من تارمخ تبلّغه القرار الصادر عنه. 
وقد أغفل القانون الفرنسي واللبناني التصدي لمسألة جواز فرض الغرامة امكرا ية على  

 مرافق العامة، ولكن المشترع الفرنسي تدارك ذلكأشخاص القانون الخاص المكلفين  إدارة ال
 ٥٨٨/٨٧لاحقاً وأجاز فرض الغرامة امكرا ية  حقهم وذلك وفقا لما ورد في القانون رقم 

 . (2)٣٠/٧/١٩٨٧تارمخ 
 

 النبذة الثالثة: الشروط المتعلقة بالمهل: 
بعا للظروف وذلك تيتطلب تنفيذ القرارا  القضائية إعطاء امدارة الوقت اللازم والمعقول  

الخاصة  كل قضية على حدة مع الأخذ  عين امعتبار المشاكل والمعوقا  التي قد تعترض 
امدارة أثناء قيامها  التنفيذ والتي قد تتراوح بين صعوبا  مالية كعدم كفاية الأموال 

وضع لوامعتمادا  أو عدم توافراممكانا  المادية والبشرمة أو اعتبارا  قانونية كتبدل ا

                                                           

(1) CE, 22/11/1936, Wagon, Rec., p. 1036.  
(2) Voir aussi Article L. 911-3 CJA et L. 911-5 CJA.  
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القانوني القائم من جراء تعديل النصوص القانونية في الفترة اللاحقة لصدور القرار القضائي 
والتي من شأنها أن تجعل تنفيذه شبه مستحيل أو أيضا كون القرار القضائي المطلوب 
تنفيذه يحمل التأومل والتفسير أوحتى التناقض فيما بين حيثياته وفقرته الحكمية أو وجود 

من أحداث أمنية من شأنها أن تهدد السلم الأ لي والأمان امجتماعي في حال مخاوف 
امقدام على التنفيذ في الظرف الرا ن وغير ا من الأمور التي تعيق تنفيذ القرارا  القضائية 

 التي يمكن أن تتذرع بها امدارة والتي قد يصح الأخذ بها أو لا يصح. 
ب الشأن إنتظار مهلة ثلاثة أشهر قبل أن وقد فرض المشترع الفرنسي على أصحا 

يتقدموا من مجلس الدولة أو من المحاكم امدارمة أو من محاكم اماتئناف امدارمة  طلب 
التدابير  ، كما أنه حدد(1)إتخاذ التدابير المناابة لتأمين تنفيذ القرارا  القضائية التي تعنيهم

، (2)ئية والحكم على امدارة  الغرامة امكرا يةاللازمة التي تسبق اللجوء الى امجراءا  القضا
إن لناحية صدور مذكرة عن رئيس قسم التقارمر والدرااا  يشرح فيها الواقع ومطلب فيها 
من رئيس قسم المنازعا  القضائية مباشرة امجراءا  القضائية الآيلة الى فرض الغرامة 

 الصادر عن رئيس قسم التقارمرامكرا ية، أو اعتراض أصحاب العلاقة على قرار الحفظ 
والدرااا  ضمن مهلة شهر من تارمخ تبلغهم  ذا القرار، مع وضعه اقفا زمنيا محددا 
 ستة أشهر لمباشرة امجراءا  القضائية. ومحق لرئيس قسم التقارمر والدرااا  تمديد المهلة 

نفيذ يظل التأربعة أشهر إضافية إذا تبين له على ضوء المساعي المبذولة من قبله  أن 
 ممكنا ضمن مهلة قصيرة نسبيا  قيت دون تحديد. 

(Article R931-4 Modifié par Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 
- art. 6) 

“Lorsque le président de la section du rapport et des études 
estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie 
juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse 

                                                           

(1) Voir les articles R. 931-2 CJA En ce qui concerne le Conseil D’État et R. 921-1-1 
CJA en ce qui concerne les T. A. et les C. A. A.  

(2) Voir Article R. 921-6 CJA en ce qui concerne les T. A. et les C. A. A.  
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au président de la section du contentieux une note exposant les 
éléments de fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences 
accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note 
indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et 
le sens de l'avis qu'il a rendu . 

Lorsque le président de la section du rapport et des études fait 
usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur 
conteste devant le président de la section du contentieux la décision 
de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans 
le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de 
cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine 
du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre 
par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à 
l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section du 
rapport et des études estime que les diligences accomplies sont 
susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, 
il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera 
ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire 
de quatre mois . 

L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible 
de recours” 

وتكمن الغاية من انتظار انقضاء المهل المذكورة في إتاحة المجال ماتنفاذ المراجعا   
امدارمة الممكنة للوصول الى الغاية المنشودة وحمل امدارة على تنفيذ القرارا  القضائية 
 صورة حبية غير نزاعية، على إعتبار أن اللجوء الى امجراءا  القضائية لفرض تنفيذ 
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ضائية عنوة يعتبر  مثا ة الملاذ الأخير وربما تكون الوايلة الأنجع والأكثر القرارا  الق
 إيلاما وكما قيل "فإن آخر الدواء الكي".  

 طرمقة  ومطبق مجلس الدولة  ذا الشرط أي وجوب إنتظار إنقضاء المهل المحددة 
 . (1)صارمة، و و يرد كل طلب يرده قبل انقضائها

ل تتعلق  الانتظام العام، ومرد القاضي امداري الطلبا  ومبقى أن نشير الى أن المه 
، وثمة إاتثناء على القاعدة المذكورة يتمثّل  إعلان امدارة (2)المقدمة قبل إنقضاء  ذه المهل

الصرمح عن رفضها التنفيذ  حيث يسقط مبرّر منحها المهلة في  ذه الحالة، وكذلك عندما 
اجبة للتنفيذ وأيضا عندما يصدر القرار القضائي يشير القرار القضائي الى المهلة الو 

 المطلوب تنفيذه ضمن نطاق قضاء العجلة  حيث يمكن تقديم طلب فرض الغرامة فورا. 
من نظام مجلس شورى الدولة أن " على الشخص  93أما في لبنان، فقد نصت المادة  

لمهلة لمادة المذكورة  ذه االمعنوي في القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة... " ولم تحدد ا
المعقولة المعطاة للإدارة لتنفيذ القرارا  القضائية الصادرة  حقها، كما أنها لم تخضع 
المراجعة المقدمة أمام المجلس لفرض تنفيذ قراراته لأية مهلة زمنية محددة يتوجب إنقضاؤ ا 

تها مفتوحة ا بل تركقبل تقديم طلب فرض الغرامة امكرا ية ولم تضع اقفا زمنيا محددا له
خاضعة لتقدير القاضي الذي يحدد ا على ضوء قناعته ووفقا لمقتضيا  كل حالة على 

 حدة. 
وقد إاتقر إجتهاد مجلس شورى الدولة في لبنان على وجوب ربط النزاع مسبقا مع  

امدارة ثم الطعن  عد ذلك  قرار الرفض الضمني أو الصرمح فيما خص تنفيذ القرار القضائي 
لمبرم ضمن المهلة القانونية المحددة مبدئيا  شهرمن، ذلك أن طلب فرض الغرامة امكرا ية ا

. (3)يشكل نزاعا جديدا يمكن لصاحب العلاقة تقديم مراجعة  شأنه إذا ما توافر  شروطه

                                                           

(1) C. E.,18/2/1983, Mme Nielson, Rec. p. 74 ; C. E.,5/5/1995, Mme Berthaux, Rec. p. 
200.  

(2) C. E.,18/2/1983, Mme Nielson, Rec., p. 74.  
ص.  1مجلد  2000، شركة البردوني وشركة ميموزا / الدولة، مجلة القضاء امداري 15/11/2001تارمخ  124( 3)
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على أن مهلة المراجعة التي يقدمها المستدعي تنقطع في لبنان اذا تقدّم صاحب العلاقة 
اجعة إدارمة الى السلطة نفسها أو الى السلطة التي تعلو ا وفقاً لأحكام ضمن المهلة  مر 

من نظام مجلس شورى الدولة، وفي  ذه الحالة تبدأ المهلة  السرمان من تارمخ  ٧١المادة 
تبليغ القرار الصرمح أو من تارمخ القرار الضمني الصادر  شأن  ذه المراجعة امدارمة، ولا 

مراجعة إدارمة واحدة. أما  شأن مراجعة وايط الجمهورمة والذي  تنقطع المهلة الّا  سبب
نأمل أن يبصر النور في لبنان، والذي أعطي في فرنسا الطة توجيه الأوامر الى امدارة 
ضمن مهلة يحدد ا في حال إمتناعها عن تنفيذ حكم قضائي يتمتع  قوة القضية المحكمة، 

 فهي لا تقطع مهلة المراجعة القضائية. 
رد مجلس شورى الدولة طلب  (1)في القرار الصادر عنه في قضية يزبك على الدولةو  

فرض الغرامة امكرا ية لأنه مقدم قبل إنقضاء المهلة المعقولة، حيث جاء فيه "  ما أن 
امدارة لها مهلة معقولة منحها إيا ا المشترع لتنفيذ الحكم المبرم الصادر عن المحكمة 

 ذه المهلة تقع تحت مراقبة القضاء ومحدد ا القاضي  النظر لظروف امدارمة العليا، وأن 
كل قضية. وبما أنه لا يمكن القول،  اماتناد الى الوقائع المبينة أعلاه، أن امدارة تأخر  
عن المدة المعقولة التي يستلزمها تنفيذ الحكم القضائي والذي أصبح مبرما  عد صدور 

لمحاكمة، نظرا لما تحتاجه عملية التنفيذ على الصعيد امداري القرار المتعلق  مراجعة إعادة ا
من إجراءا  ومعاملا  إدارمة قبل إعداد مشروع المراوم وااتصداره. وبما أنه في حال 
تقديم طلب للحكم  غرامة إكرا ية قبل إنقضاء المهلة المعقولة، يرد  ذا الطلب لأنه اابق 

هلة المعقولة ممنوحة للإدارة من قبل المشترع و ي لأوانه ". ومن  ذا القرار يتبين أن الم
كما ورد في القرارتقع تحت مراقبة القضاء الذي يقوم بتحديد ا  النظر لظروف كل قضية. 
ومضيف القرار  أن إعداد مشروع المراوم وااتصداره )و و امجراء المطلوب في  ذه 

طلب دارمة مسبقة، وقد رد الالقضية لتنفيذ القرار القضائي( تتطلب إجراءا  ومعاملا  إ
المقدم من المستدعي في خصوص فرض الغرامة امكرا ية لتقديمه في وقت اابق لأوانه. 

المنوه عنها أمور لم  93ومثير  ذا القرار ملاحظا  عديدة لأنه يضيف على نص المادة 
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اة طترد فيها صراحة، إذ اقتصر نص  ذه المادة على امشارة الى المهلة المعقولة المع
للإدارة للتنفيذ من دون تحديد ا أو إشتراط انقضائها قبل مراجعة القضاء وخصوصا من 
دون ترتيب أية نتيجة كرد المراجعة في حال تقديمها  شكل مسبق. و نا يطرح التساؤل ما 
 و المعيار المعتمد في  ذه القضية معتبار ان طلب الحكم  الغرامة امكرا ية مقدم قبل 

ظروف القضية  ي التي يجب أخذ ا  عين امعتبار أم امجراءا  والصعوبا   أوانه؟  ل إن
التي تعترض عملية التنفيذ؟ وماذا عن موقف امدارة ونوايا موظفيها ومواقفهم وآرائهم في 
 ذا الخصوص؟  إختصار وطالما أن المستدعي تقدم من المرجع القضائي المختص  طلب 

نفيذ القرار القضائي المبرم وراجع امدارة المعنية  طلب ت تنفيذ النسخة الصالحة للتنفيذ عن
القرار القضائي الصادر  حقها  عد ربطه النزاع وفقا للأصول وتقدم  مراجعته أمام القضاء 
ضمن المهل القانونية المحددة مبدئيا  شهرمن، فإنه لا يؤخذ عليه تقديمه المراجعة  شكل 

تحقق أن ثمة ما يعيق او يؤخر تنفيذ امدارة للقرارا  اابق لأوانه. وما على القاضي إذا ما 
القضائية اوى اماتفسار عن ذلك وعن موقف امدارة في  ذا الخصوص لما يتمتع  ه 
من الطا  إاتقصائية تتيح له التثبت من الظروف ومن الأعذار المقدمة او الحجج المدلى 

لو المهلة اتثبتها منح امدارة المهلة تبها التي قد تعيق أو تؤخر التنفيذ، ومكون له إذا ما ا
قبل إصدار قراره  فرض الغرامة امكرا ية لحملها على تنفيذ قراراته المبرمة. وبذلك لا يكون 
رد الطلب لتقديمه قبل أوانه من الحلول المستساغة في ظل عدم النص على ذلك في نظام 

رتب نسي الذي حدد المهلة و مجلس شورى الدولة في لبنان خلافا للوضع في القانون الفر 
النتائج اللازمة على عدم التقيد بها، أضف الى ذلك أن أي قرار مماثل برد المراجعة من 
شأنه أن يخرج القضية من يد مجلس شورى الدولة ومؤخر امجراء  المتعلقة بتنفيذ القرار 

 القضائي المذكور. 
حكم  الغرامة امكرا ية قضى مجلس شورى الدولة  أنه" يجب لل (1)وفي قضية أخرى  

كون لا ي توافر شرط أاااي  و تقاعس امدارة عن تنفيذ حكم مبرم  مهلة معقولة، وأن
التأخير عن التنفيذ بدون ابب، وبما أنه فضلًا عن ذلك فإن إجتهاد  ذا المجلس مستمر 
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ة ر على إعتماد مسؤولية امدارة تجاه المواطنين عندما تتقاعس عن تنفيذ الأحكام الصاد
لمصلحتهم... وبالتالي فإن من حق المتقاضي أن يطالبها بتعومض إذا ما تجاوز التأخير 
في التنفيذ مدة معقولة وإذا ما نتج ضرر من جراء عدم التنفيذ ". وتكمن أ مية  ذا القرار 
في أنه يحدد المراجعا  القضائية المكملة أو البديلة المتاحة أمام أصحاب الشأن لتحصيل 

ذلك  الطبع فيما إذا لم يكن من ابب مبرر للإدارة يعيقها عن تنفيذ القرار القضائي حقوقهم و 
المبرم، وطالما  قيت على موقفها الممانع ممعنة  عدم التنفيذ، مما يفسح المجال أمام 
المتقاضي، علاوة على طلب الحكم عليها  الغرامة امكرا ية، التقدم  مراجعة أخرى لتحميلها 

الضرر اللاحق  ه من جراء عدم التنفيذ. وبذلك يتأمن التنفيذ البدلي فيما إذا المسؤولية عن 
 ااتحال التنفيذ العيني إذا جاز التعبير. 

يبقى أن نشير الى أن رفض امدارة الصرمح غير المبرر لتنفيذ القرار القضائي المبرم  
عرضة للحكم عليها  اكتذرعها  أنه يتعذر التنفيذ الذي يعتبر  مثا ة الرفض الصرمح يجعله

 . (1) الغرامة امكرا ية
 
 ثانية: الشروط المتعلقة بالأساسالفقرة ال 

يقتضي توافر ثلاثة شروط موضوعية من أجل المطالبة  فرض غرامة إكرا ية و ي أن 
يكون ثمة قرار صادر عن القضاء امداري، وأن يكون  ذا القرار مبرماً، وأن تمتنع امدارة 

 عن تنفيذه. 
 

 النبذة الأولى: صدور قرار عن القضاء الإداري: 
إن طلبا  فرض الغرامة امكرا ية يمكن أن تقدم في فرنسا من أجل تنفيذ القرارا  

)مجلس الدولة، المحاكم امدارمة ومحاكم اماتئناف امدارمة(  الصادرة عن القضاء امداري 
عديل ائية، أما في لبنان فإن الت ما فيها القرارا  الصادرة عن  يئا  إدارمة ذا  صفة قض

من نظام مجلس شورى الدولة والذي أوجد الغرامة امكرا ية لم يلحظ  ٩٣الذي تناول المادة 

                                                           

  .326، جعجع /الدولة، مجلة القضاء امداري ص. 21/1/1995تارمخ  281شورى لبنان، قرار رقم  (1)



 121   
 

إمكانية التقدم  طلب فرض الغرامة امكرا ية لتنفيذ القرارا  التي تصدر عن الهيئا  امدارمة 
ث التعديل المذكور، حي ذا  الصفة القضائية  الرغم من وجود  ذه الهيئا  عند صدور

من نظام مجلس شورى  93 أن "المادة  (1)جاء في قرار صادر عن مجلس شورى الدولة
الدولة تتعلق فقط  الأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة ولا تشمل القرارا  الصادرة 

الذي  ٣١/٥/٢٠٠٠تارمخ  ٢٢٧عن لجان اماتملاك اماتئنافية"، كما أن القانون رقم 
ي مادته الأولى على أن القضاء امداري يتألف من مجلس شورى الدولة ومن محاكم نصّ ف

إدارمة، لم يشر بدوره إلى إمكانية فرض الغرامة امكرا ية لأجل تنفيذ القرارا  الصادرة عن 
المحاكم امدارمة الوارد ذكر ا في متنه، لذلك يجب أن يصار الى التطرق الى  ذه المسألة 

 ن المشار اليه موضع التنفيذ لناحية إنشاء المحاكم امدارمة. عند وضع القانو 
والقاضي امداري لا يمكنه فرض غرامة إكرا ية لتنفيذ حكم صادر عن القضاء العدلي 
لأن  ذا القضاء يملك مثل تلك الصلاحية، غير أن حق القاضي العدلي في فرض الغرامة 

لا  فقهاء على حالة التعدّي وإن كانت حاامكرا ية على امدارة يقتصر فقط وفقا لبعض ال
أنه  (2)تدخل القاضي العدلي متعددة في أعمال امدارة، وقد رأ  محكمة التمييز اللبنانية

الناظرة في التعدي وحتى لقاضي العجلة عند امقتضاء،  "إذا أقرّ امجتهاد للمحاكم العدلية
ة زالة التعدي وإلزامها  غراما  إكرا يوخلافا لمبدأ إنفصال السلطا ، الطة إلزام امدارة  إ

على إعتبار أن امدارة،  مشاكل التعدي، تنزل أمام المحاكم العدلية العادية منزلة الشخص 
العادي وتتجرد عن إمتيازاتها كسلطة عامة. فإن  ذا اماتثناء لمبدأ الفصل بين السلطا  

لكية تلحق معها أضرارا  المينحصر فقط في حالة التعدي فقط دون الحالا  الأخرى التي 
 العقارمة الفردية نتيجة أعمال وتصرفا  امدارة ". 
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غير أن محكمة حلّ الخلافا  الفرنسية إعتبر  أن امدارة يمكن أن تدان  التنفيذ تحت 
طائلة فرض الغرامة امكرا ية خارج إطار التعدي وذلك في الحالة التي يكون نشاطها 

 . (1)خاضعاً فيها للقانون الخاص
 

 النبذة الثانية: أن يكون الحكم مبرماً: 
من نظام مجلس شورى الدولة أنه "على الشخص المعنوي في القانون  ٩٣نصت المادة  

العام أن ينفّذ في مهلة معقولة الأحكام المبرمة... " وإشتراط أن يكون الحكم مبرما يخرج 
. ومكتسب الحكم (2)امكرا ية الأحكام التي لا تتمتع بهذه الصفة من نطاق فرض الغرامة

حجية القضية المحكوم بها اواء كان إبتدائياً أو نهائياً، ومكتسب القوة التنفيذية من تارمخ 
صدوره اذا كان قطعياً أو من التارمخ الذي يصبح فيه قطعياً، ومكتسب قوة القضية المحكمة 

كون قابلًا للطعن  طرق اذا أصبح مبرماً، ومعلوم أن الحكم القطعي  و الحكم الذي لا ي
الااتئناف( في حين أن الحكم المبرم  و الحكم الذي لم يعد  –الطعن العادية )الاعتراض 

مة(. إعادة المحاك –قابلًا للطعن  جميع الطرق اواء منها العادية أو غير العادية )النقض 
ي طلب فرض ة فوللتمييز بين الأحكام المبرمة والأحكام التي تكتسب القوة التنفيذية أ مي

الغرامة امكرا ية ففي حين يشترط أن يكون الحكم مبرماً في لبنان، كما مرّ معنا منذ قليل، 
-CJA R. 921-1لم يأِ  على ذكر كلمة مبرم، بل اكتفت المادةفرنسي فإن القانون ال

و ذا ما يشير الى أن طلب فرض الغرامة (Jugement définitif) ااتعمال تعبير 1
يصبح ممكناً في فرنسا  مجرد حيازة القرار القضائي للقوة التنفيذية، علما  أن امكرا ية 

قد لحظت الحالة التي لا يصار فيها الى تنفيذ حكم صادر عن  L. 911-4 CJAالمادة 

                                                           

(1) T. C.,2/2/1950, Gauffretau/manufacture d’arme, Rec., p. 651.  
ص.  1، مجلد2004، مجلة القضاء امداري 12/2/2001تارمخ  213وقد قضى مجلس شورى الدولة في قراره رقم  (2)

.  أن " الأحكام القطعية الصادرة عن مجلش شورى الدولة حتى قبل انبرامها تكتسب دون اوا ا من الأحكام لحظة 339
صدور ا الحجية وقوة الشيء المقضي  ه معا و ي واجبة التنفيذ فور ااتكمال مقدما  التنفيذ لأنه ليس للطعن  أحكام  ذا 

مجلس  أي طرمق من طرق الطعن العادية وغير العادية أي أثر واقف عليها إلا إذا طلب إيقاف التنفيذ من المجلس ال
  .وااتجاب له فعلا في إطار محدد حصرا ينص عليه نظام  ذا المجلس "
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إحدى المحاكم امدارمة جرى ااتئنافه أمام إحدى محاكم اماتئناف امدارمة وأوجبت تقديم 
 لمرجع اماتئنافي. تقديم طلب التنفيذ أمام ا

 
 النبذة الثالثة: إمتناع الإدارة عن التنفيذ: 

يتجلى إمتناع امدارة عن التنفيذ في عدم أخذ ا  عين امعتبار نتائج الحكم القضائي 
والتباطؤ في تنفيذه أو التحايل على ما ورد فيه للتملص من إنفاذه وترتيب النتائج المقررة. 

ع مصلحة العامة وامنتظام العام لتبرمر إمتناعها عن التنفيذ أو قد تتذرّ وتتذرّع امدارة أحيانا   ال
 صعوبا  مالية أو مادية أو قانونية تعيقها عن تنفيذ الأحكام في مهلة معقولة من تارمخ 
صدور ا. ومرفض القاضي امداري الأخذ  أعذار امدارة في حال تبين له أن الغاية منها 

نداً قضاء والتذرّع  أمور لا تستقيم قانوناً ولا تنطبق على الواقع، مستالتملّص من تنفيذ أحكام ال
من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على "أن أحكام مجلس شورى الدولة  ٩٣الى المادة 

 ملزمة للإدارة وعلى السلطا  امدارمة أن تتقيّد  الحالا  القانونية كما وصفتها  ذه الأحكام". 
تعميم عن رئيس مجلس الوزراء الفرنسي، و و يرأس مجلس  وقد صدر بهذا الصدد

الدولة قانونا فيما يتولى رئااته فعليا نائب الرئيس الذي يكون أحد قضاته، أشار  موجبه 
الى ضرورة إحترام أحكام القضاء من قبل امدارة والعمل على تنفيذ ا إحتراماً لدولة 

أشكالًا مختلفة فهو يتمثل إما برفض صرمح  . ومتخذ إمتناع امدارة عن التنفيذ(1)القانون 
للتنفيذ بذرائع شتى أو بتنفيذ مجتزأ للقرار أو بتشومه لمنطوقه  شكل يفرغه من مضمونه أو 

ع بتأخر في تنفيذه وفي ترتيب النتائج القانونية المقتضاة والتي تفترض على ابيل المثال دف
اما  المحكوم بها أو قيام امدارة  إزالة الغر  الفوائد أو التعومضا  أو المبالغ المالية أو

الآثار المادية والقانونية للقرار المقضي  إ طاله ومباشرتها أعمالا مادية إيجابية كهدم بناء 
مخالف أو إطلاق موقوف أو القيام بتصرفا  قانونية كإعطاء تراخيص أو إعادة الحال 

عادة تكومن الوضع الوظيفي الى ما كانت عليه وااترداد قرار الصرف الصادر عنها وإ 
 صرفه من الخدمة، كما قد يتطلب تنفيذ القرار لأحد الموظفين الذين جرى إ طال قرار

                                                           

(1) Circulaire, 13/10/1988, J. O.,15/10/1988, p. 13008.  
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موجب البي يتمثل  إمتناع امدارة عن القيام ببعض الأعمال المادية أو التصرفا  القانونية 
قرّ مجلس د أكعدم تنفيذ القرار المقضي  إ طاله أو معاودة إصداره تحت مسميا  أخرى. وق

 (1)شورى الدولة أنه لا يمكن فرض غرامة إكرا ية الّا اذا كان رفض التنفيذ جليّاً وصرمحاً 
كما إعتبر أن اممتناع الجزئي  (2)وإعتبر أن تقاعس امدارة  و  مثا ة رفض صرمح للتنفيذ

  و  مثا ة اممتناع عن التنفيذ. 
 

 الفصل الثاني
 ة الإكراهيةالإجراءات المتعلقة بفرض الغرام

نتناول في الفصل الثاني من  ذا البحث النظام امجرائي للمراجعة المتعلقة  فرض 
الغرامة امكرا ية لناحية تحديد المرجع المختص الذي يعود له تقرمرفرض الغرامة امكرا ية 
على امدارة لتخلفها عن التنفيذ وطبيعة الحكم الصادر في  ذا الخصوص، وتحديد مقدار 

 مة امكرا ية وبدء ارمانها وتصفيتها. الغرا
 
  الإكراهية وتحديد قواعد الإختصاصالفقرة الأولى: الأساس القانوني لفرض الغرامة  

نتناول في  ذا السياق كيفية تنفيذ قرارا  مجلس الدولة الفرنسي وقرارا  المحاكم امدارمة 
اني في القانون الفرنسي واللبنومحاكم اماتئناف امدارمة في فرنسا والخيار المعتمد في 

 موضوع امختصاص لجهة فرض الغرامة امكرا ية. 
 

 النبذة الأولى: المرجع المختص الذي يعود له فرض الغرامة الإكراهية: 
 الأقسام  ١٩٨٠أنيطت الطة فرض الغرامة امكرا ية  موجب القانون الصادر في العام 

من المحاكم امدارمة، إلّا أن القانون رقم القضائية لمجلس الدولة الفرنسي دون غيره 
جاء  بتعديلا   ٣٨٩/٢٠٠٠والقانون رقم  ٨٣١/٩٥والمراوم التطبيقي رقم  ١٢٥/٩٥

                                                           

  .267، ص. 1998، يزبك / الدولة، مجلة القضاء امداري 5/2/1997 تارمخ 247شورى لبنان، قرار رقم  (1)
  .346، ص. 1995، الرماشي /الدولة، مجلة القضاء امداري 24/1/1995تارمخ  255شورى لبنان، قرار رقم  (2)
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 امة في مجال فرض الغرامة امكرا ية  حيث أجيز للمحاكم امدارمة ومحاكم اماتئناف 
 ا. امدارمة فرض  ذه الغرامة في حال لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عنه

والمرجع القضائي المختص  فرض الغرامة امكرا ية يكون إما القاضي الذي يلجأ الى 
 مواجهة امدارة لحملها على اتخاذ تدبير  (pouvoir d’injonction)ااتعمال الطة الأمر 

أو القاضي الذي يطلب منه اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ القرار ( 1)تنفيذي معين
 . (2)القضائي

ومن جهته أعطى المشترع اللبناني الصلاحية فيما خص فرض الغرامة امكرا ية  
من نظام مجلس شورى الدولة المعدّلة  القانون  ٦٦ مجلس شورى الدولة، وقد نصت المادة 

على أنه "لا يحق لقاضي العجلة إتخاذ تدابير أو إجراءا  من شأنها  ٢٢٧/٢٠٠٠رقم 
ه أن يحكم  غرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ وقف تنفيذ عمل إداري أو رفضه ول

قراره المشار اليه في الفقرة السا قة". ومعلوم أن قرار قاضي العجلة  و قرار غير مبرم، 
مما يعني أن الغرامة المفروضة من قبل قاضي العجلة تختلف عن الغرامة امكرا ية التي 

لى ما لحكم مبرماً. يبقى أن نشير انحن  صدد معالجتها والتي تشترط لفرضها أن يكون ا
يتمتّع  ه القاضي فيما خص طلبا  الغرامة امكرا ية من الطة تقديرمة وااعة تسمح له 
 قبول أو رفض تلك الطلبا  حتى ولو كان عدم التنفيذ ثابتاً، وأيضا في تحديد بدء ارمان 

 الغرامة وتقدير قيمتها. 
 

 رض الغرامة الإكراهية: النبذة الثانية: طبيعة الحكم الصادر بف
إن الأااس القانوني للغرامة امكرا ية يكمن في الطة الأمر النا عة من صلب الوظيفة 

أن الطة القاضي تكون إما قضائية وإما أمرمة، والغرامة  Esmeinالقضائية. وقد رأى الفقيه 

                                                           

(1) Voir les articles L. 911-1 et L. 911-2 et L. 911-3 CJA.  
(2) Voir les articles L. 911-4 et L. 911-5 CJA.  
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ييز الفرنسية . وقد إعتمد  محكمة التم(1)امكرا ية يفرضها القاضي  مقتضى الطته الامرمة
 ذه التفرقة بين الأوامر القضائية والقرارا  القضائية وأدخلت الغراما  امكرا ية في الفئة 
الأولى، من  نا فإن القرار  فرض الغرامة امكرا ية المرتكز على السلطة الآمرة للقاضي لا 

ية المحكوم ضيكون له، الصفة القضائية ولا الصفة النهائية التي تجعله متمتعاً  حجية الق
بها، و ذا القرار يصدر  شكل تبعي وليس  شكل أصلي شأنه في ذلك شأن قرارا  العجلة 
وقرارا  وقف التنفيذ التي يملك القاضي إزاء ا الطة تقديرمة وااعة. وتجدر امشارة الى أن 

 لعجلة. االغرامة امكرا ية لا تقبل اماتئناف أو التمييز على خلاف قرارا  وقف التنفيذ وأوامر 
أما في لبنان فقد أابغ المشترع على القرار  فرض الغرامة امكرا ية صفة الحكم 
القضائي، وقد كرّس امجتهاد ذلك حين إعتبر في أحكامه كافة أن المراجعة المتعلقة  الغرامة 

 .امكرا ية  ي من مراجعا  القضاء الشامل
 
 وتصفيتها.  الفقرة الثانية: كيفية تحديد الغرامة الإكراهية 

يحدد القاضي في قراره مقدار الغرامة امكرا ية التي تبدأ  السرمان من التارمخ المحدد 
من قبله و و يتولى لاحقا تصفية الغرامة امكرا ية وتحديد مقدار ا نهائيا  ما يجعلها دينا 

 ثابتا مستوجب التحصيل. 
 

 النبذة الأولى: بدء سريان الغرامة ومقدارها: 
تهاد مجلس الدولة الفرنسي على أن الغرامة امكرا ية لا تبدأ  السرمان الّا  عد إاتقر إج

إنقضاء المهلة الممنوحة للإدارة للتنفيذ، وفي حال لم يحدد القاضي بدء ارمانها فإنه يتعذر 
. ومتمتع القاضي  سلطة تقديرمة في تحديد مهلة التنفيذ وذلك تبعا لكل حالة (2)تصفيتها

                                                           

(1) Eismein, « L’origine et la logique de la jurisprudence en matière d’astreinte », R. T. D. 
C. 1903,p. 36.  

(2) CE, 3/6/2009, M. Huet, Rec., T., p. 907.  
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. ومقدر القاضي أيضا الفترة التي تستغرقها (2)واتة أشهر (1)مالا بين شهرمنو ي تتراوح إج
الغرامة والتي قد تمتد حتى تارمخ تنفيذ الحكم، وله أن يقرّر فرض الغرامة لأجل معين أو 
أن يعدّل المدة الزمنية العائدة لها في أي وقت. أما في لبنان، فإن مجلس شورى الدولة 

الغرامة امكرا ية  أثر رجعي يعود لتارمخ اابق على الطلب المقدم وفي قرارا  عديدة فرض 
تارمخ  ٢٨١أمامه في خصوص فرض الغرامة امكرا ية، حيث يتبين من القرار رقم 

في حين أن مجلس شورى  ٢٥/١/٩٤ إن تقديم المراجعة حصل بتارمخ  (3)٢١/٢/٩٥
 الأمر الذي ١٧/١٢/٩٣من  الدولة حكم  أن تدفع الغرامة امكرا ية للمستدعي إعتباراً 

يتنافى مع الغاية التي شرّعت الغرامة امكرا ية لتحقيقها. أما لجهة تحديد مقدار الغرامة 
امكرا ية، فإنه يعود لتقدير القاضي و و يحدد  مبلغ معيّن عن كل وحدة زمنية تتأخر فيها 

يس ، كما أن مقدار الغرامة لامدارة عن التنفيذ، وقد تكون يوماً أو أابوعاً أو شهراً أو أكثر
ثابتاً، فقد يتساوى  قيمة الضرر أو  مبلغ ز يد،  حيث أن تحديده يكون خاضعاً لظروف 

 كل قضية وموقف امدارة ومدى تقاعسها. 
 

 النبذة الثانية: تصفية الغرامة الإكراهية: 
 مجاميعها تقبل التعديل في مقدار ا أو في إن الغرامة امكرا ية تكون في الأصل مؤقتة

أو حتى املغاء من قبل القاضي الذي يتمتع حيالها  سلطة تقديرمة وااعة عند تصفيتها 
، وممكن أن تفرض المحكمة  صورة إاتثنائية (4)حتى في الحالة التي يثبت فيها عدم التنفيذ

،  حيث أنها (5)غرامة نهائية وذلك  شكل صرمح لا يقبل التأومل في القرار الصادر عنها
ذه الحالة تقيد الطة القاضي فهي تصفى وفقاً للمقدار المحدّد لها في الحكم الذي في  

                                                           

(1) CE,17/5/1985, Mennerêt, A. J. D. A. 1985,p. 454.  
(2) CE,11/3/1994,M. Soulat,A. J. D. A. 1994,p. 388.  

  .326، ص. 1995، جعجع /الدولة، مجلة القضاء امداري 21/2/1995تارمخ  281شورى لبنان، قرار رقم  (3)
(4) Voir Article L. 911-7 CJA. 3ème al.  

(5) Voir Article L. 911-6 CJA.  
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فرضت  موجبه كما أن المدين ليس  ااتطاعته تفادي تصفية  ذه الغرامة الّا اذا أثبت أن 
 . (1)ئعن حادث مفاج عدم التنفيذ ناجم عن قوة قا رة أو

وجب ة امدارة المتلكئة عن التنفيذ يتوتصفية الغرامة امكرا ية تجعلها ديناً محققا بذم
عليها تسديده. والمرجع القضائي الذي قضى  الغرامة يكون مبدئيا  و الجهة المختصة 

، وممكنه أن يفرض غرامة أخرى  مقدار أعلى من الغرامة الأولى  عد (2)المولجة بتصفيتها
. وتلجأ ارة على التنفيذتصفيتها إذا ارتأى أن الغرامة الأولى لم تكن ذا  أثر في حمل امد

المحكمة الى تصفية الغرامة امكرا ية في حالة عدم التنفيذ الكلي أوالجزئي أو حتى التأخر 
 . (4)، وممكنها في الحالا  المشار اليها أن تبادر الى تصفيتها عفوا(3)في التنفيذ

من  نوممكن في فرنسا أن تقرر المحكمة أن لا يستفيد المستدعي إلا من مقدار معي 
، ولا (5)الغرامة امكرا ية التي تمت تصفيتها وتحومل القسم المتبقي منها الى خزمنة الدولة

يوجد في القانون اللبناني أي نص مماثل يجيز تحومل جزء من الغرامة امكرا ية أو حتى 
جزء من قيمة التعومض المحكوم  ه إعتباطا الى خزمنة الدولة على الرغم من الحاجة الى 

لتدبير في  عض الحالا  التي لا تكون فيها طرق الطعن والمراجعة متاحة، وخصوصا  ذا ا
عندما "يشطح" القاضي أحيانا في  عض أحكامه ومرتب على الخزمنة مبالغ لا طائل لها 
على تحملها تحت مسمى الغرامة امكرا ية أو العطل والضرر الذي يفوق أضعاف مضاعفة 

اللزوم عند ا اللجوء الى  ذا التدبير لتقومم الحالة من دون قيمة الضرر الفعلي، ومكون من 
المس  القوة التنفيذية للقرارا  القضائية وإن أتت في  عض الأحيان غير صائبة إن لم نقل 

  الغش أو  امحتيال أو  الرشوة.عديمة الوجود للحصول عليها 
لغرامة فع التلقائي لوتجدر امشارة الى أن المشترع الفرنسي وإن لم يأخذ  أالوب الد

امكرا ية المحكوم بها  عد تصفيتها من قبل المحكمة وإعتبار ا تاليا قابلة للدفع  مجرد تقديم 
المستفيد منها صورة صالحة للتنفيذ عن الحكم الذي قضى بها من دون توجب الأمر 

                                                           

(1) Voir Article L. 911-7 CJA 2ème al.  
(2) Voir Article R. 921 CJA.  

(3) Voir Article L. 911-7 CJA 1er al.  
(4) CE, 11/1/2006,Département de la Haute –Corse, requête No 262621.  

(5) Voir Article L. 911-8 CJA.  
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ا هامدارة في إعطاء الأمر  صرف ؤ صرفها ودفعها، إلا أنه حد قدر المستطاع من تلك
وبعد نقاشا   ٣٨٧/٢٠٠٠من القانون رقم  L. 911-9ودفعها، وذلك عندما كرّات المادة 

لقضية وأوجبت تاليا الأمر بدفع الغرامة المكتسبة قوة اطوملة مبدأ الدفع شبه التلقائي للغرامة 
المحكمة خلال أربعة أشهر من تارمخ تبليغ الحكم القضائي، وإذا كانت امعتمادا  غير 

صدر أمر التسديد في حدود ما  و متوافر منها ومجب أن يصار الى دفع المبلغ كافية ي
المتبقي في مهلة اتة أشهر من تارمخ التبليغ. أما في لبنان فلا يوجد نص مشا ه يجيز 
للمستفيد طلب صرف الغرامة امكرا ية مباشرة من المحاابة العمومية،  حيث يبقى الأمر 

 . (1)رغبتها في دفع قيمة الغرامة المترتبة عليهامتوقفاً على إرادة امدارة و 
 

 القسم الثاني
 الأخرى لحمل الإدارة على التنفيذالوسائل 

 
يوجد واائل أخرى قضائية وغير قضائية من شأنها تأمين تنفيذ قرارا  القضاء امداري،  

ا  حو ي تتوزع بين واائل من شأنها حث امدارة على التنفيذ كطلب الحصول على اميضا
لتذليل العقبا  التي تعترض  اللازمة وبيان كيفية التنفيذ، أو طلب مساعدة مجلس الشورى 

التنفيذ، أو واائل من شأنها إلزام امدارة  التنفيذ كاللجوء الى واائل الأمر والزجر، أو حتى 
 تصة. خترتيب مسؤولية امدارة أو موظفيها الذين يمتنعون عن التنفيذ أمام الجها  القضائية الم

 
 الفصل الأول

 لقضائية لحث الإدارة على التنفيذالوسائل غير ا
يلجأ أصحاب الشأن الى واائل مختلفة من شأنها حث امدارة على تنفيذ القرارا  
القضائية الصادرة لمصلحتهم كليا او جزئيا، وقد يتطلب ذلك أحيانا طلب التوضيحا  

                                                           

، 2001د. عباس نصرالله، الغرامة امكرا ية والأوامر في التنازع امداري، منشورا  مكتبة اماتقلال، الطبعة الأولى  (1)
  208ص. 
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 تحسد ة من قبل امدارة التي أضحت في موقف لااللازمة لبيان كيفية تنفيذ القرارا  القضائي
عليه  عد خسارتها الدعوى ووجوب تنفيذ ا قسرا ما امتنعت عنه رضاء قبل صدور القرار 
القضائي )الفقرة الأولى( وقد تستوجب الحالة مراجعة مجلس الدولة  صورة غير نزاعية 

 ة(. وطلب مؤازرته قبل مباشرة امجراءا  القضائية )الفقرة الثاني
  
  :الفقرة الأولى: طلب التوضيحات اللازمة لبيان كيفية التنفيذ 

لا يتوانى مجلس الدولة عن تقديم اميضاحا  اللازمة في خصوص كيفية تنفيذ قراراته 
حتى ولو لم يرده أي طلب في  ذا الخصوص. ونراه يلجأ أحيانا الى تضمين قراراته حيثيا  

الى القيام  ه لترتيب النتائج اللازمة عن قراره  من شأنها بيان ما يقتضي أن يصار
 . (2)، أو أيضا ما يتوجب عدم القيام  ه تحت طائلة عدم المشروعية(1) ام طال

للإدارة تقديم الطلب  30/7/1963الصادر بتارمخ  63-766وقد أتاح المراوم رقم 
 قراراته القضائية.  وااتيضاح مجلس الدولة لبيان كيفية تنفيذ

 Article R931-1CJAجاء في المادة وكذلك 
Modifié par Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 4  
«Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative 

spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, 
dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des 
conclusions présentées en défense par une collectivité publique, 
l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat 
d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision 
de justice.  

                                                           

(1) CE, 25/6/2001, Ste Toulouse Football Club, Rec.,p. 281 ; CE, Ass.,29/6/2001, 
Vassilikiotis, Rec.,p. 303.  

(2) CE, 21/3/2001, Mme Essaka, Rec., p. 150.  
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Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui 
a été renvoyée en application de l'article R. 921-1.  

Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont 
la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du 
président de la section du rapport et des études. Sur décision du 
président de la section du rapport et des études, le comité 
mentionné à l'article R. 931-3 peut être saisi, pour avis, de la 
question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le 
rapport annuel du Conseil d'Etat» . 

ومتبين من خلال نص المادة المذكورة أن طلب اماتيضاح المقدم من امدارة لا يكون  
مقبولا إلا عند خسارتها الدعوى وإ طال القرار الصادر عنها لتجاوز حد السلطة أو أيضا 

 عند رد مطالبها كليا أو جزئيا ضمن نطاق القضاء الشامل. 
ء أصحاب العلاقة  شكل أاااي أو ومقدم الطلب من قبل السلطة المختصة أي الوزرا

الموظفين المفوضين من قبلهم وذلك من دون إفساح المجال لتقديم  ذه الطلبا  من قبل 
 4/5/2000أشخاص القانون الخاص. وقد أجيز ذلك لاحقا  مقتضى المراوم الصادر في 

العامة والمؤاسا   (Collectivités territoriales)للهيئا  والمجالس المحلية المستقلة 
 تقديم طلبا  مماثلة الى مجلس الدولة. 

ومتولى أحد أعضاء قسم التقرمر والدرااا  التا ع لمجلس الدولة الفرنسي التحقيق في 
الطلب وإعداد مسودة رأي في  ذا الخصوص يتم التداول فيه من قبل كافة أعضاء القسم 

س وثلاثة قضاة من مجلالمذكور أو  يئة مصغرة مؤلفة من رئيس القسم ونائبه والمقرر 
الدولة من بينهم رئيس قسم المنازعا  القضائية. والرأي الصادر  عد المداولة يظل مجرد 
رأي غير ملزم للإدارة او للهيئا  القضائية المختصة الناظرة لاحقا في طلب التنفيذ عند 

لإدارة لرفع النزاع اليها. ونشير الى أن  ذا الرأي لا يخضع لموجب النشر أو التبليغ و 



 132   
 

المعنية وحد ا أن تقرر نشره عند اللزوم علما  أنه يمكن أن يصارالى إدراجه في التقرمر 
 السنوي الصادر عن مجلس الدولة. 

 
  :الفقرة الثانية: طلب المساعدة في تنفيذ القرار القضائي 

تندرج  ذه الوايلة ضمن نطاق المساعي الحميدة والحبية لحث امدارة على التنفيذ 
يجاد مخرج لائق لها يحفظ صورتها البهية كخصم شرمف يتقيد بتنفيذ أحكام العدالة وما وإ

تقتضيه دولة القانون والمؤاسا  ومجنبها تاليا اللجوء الى الواائل الزجرمة لحملها على 
 أحد الفقهاء: التنفيذ قسرا إذا ااتلزم الأمر ذلك. وعلى حد تعبير

"L’aide à l’exécution relève en fait du registre de la mediation, 
voire de l’admonestation”(1). 

حق  1995وقد أعطيت المحاكم امدارمة والمحاكم اماتئنافية امدارمة ابتداء من العام 
 اللجوء الى  ذا امجراء  عد أن كان محصورا  مجلس الدولة. 

تخاذ وا من مجلس الدولة إوقد أجاز القانون الفرنسي تبعا لذلك لفرقاء الدعوى أن يطلب
التدابير المناابة في ابيل تنفيذ قراراته أو قرارا  إحدى المحاكم امدارمة الخاصة، وذلك 

 وفقا لما يلي: 
(Article R931-2Modifié par Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 

–art. 5) 
« Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’État 

de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses 
décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative 
spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une 
astreinte.  

                                                           

(1) Jean-Louis Dewost, « L’exécution des décisions du juge administratif ».  
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La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de 
refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, qu’après 
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de 
la décision juridictionnelle dont l’exécution est poursuivie.  

Toutefois:  
1- Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure 

d’urgence, la demande peut être présentée sans délai ; 
2- Si la décision juridictionnelle a fixé à l’administration un délai 

pour prendre les mesures d’exécution prescrites, la demande ne 
peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».  

 (Article R931-3 Modifié par Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 
– art. 6) 

« Les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 931-
2 ou renvoyées au Conseil d’État par un tribunal administratif ou 
une cour administrative d’appel en application de l’article L. 911-4 
sont enregistrées par la section du rapport et des études. Le tribunal 
administratif ou la cour administrative d’appel ne peut renvoyer au 
Conseil d’État une demande pour laquelle une procédure 
juridictionnelle a été ouverte en application de l’article R. 921-6.  

Le président de la section du rapport et des études désigne un 
rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes 
diligences pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui 
fait l’objet de la demande » . 
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يتبين من ذلك،  أن الجهة المخولة تقديم المساعدة لتنفيذ القرارا  القضائية المشار اليها 
 ي قسم التقارمر والدرااا  في مجلس الدولة، من دون أن يتطلب ذلك اماتعانة  أحد 

 المحامين في  ذا الخصوص. 
لقرار بليغ اومقدم الطلب المذكور مبدئيا  عد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تارمخ ت

 غض النظر عن المحكمة المقدم أمامها. ولكن المهلة المشار  القضائي المدلى  عدم تنفيذه
اليها تحتمل ااتثنائين: فمن جهة أولى يمكن تقديم الطلب فورا دون انتظار انقضاء المهلة 

 نالمشار اليها فيما خص القرارا  القضائية المتخذة في نطاق قضاء العجلة أو عندما تعل
امدارة دون أي لبس عن رفضها التنفيذ، ومن جهة أخرى عندما يتضمن القرار القضائي 
مهلة )أقل أو أكثر من ثلاثة أشهر( يتوجب على امدارة أن تنفذ خلالها عند ا لا يمكن 

 مراجعة قسم التقارمر والدرااا  إلا  عد انقضاء  ذه المهلة. 
ر  مرحلتين في ابيل تنفيذ القرارا  القضائية تمومتبين  أن امجراءا  المعتمدة في فرنسا 

إدارمة و قضائية.  حيث يمكن لرئيس قسم التقارمر والدرااا  في  ذه المرحلة امدارمة التي 
نحن في صدد ا أن يعين مقررا يتولى التحقيق وإتخاذ كافة التدابير المناابة لتأمين تنفيذ 

منها  بية لحث امدارة على التنفيذ فهو يطلبالقرارا  القضائية مستعملا كافة الواائل الح
قد لقاءا  ع توضيح موقفها  كافة الطرق المناابة إن عن طرمق المراالة أو  اتفيا أو عبر

مع المسؤولين فيها لبيان أاباب التأخر في التنفيذ وامجراءا  المتخذة من قبلهم لمباشرة 
مطلوب تحديد نطاق القرار القضائي الالتنفيذ وااتكماله ضمن مهل يحدد ا، ومقوم المقرر ب

تنفيذه وتقدير موقف امدارة وتحليل كافة الظروف والصعوبا  المرتبطة  التنفيذ على ضوء 
ما يرده من إيضاحا  في  ذا الخصوص ومضع اقتراحاته في  ذا الصدد التي تتم المداولة 

 نها. بها من قبل قسم التقارمر والدرااا  وإتخاذ القرار المنااب في شأ
أو  (1)ومتخذ القسم قراره إما  حفظ الملف مع العلم أن  ذا القرار لا يكون قابلا للطعن

 الحفظ تحت شرط أن يصار الى التنفيذ ضمن مهلة معقولة أو  إبلاغ رئيس قسم المنازعا  
القضائية في مجلس الدولة  الصعوبا  المرافقة لتنفيذ القرار والطلب منه مباشرة امجراءا  

                                                           

(1) CE, 29/12/2000, Colombeau, Rec., p. 1141.  
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لحملها  (1)ضائية لحمل امدارة على التنفيذ تحت وطأة فرض الغرامة امكرا ية عليها عفواالق
 على التنفيذ. 

وملاحظ أن قسما كبيرا من القرارا  القضائية يتم تنفيذ ا عن طرمق  ذه الوايلة الحبية 
يا لمن دون الحاجة الى فرض الغرامة امكرا ية، ومع ذلك يبقى قسم آخر يستوجب التنفيذ ك

أو جزئيا أو يتبين أنه منفذ  طرمقة غير صحيحة مما يستدعي اللجوء الى اتخاذ التدابير 
المناابة كإدراج القضية ضمن التقرمر السنوي الصادر عن مجلس الدولة للضغط على 
امدارة وحملها على التنفيذ وإلا ااتدعى الأمر مباشرة امجراءا  القضائية  حق امدارة 

 لى طلب من أصحاب الشأن لحملها على التنفيذ. عفوا أو بناء ع
 : (2)ونشير الى أن مرحلة امجراءا  القضائية تبدأ عند توافر إحدى الحالا  التالية

طلب رئيس قسم التقارمر والدرااا  من رئيس قسم المنازعا  القضائية مباشرة  -
 امجراءا  القضائية لحمل امدارة على التنفيذ. 

 على قرار الحفظ ضمن مهلة شهر من تارمخ إبلاغه.  إعتراض أصحاب الشأن -
إنقضاء مهلة اتة أشهر على تسجيل الطلب في قلم قسم التقارمر والدرااا  من  -

دون أن يصار الى اتخاذ القرار  الحفظ أو  إحالة الملف الى قسم المنازعا  
لة من و القضائية، إلا إذا ارتأى رئيس قسم التقارمر والدرااا   أن المساعي المبذ

قبله تسمح  التنفيذ ضمن مهلة قصيرة، عند ا يبلغ أصحاب الشأن  عدم مباشرة 
 امجراءا  القضائية إلا  عد انقضاء مهلة أربعة أشهر إضافية. 

ومتخذ رئيس قسم المنازعا  القضائية قرارا لا يكون قابلا للطعن  مباشرة امجراءا  
ن حقيق في أاباب تأخر أو امتناع امدارة عالقضائية. ومتم في  ذه المرحلة القضائية الت

التنفيذ وتقرمر فرض الغراما  امكرا ية عليها عند اللزوم لحملها على التنفيذ وفقا لمنطوق 
 القرار القضائي كما ابقت امشارة الى ذلك في القسم الأول من  ذا البحث. 

  

                                                           

(1) Voir Article R. 931-6 CJA en ce qui concerne la procédure d’astreinte d’office.  
(2) Voir Article R. 931-4 CJA.  
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 الفصل الثاني
 فيذلأخرى لحمل الإدارة على التنا الوسائل القضائية

تتنوع الواائل القضائية التي من شأنها إلزام امدارة بتنفيذ القرارا  القضائية كاللجوء 
الى وايلة الأمر  الدفع أي الدفع القسري، أو حتى ترتيب مسؤولية امدارة أو موظفيها 

 الذين يمتنعون عن التنفيذ أمام الجها  القضائية المختصة. 
 
 (1)لقسري الفقرة الأولى: الأمر بالدفع ا : 

تتيح  ذه الوايلة الزجرمة تأمين الدفع الفعلي للمبالغ المالية المحكوم بها على امدارة 
في حال لم تبادر طوعا الى دفعها. ومنحصر مجال تطبيقها في الحالة التي يحكم فيها 

 على امدارة  أن تدفع مبلغا من المال. 
 ر الشرطين التاليين: ومستوجب اللجوء الى  ذا امجراء اماتثنائي تواف

 (. Définitifأن يكون القرار القضائي المطلوب تنفيذه قد اكتسب الصفة القطعية  -
كما ينبغي أن يحدد القرار القضائي المطلوب تنفيذه مقدار المبالغ المالية المحكوم  -

بها على امدارة من دون الحاجة الى اماتعانة  امدارة أو القيام  أي تحقيق إضافي 
 ذا الخصوص. في  

وامدارة المحكوم عليها بدفع المبالغ المالية قد تكون تا عة للدولة أو إحدى الهيئا   
 والمجالس المحلية المستقلة أو المؤاسسا  العامة على أنواعها. 

وتتبع امجراءا  التالية فيما خص الدولة: في حال لم تبادر الدولة الى الدفع  عد انقضاء 
غها صورة صالحة للتنفيذ عن القرار القضائي، يمكن للشخص المعني شهرمن من تارمخ تبل

المستفيد أن يراجع المحتسب المركزي المختص طالبا إعطاء الأمر  الدفع وفقا لمنطوق 
القرار القضائي الحائز على الصيغة التنفيذية، وذلك  عد تقديمه المستندا  اللازمة التي 

 تثبت  ومته الشخصية والمصرفية. 
                                                           

(1) Voir l’article L911-1 CJA (Les dispositions du décret No 2008-479 du 20 mai 2008 
sont applicables).  
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ع امجراءا  ذاتها  النسبة للمؤاسا  العامة والمجالس والهيئا  المحلية المستقلة وتتب
مع الفارق أنه في حال لم يصر الى الدفع  عد انقضاء شهرمن من تارمخ تبليغ صورة 
صالحة للتنفيذ عن القرار القضائي، يمكن في  ذه الحالة ان تتم مراجعة المحافظ المختص 

س المحلية أو الطا  الوصاية المختصة فيما خص المؤاسا  فيما خص الهيئا  والمجال
العامة للحصول على الأمر بدفع المبالغ المستحقة لأصحاب العلاقة  عد تقديمهم المستندا  

 المثبتة لهومتهم الشخصية والمصرفية. 
  
 لموظف بتنفيذ قرارات مجلس الشورى الفقرة الثانية: دور ديوان المحاسبة في إلزام ا  

ض الغرامة امكرا ية على امدارة التي تمتنع عن التنفيذ، أي على الشخص المعنوي تفر 
العام وأمواله وليس على شخص الموظف وأمواله الخاصة. من  نا فإنها قد تبدو وايلة 
غير فعّالة في  عض الأحيان مكراه امدارة على تنفيذ القرارا  القضائية اذا لم يصاحبها 

 إلزام الموظف التي يتولى امدارة على تنفيذ  ذه القرارا .  واائل أخرى من شأنها
والغرامة امكرا ية عقوبة مالية تبعية يصدر ا القاضي  قصد ضمان حسن تنفيذ حكمه، 
و ي في المجال امداري تفرض على أشخاص القانون العام في حال التأخر أو اممتناع 

 تبقى أحياناً متمسكة  موقفها الرافض فيعن تنفيذ أحكام القضاء امداري. ولكن امدارة 
تنفيذ أحكام القضاء وذلك برغم ما تمّ فرضه عليها من غراما  إكرا ية، كما أنها في أحيانٍ 
أخرى تقدم على التنفيذ مرغمةً ولكن  عد إنقضاء فترة من الزمن قد تطول وبعد تكبيد خزمنة 

 التي تمّ الحكم بها عليها.  الدولة خسارة مالية متمثلة  قيمة الغرامة امكرا ية
 نا ي ثار التساؤل التالي: من يكون مسؤولًا عن  ذا الضرر أو الخسارة اللاحقة  الأموال 

 العمومية؟ 
للدائن أن  ١٦/٧/١٩٨٠تارمخ  ٥٣٩/٨٠في فرنسا، أجاز  المادة الساداة من قانون  

ب المالي حكمة التأدييتقدّم  شكوى على الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي أمام م
، ولكي يحال الموظف أمام المحكمة المذكورة يجب ١٤٨٤/٤٨المنشأة  موجب القانون رقم 

أن يكون قد إمتنع عن تنفيذ حكم قضائي وأن يتّم الحكم على الدولة  غرامة مالية نتيجة 
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بدفع  ،لهذا اممتناع، ومحكم على الموظف الممتنع عن التنفيذ، وفقاً للشروط المبينة آنفاً 
مبلغ يصل في حدّه الأعلى الى قيمة الراتب السنوي المستحق للموظف بتارمخ تنفيذ الحكم 

 القضائي. 
وقد رتب القانون اللبناني من جهته المسؤولية على الموظف الذي يعرقل تنفيذ القرارا   

من نظام مجلس شورى  ٩٣القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة إذ نصّت المادة 
، على أن " أحكام ٦/١٠/١٩٩٣تارمخ  ٢٥٩/٩٣ولة  عد تعديلها  موجب القانون رقم الد

مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وعلى السلطا  الادارمة أن تتقيد  الحالا  القانونية 
  .كما وصفتها  ذه الاحكام

على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة 
صادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية وإذا تأخر عن التنفيذ من دون ال

ابب، يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم  إلزامه بدفع غرامة اكرا ية يقدر ا مجلس 
  .شورى الدولة وتبقى اارمة لغاية تنفيذ الحكم

نفيذ القرار خر تكل موظف يستعمل الطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤ 
القضائي المذكور في الفقرة السا قة يغرم أمام ديوان المحاابة  ما لا يقل عن راتب ثلاثة 

  .أشهر ولا يزمد عن راتب اتة أشهر"
ومتبين مما ورد في نص الفقرة الثالثة من  ذه المادة أن نطاق تطبيقها لجهة تحديد 

الوااع الذي يشمل الموظف أو الجها  المسؤولة يتواع ليشمل كل موظف ) المعنى 
المستخدم الفعلي أو العرضي وبغض النظر عن الوضع الوظيفي وفيما إذا كان معينا 
 صورة قانونية أو غير قانونية أو مكلفا أومتعاقدا أو حتى منتخبا( يقوم  ااتعمال الطته 

ن مجلس عأو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤخّر تنفيذ القرارالقضائي الصادر 
شورى الدولة. فكل موظف وفقا لما له من إختصاص وظيفي أو الطة ممنوحة له أو حتى 
نفوذ يقوم  صورة شخصية مباشرة أو غير مباشرة وبالوااطة  أفعال أو تصرفا  قانونية 
إيجابية أو البية من شأنها تأخير أو وضع العراقيل المادية أو المالية أو القانونية أمام 

ار الصادر عن مجلس شورى الدولة يغرم أمام ديوان المحاابة وفقاً للمادة المشار تنفيذ القر 
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اليها  ما لا يقلّ عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزمد عن راتب اتة أشهر، مع امشارة الى أن 
إدانة الموظف أمام ديوان المحاابة تستوجب مباشرة امجراءا  القضائية  حقه والتحقيق 

العامة لدى ديوان المحاابة للوقوف على أاباب اممتناع أو التأخر معه من قبل النيا ة 
في التنفيذ قبل أن يصار الى امدعاء عليه أمام ديوان المحاابة، و ي لا تشترط صدور 

 الحكم  الغرامة امكرا ية كما  و الحال في فرنسا. 
 نان: لبو ذه  عض الأمثلة عن  عض الحالا  التي ع رضت أمام ديوان المحاابة في 

بوجه مدير عام مؤاسة عامة  ق دّمت شكوى الى النيا ة العامة لدى ديوان المحاابة -١
من نظام  ٩٣ موضوع مخالفة أحكام المادة الأولى من قانون تنظيم ديوان المحاابة والمادة 

مجلس شورى الدولة. ذلك أنه وبعد محاولا  عدة قامت بها المستدعية مبلاغ مدير عام 
لحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي قضى  إلزام المصلحة بدفع مبلغ المؤاسة ا

خمسة وابعون مليون ل. ل. مع فائدة مقدار ا اتة  المئة إعتباراً من تارمخ صدورالقرار 
وحتى تمام الدفع، لم يتم إتخاذ أي تدبير أو قرار من جانب المؤاسة العامة لتنفيذ الحكم 

. وقد وجهت النيا ة العامة لدى الديوان كتا اً الى جانب الصادر عن مجلس شورى الدولة
مدير عام المؤاسة اعتبر  فيه أن الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة  ا  حكماً 
مبرماً يتمتع  قوة القضية المحكمة وواجب التنفيذ على الجميع. وإن عدم تنفيذه يؤدي الى 

لى مضاعفة المبالغ المحددة في ذلك الحاق الضرر والخسارة  أموال المؤاسة العامة وا
الحكم بداعي الفائدة المحكوم بها للمستدعية، ما يعني تكبيد المؤاسة خسارة مالية إضافية 

من نظام مجلس الشورى مع ما  ٩٣ ي  غنى عنها،  امضافة الى مخالفة أحكام المادة 
لمؤاسة لين في ايستتبعه ذلك من إجراءا  يمكن أن يتخذ ا ديوان المحاابة  حق المسؤو 

 الذين يقومون  إعاقة أو تأخير تنفيذ القرار القضائي المذكور. 
وطلبت النيا ة العامة  النتيجة إفادتها عن أاباب التأخير في تنفيذ القرار المذكور 
وايداعها جميع المعلوما  والمستندا  مع بيان التدابير المتخذة اعياً لتنفيذ مضمون القرار 

لملاحظة الى أن النيا ة العامة لدى الديوان تحركت  معزل عن صدور المذكور. وتجدر ا
 أي قرار من قبل مجلس الشورى  فرض الغرامة امكرا ية. 
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وفي قضية أخرى تبين لديوان المحاابة من خلال رقابته على عقد مصالحة أن  -٢
 تارمخ ٤١٣٣/٩١أحد الضباط تقدم  مراجعة أمام مجلس شورى الدولة اجلت  الرقم 

يطلب  موجبها إتخاذ القرار بترقيته من رتبة عقيد الى رتبة عميد في قوى  ٢٥/١٠/١٩٩٠
الذي  ٢٩/٣/١٩٩٣تارمخ  ١٢٧الأمن الداخلي. وقد أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 

وبإفادة  ٢٨/٨/١٩٩٠قضى  إ طال كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي المؤرخ في 
 قية الى رتبة عميد. العقيد المتقاعد من التر 

 حجة أن  ذا القرار  ١٢٧وقد تمنعت امدارة عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 
لم يقض  حتمية الترقية وأن المجلس أعلن عدم إختصاصه مصدار الأوامر والتعليما  
للإدارة وأن مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي قد درس أوضاع المستدعي وقرّر  ما له من 

 ااتنسابية عدم الموافقة على الترقية. الطة 
 ٢٧/٤/١٩٩٤تارمخ  ٥٨٦٤/٩٤وقد تقدم العقيد المتقاعد أيضاً  مراجعة تحمل الرقم  

يطلب فيها فرض غرامة إكرا ية على الدولة قدر ا مائة ألف ل. ل. عن كل يوم تأخير في 
در مجلس . فأص٢٩/٣/١٩٩٣الصادر عن مجلس شورى الدولة في  ١٢٧تنفيذ القرار رقم 

الذي قضى  قبول المراجعة في  ٧/٥/١٩٩٦تارمخ  ٩٦-٥١٧/٩٥الشورى القرار رقم 
الأااس وإلزام الدولة  مبلغ قدره خمسون ألف ل. ل. عن كل يوم تأخير تنفيذاً للقرار رقم 

وحتى التنفيذ الفعلي  ٣٠/١١/١٩٩٣المذكور أعلاه على أن تسري إعتباراً من  ١٢٧
 . ١/٤/١٩٩٦في  لمضمون القرار الذي تمّ 

من قبل  ٩٦-٥١٧/٩٥والتأخير في تنفيذ القرار رقم  ١٢٧وإن عدم تنفيذ القرار رقم 
امدارة المعنية )المديرمة العامة لقوى الأمن الداخلي( أدى الى ترتب مبالغ مالية لصالح 
العقيد المتقاعد، لذلك جرى تنظيم عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية ممثلة  شخص وزمر 

/ل. ل. وذلك  عد ااتطلاع رأي  يئة ١٨، ٠٠٠، ٠٠٠داخلية والعميد المتقاعد  قيمة /ال
القضايا و يئة التشرمع واماتشارا  في وزارة العدل. وقد قامت النيا ة العامة لدى الديوان 
بتوجيه كتاب الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اعتبر  فيه إن عدم تنفيذ امدارة لأحكام 

رى الدولة يؤدي حتماً الى دفع مبالغ كبيرة  مثا ة غراما  إكرا ية عملًا بنص مجلس شو 
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من نظام مجلس شورى الدولة، مما ير ق خزمنة الدولة وملحق الضرر بها  ٩٣المادة 
/ل. ل. في الحالة الحاضرة(. وطلبت  موجب كتابها إفادتها عن أاباب ١٨، ٠٠٠، ٠٠٠)

ة ة وأاماء الموظفين المسؤولين عن ذلك. وقد ادعت النيا التأخير في تنفيذ القرارا  المذكور 
 . ٩/٣/٢٠٠٠العامة أمام ديوان المحاابة بتارمخ 

/ر. ق. نهائي تارمخ ٦٤وفي قضية ثالثة، صدر عن ديوان المحاابة القرار رقم  -٣
الذي طلبت  موجبه إعادة النظر  القرار  بناء على كتاب النيا ة العامة لديه ١٠/٥/٢٠٠٥
من نظام  ٩٣وتطبيق المادة  ٢٥/٣/٢٠٠٤الصادر عن ديوان المحاابة بتارمخ  ٥٧رقم 

مجلس شورى الدولة  حق رئيس البلدية وتغرممه  ما يوازي التعومضا  التي يتقاضا ا عن 
 اتة أشهر كاملة لعدم تنفيذه قرارا مبرما صادرا عن مجلس شورى الدولة. 

بب عدم تنفيذ قرار مجلس شورى وقد جرى إاتيضاح أمين السجل العقاري عن ا 
الدولة لجهة إعتبار المستدعي مرخصاً له حكماً، فأبرز القرار الصادر عن مجلس شورى 

الذي غرم البلدية  مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية شهرماً  ٧/٤/٢٠٠٤تارمخ  ٥٠٤الدولة رقم 
لى البلدية وأنه يتوجب ع ١٧٤/٢٠٠٢ سبب عدم تنفيذ ا قرار مجلس شورى الدولة رقم 

إعطاء المستدعي رخصة اشغال لأن اعتباره مرخصاً له حكماً لا يعني الااتغناء عن 
رخصة الاشغال بل جعل البلدية في موقع لا يسمح لها  مناقشة الشروط الفنية أو مطا قة 
البناء لرخص البناء على أن تبقى ملزمة  إعطاء الرخصة على مسؤولية المستدعي. وقد 

الدولة  قبول طلب إعادة النظر المقدم من قبل النيا ة العامة والرجوع  قضى مجلس شورى 
وإعتبار رئيس البلدية معيقاً ومؤخراً لتنفيذ قرار مبرم صادر عن  ٥٧/٢٠٠٤عن القرار رقم 

مجلس شورى الدولة وتغرممه  ما يعادل راتبه أو تعومضاته التي يتقاضا ا من البلدية عن 
 من نظام مجلس شورى الدولة.  ٩٣أربعة أشهر انداً للمادة 

من نظام مجلس شورى الدولة فان كل  ٩٣وتبقى امشارة الى أنه إاتناداً الى المادة  
موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي فهو يخضع لرقا ة ديوان المحاابة،  ااتثناء الوزراء 

ادة اداً للمالذين يخضعون للملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤااء والوزراء ااتن
من الداتور، وإن المخالفا  التي يرتكبها الوزراء، ومنها عدم تنفيذ قرارا  مجلس  ٧٧



 142   
 

من قانون  ٦٤شورى الدولة، يحيط ديوان المحاابة مجلس النواب علماً بها انداً للمادة 
تنظيمه، وذلك كي يبني على الشيء مقتضاه وقد يصل الأمر الى توجيه اؤال الى الوزمر 

 وتحومله الى إاتجواب أوحتى حجب الثقة عنه اذا ما إقتضى الأمر ذلك. المعني 
 
  ميين عن عدم تنفيذ أحكامالفقرة الثالثة: مسؤولية الدولة وسائر الأشخاص العمو 

 القضاء
إن اممتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يفسح المجال أمام صاحب العلاقة المتضرر  

اؤل عن الجهة المسؤولة عن تعومض  ذا الضرر: للمطالبة  التعومض، و نا يثار التس
امدارة التي إمتنعت عن التنفيذ أم الموظف المسؤول عن عدم التنفيذ؟ وأيضا عن مدى 

 إمكانية ملاحقة الموظف أمام القضاء المدني لمطالبته  التعومض من أمواله الخاصة؟ 
أشخاص  عن ذلك أوحتى وقد يكون الحكم المنوي تنفيذه صادرا  حق امدارة التي تمتنع 

القانون الخاص فيما بينهم فتتلكأ امدارة في تنفيذه و ي تملك القوة العامة حصرا مما يفسح 
 المجال أمام المتضرر للمطالبة  العطل والضرر في الحالتين. 

وبالنسبة للحالة الأولى التي يكون فيها الحكم الذي لم يتم تنفيذه صادرا  حق امدارة  
لزامها  التنفيذ يصطدم  عقبا  عديدة منها مبدأ إاتقلال امدارة عن القضاء فإن موضوع إ

 وعدم إمكانية توجيه الأوامر اليها أو اللجوء الى التنفيذ الجبري أو الحجز في مواجهتها. 
ولا يبقى في  ذا الخصوص عندما يستحيل التنفيذ العيني من وايلة اوى الحصول  

ر ؤوليتها وتحميلها عبء التعومض على المحكوم له المتضر على التنفيذ البدلي  إقرار مس
من موقفها السلبي. وقد ااتحوذ   ذه المسألة على ا تمام الفقهاء  حيث اعتبر مفوض 

أن خرق القضية المقضية يشا ه خرق Battaفي تعليقه على قرار  Romieuالحكومة 
 صادر الشرعية. القانون لأنها تعتبر الى جانب القانون والأعراف مصدرا من م

« D’autre part et surtout cet arrêt assimile la violation de la chose 

jugée à la violation de la loi. La chose jugée devient ainsi à côté de 

la loi, des règlement, de la coutume … une source de la légalité »(1). 

                                                           

(1) CE, Batta, 7/7/1904. 6. Ap. 59 concl. Romieu.  
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ة ر على أن مخالفة قوة القضية المقضية  ي  مثا ة مخالفو كذا يتبين أن امجتهاد ااتق 
 القانون وتعتبر من عيوب عدم المشروعية المؤدية الى ام طال والتعومض على المتضرر. 

كما أنه أخذ  مسؤولية الدولة واائر الأشخاص المعنومين عن عدم تنفيذ الأحكام  
سأل يا من قبل السلطة العامة تالقضائية، كون رفض التنفيذ من شأنه أن يؤلف خطأ مرفق

 عنه. 
وبالنسبة للحالة الثانية المتعلقة  عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بين أشخاص  

القانون الخاص، فإنه من المعلوم  أن للفرد الحق في أن تسانده امدارة  قوتها المسلحة 
ون أن للإدارة من دمكراه الخصم على تنفيذ الحكم القضائي الصادر لمصلحته. وممكن 

يشكل ذلك خطأ من قبلها أن ترفض التنفيذ إذا كان من شأنه ان يؤدي الى اضطراب أمني 
 أو تهديد السلم الأ لي. 

ومحق للمحكوم له في  ذه الحالة المطالبة  العطل والضرر الناجم عن عدم التنفيذ،  
الحياة  ى المواطن فيكونه يتحمل في ابيل الصالح العام، أعباء تفوق ما يفرض عادة عل

امجتماعية، والأااس الذي تبنى عليه مطالبته في  ذا النظام من المسؤولية بدون خطأ 
 و مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، كما في حالة امتناع امدارة عن تنفيذ حكم يقضي 

طرد ، وإمتناع امدارة عن تنفيذ حكم  (1) طرد قبائل من البدو تشغل أراضي المستدعي
 . (2)أشخاص يشغلون أملاك المستدعي وبهدم الأبنية المشادة من قبلهم على تلك الأملاك

 
  .الفقرة الرابعة: المسؤولية الشخصية للموظف أمام المحاكم المدنية 

لقد أجمع غالبية الفقهاء في فرنسا على جواز مساءلة الموظف  صفته الشخصية أمام  
 أننا  Delle Mannot مناابة تعليقه على قرار  Hauriouالقضاء المدني وأشار الفقيه 

انشغلنا أكثر من اللازم في  حث المسؤولية عن الخطأ المرفقي، دون أن نعطي ام تمام 
 الكافي للمسؤولية الشخصية للموظفين. 

                                                           

(1) CE, 30/11/1923, Couitéas, Rec., p. 789 G. A. N0 45.  
  .110، ص. 1964، نري فرعون ورفاقه، المجموعة امدارمة17/3/1964شورى لبنان، مجلس القضايا،  (2)
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 المسؤولية الشخصية للموظفين  إعتبار ا الوايلة  Duguitمن جهته نادى العميد 
الشيء المقضي  ه... فالموظف الذي يتجا ل حكم القاضي يتجا ل  الأخيرة لضمان تنفيذ

 قانون المرفق العام نفسه ومرتكب بذلك خطأ شخصياً. 
أن الموظفين الذين يقع على عاتقهم تنفيذ الشيء المقضي  ه  Jezواعتبر العلامة 

 ومرفضون دون ابب مشروع القيام  ه يرتكبون خطأ شخصياً يرتب مسؤوليتهم. 
ذلك لم يلق تجاوبا كليا لدى القضاء الفرنسي،  حيث أن الخطأ الشخصي  غير أن 

يأخذ مفهوماً ضيقاً للغاية كما أنه من ناحية الواقع يندر في فرنسا أن يكون رفض تنفيذ 
 الشيء المقضي  ه من عمل أو إرادة موظف مدفوعاً  عوامل أنانية أو محض شخصية. 

 Agentsمسؤولية الشخصية لعمال امدارة )وقد رفض امجتهاد بداية امقرار  ال 
Publics عندما يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية، وقد أشار العميد )Vedel  الى أن

المبدأ الأاااي في قانوننا العام أن الخطأ الناجم عن اوء إدارة الموظف يمكن أن يؤدي 
م يكن يذ القرار القضائي لالى مسؤوليته الشخصية إذا كان الخطأ جسيماً، إلّا أن عدم تنف

" في الحالا  الأكثر  Ultimo ratioيأخذ صفة الخطأ الجسيم. ولكن العلاج الأخير " 
جسامة وفي ابيل المحافظة على قوة القانون، يكمن في تهديد الموظف العام المستهتر أو 

دني مالمعاند  جزاء مقابل جرممته عن طرمق اللجوء الى المحكمة العادية اي القضاء ال
  حيث يمثل أمامها مجردا من حصانته أو إمتيازاته الوظيفية. 

ولكن  الرغم من ندرة الحالا  التي يتم فيها مساءلة الموظف أمام القضاء المدني فإن  
 ذه اممكانية تبقى قائمة نظرماً. ومعود امختصاص في  ذا المجال الى القضاء العدلي 

سؤولية المدنية التي  موجبها يكون القضاء العدلي صاحب ااتناداً الى القواعد العامة في الم
امختصاص الأصلي للنظر  طلبا  التعومض عن الأخطاء الشخصية التي ينجم عنها 

 ضرر للغير. 
وااتقر امجتهاد على تحميل امدارة كشخص معنوي عام المسؤولية أيضا وبالتضامن  

صار الى تحميلها كامل التعومض مع الموظف  اعتبار ا أكثر ملاءة منه، وممكن أن ي



 145   
 

المستحق للمتضرر وفي  ذه الحالة يمكنها أن ترجع الى الموظف لمطالبته  الدفع في 
 حدود ما نسب اليه من خطأ. 

  
 ئيةالفقرة الخامسة: المسؤولية الجزا 

ومطرح في  ذا الخصوص التساؤل التالي:  ل يمكن إدانة الموظف الممتنع عن تنفيذ 
عاقبته  عقوبة جزائية؟ و ل يعتبر مجرد اممتناع عن تنفيذ حكم قضائي حكم قضائي وم

 جرممة يعاقب عليها القانون؟ 
لا يوجد في القانون الفرنسي نص يتطرق الى  ذه المسألة  شكل مباشر، وإن كانت  

توجد  عض النصوص التي يمكن الركون اليها  صورة غير مباشرة، ومنها المادة 
ي تعاقب  الحبس من شهر الى انتين السلطة التي تتجاوز حدود ا عقوبا  فرنسي الت١٣٠

تعاقب  الغرامة كل  ١٣١وتصدر أوامر أو موانع من أي نوع كانت للمحاكم، وأيضا المادة 
 موظف إداري يتعدى على إختصاصا  السلطة القضائية. 

وبسبب عدم صراحة  ذه النصوص وغموضها إمتنع القاضي الجزائي الفرنسي عن  
 بيقها، ااتناداً الى مبدأ ان الشك يفسر لصالح المتهم. تط

من قانون العقوبا : "كل موظف يستعمل الطته  ٣٧١أما في لبنان، فقد نصّت المادة  
أو نفوذه، مباشرة أو غير مباشرة، ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة، وجباية 

ة قضائية، أو أي أمر صادر عن الراوم أو الضرائب، أو تنفيذ قرار قضائي، أو مذكر 
 السلطة ذا  الصلاحية، يعاقب  الحبس من ثلاثة أشهر الى انتين". 

ولم يجر على حد علمنا تطبيق  ذا النص بل  قي حبراً على ورق، مع أنه لو تم ذلك  
وبالحد الأدنى لانتفت الحاجة كليا أو جزئيا الى اللجوء الى فرض الغرامة امكرا ية كوايلة 

 لتأمين تنفيذ القرارا  القضائية.  جبرمة
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 خاتمة 
 عد  ذا اماتعراض السرمع للواائل المتاحة أمام أصحاب الحقوق للمطالبة بتنفيذ 
الأحكام والقرارا  القضائية الصادرة عن القضاء امداري لمصلحتهم والتي تتفاو  في 

ها المسا مة ل أخرى من شأنطبيعتها ومدى فعاليتها، فإنه يبدو مفيدا التذكير  أن ثمة واائ
في تنفيذ القرارا  القضائية عن طرمق الضغط على المسؤولين الحكوميين ومساءلتهم عند 
اللزوم كإمكانية اللجوء وإن نظرما الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤااء والوزراء بتهمة 

القوانين  مإخلال الوزمر الممتنع عن التنفيذ بواجباته الوظيفية التي تفرض عليه احترا
والأنظمة النافذة واممتثال لأحكام القضاء المبرمة التي أصبحت عنوانا للحقيقة، وأيضا 
إمكانية اللجوء الى مجلس النواب ماتيضاح الوزمر  صفته رأس الهرم امداري في وزارته 
 وتحومل السؤال الى ااتجواب عند اللزوم والذي يمكن ان يؤدي الى طرح الثقة  ه وبالحكومة

إذا ما ارتأى مجلس النواب  صفته ممثلا للشعب أن عدم احترام المؤاسسا  وعلى رأاها 
السلطة القضائية قد بلغ حدا لم يعد من الممكن السكو  عنه وأصبح الموضوع "تمردا على 
الشرعية" يطال  مفاعيله دولة القانون والمؤاسا  ومبدأ توازن السلطا  وتعاونها ووجود 

 حد ذاتها كضامنة لحقوق الأفراد وحرماتهم والتي كفل الداتور ااتقلالها السلطة القضائية 
في تأدية مهامها وإصدار أحكامها  إام الشعب اللبناني مصدر السلطا  وصاحب السيادة 

 الذي يعلو ولا يعلى عليه. 
وفي الختام نشير الى أن تنفيذ الأحكام والقرارا  القضائية يتطلب وعيا من قبل كافة 

ولين لضرورة تأمين الحاضنة القانونية الملائمة لدولة القانون والمؤاسا  الراعية المسؤ 
لمواطنيها على قدم المساواة والسا رة دوما على حقوقهم وحرماتهم، وقد يتطلب ذلك إدراج 
 عض التعديلا  على النصوص القانونية الموجودة او ااتحداث  عضها الآخر  ما يصب 

تحقيقها على أرض الواقع أيضا كي لا تظل الأحكام حبرا على  في خدمة العدالة وتأمين
ورق أو مجرد اندا  غير قابلة للتنفيذ. ومن التعديلا  المقترحة في  ذا الخصوص نورد 

 ما يلي: 
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إاتحداث غرفة أو قسم أو وحدة مختصة في مجلس شورى الدولة وايلائها الصلاحية  -
  في وذلك على غرار قسم التقرمر والدرااالمتا عة تنفيذ كافة القرارا  الصادرة عنه 

فرنسا الذي يتولى تقديم اميضاحا  اللازمة للإدارة لبيان كيفية تنفيذ القرارا  
القضائية وتقديم المساعدة للأفراد أصحاب الشأن لحث امدارة على التنفيذ قبل مباشرة 

 اللزوم. امجراءا  القضائية  حقها والحكم عليها  الغرامة امكرا ية عند 
من نظام مجلس شورى الدولة ورفع اقف  93تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة  -

الغرامة التي يمكن لديوان المحاابة أن يحكم بها كي تكون رادعا لمن تسول له نفسه 
و  60التمرد على العدالة، وممكن في  ذا الخصوص امحالة الى نص المادتين 

بة حيث يمكن أن يصل مقدار الغرامة امضافية من قانون تنظيم ديوان المحاا 61
الى حدود الراتب السنوي أو المخصصا  السنومة للموظف المخالف إضافة الى 

ل.  1500000ل. ل. و  150000الغرامة الأاااية التي يمكن أن تتراوح بين 
ل. وذلك في حال الحاق الضرر والخسارة  الأموال العمومية، وما من شك  أن 

على امدارة  الغرامة امكرا ية فإن ذلك من شأنه الحاق الضرر المنوه  مجرد الحكم
 عنه. 

شورى الدولة في  عض الحالا  تحومل كل أو  إيراد نصوص قانونية تتيح لمجلس -
جزء من الغرامة امكرا ية التي تمت تصفيتها الى الخزمنة  حيث يعود رمعها حصرا 

ا تلزما  الضرورمة لذلك، وكذلك أيضالى تعزمز المؤاسا  القضائية وتأمين المس
إاتحداث إجراء معين أو حتى طرمق مراجعة خاصة تجيز تحومل جزء من قيمة 
العطل والضرر والتعومضا  المحكوم بها على الدولة الى خزمنة الدولة وذلك في 
 عض القضايا التي صدر  فيها قرارا  مبالغ فيها  شكل يدعو الى التساؤل 

صوابيتها وفيما إذا كانت تشكل خطأ ااطعا في قناعة  واماتغراب حول مدى
القاضي الذاتية في تقديره لقيمة التعومض او حتى إعتباطا لصدور ا  صورة تحايلية 

 على النصوص القانونية. 
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إعداد تقرمر انوي صادر عن مجلس شورى الدولة يتضمن بيانا  مفصلة عن  -
ائية تزال عالقة وكذلك القرارا  القض القرارا  التي تم بتها من قبله أو تلك التي ما

التي وضعت موضع التنفيذ وتلك التي  قيت عصية على التنفيذ وامجراءا  المتخذة 
من قبله لتأمين تنفيذ ا، ومتم نشر التقرمر وأبلاغه من وزمر العدل والمرجعيا  

 السيااية العليا. 
لة"  ة "مرصد للعداإاتحداث موقع الكتروني رامي تا ع لوزارة العدل يكون  مثا -

لمتا عة تنفيذ قرارا  مجلس شورى الدولة وامعلان عن أية صعوبا  أو مماطلا  
 من قبل امدارة في تنفيذ ا. 

ضرورة رصد امعتمادا  المالية الكافية في بنود الموازنة العامة تأمينا لحسن اير  -
ك التي ا تلمرفق العدالة وتنفيذ القرارا  الصادرة عن مجلس شورى الدولة خصوص

لها تبعا  مالية  ما من شأنه أن يسحب فتيل التعطيل من قبل  عض امدارا  
العامة التي تتذرع  عدم وجود امعتمادا  اللازمة أو عدم كفايتها. وقد يكون مفيدا 
اماتئناس  الواائل المعتمدة في القانون الفرنسي لتأمين تنفيذ القرارا  التي تحكم 

الغ مالية كوايلة الأمر  الدفع القسري التي ابقت امشارة اليها على امدارة بدفع مب
 في اياق البحث. 

المتعلق  ااتحداث المحاكم امدارمة موضع التنفيذ  227/2000وضع القانون رقم  -
،  ما يكون من شأنه تعزمز مبدأ التقاضي على درجتين أمام (1)وتعديله عند اللزوم

أمام المتقاضين لسلوك طرق الطعن أمام  يئة القضاء امداري إفساحا في المجال 
 قضائية عليا مختلفة عن تلك التي أصدر  القرار القضائي المشكو منه. 

وضع القانون المتعلق بوايط الجمهورمة موضع التنفيذ وإيلائه صلاحيا  وازنة  -
وتوايع مهامه لتشمل التحرك عفوا أو بناء لمراجعا  أصحاب الشأن في مجال 

ا  الناشئة عن عدم تنفيذ القرارا  القضائية وتوثيقها والمراجعة في رصد المخالف

                                                           

مؤلف الدكتور جوزف رزق الله، الطبعة الأولى يراجع في  ذا الخصوص كتاب التمييز أمام القضاء امداري لل (1)
2018.  
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خصوصها مع المعنيين لحثهم على التنفيذ،  ما يساعد حتما في تطبيق مبدأ العدالة 
والمساواة بين الحكام والمحكومين تحت اقف القانون، وترايخ منطق المسؤولية 

يما مة على تداول السلطة والفصل فوالمساءلة وتعزمز مفهوم الحوكمة المستدامة القائ
بينها  ما يؤاس لمستقبل واعد قائم على الأمل ببناء دولة القانون والمؤاسا  

 والرعاية. 
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 ةالخامساسة رالد دراسات في القانون

 
 الواقعية في أنظمة العمل

 د.عزة الحاج سليمان
 

التي عرفت عقد اجارة العمل او الخدمة ب: من قانون الموجبا   624تعتبر المادة 
"عقد يلتزم  مقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله ر ين خدمة الفرمق الآخر وتحت ادارته، 

" المفتاح الأااس لعلاقة العمل بين طرفين غير الفرمق اداءه له مقابل اجر يلتزم  ذا
أي  عد ات انوا   1932متوازمين اقتصادياً. وقد صدر قانون الموجبا  والعقود في العام 

على صدور الداتور الأول للدولة اللبنانية في النص الأاااي له، مكراا عقود إجارة 
الذي كان دائراً في فرنسا تخوفاً من دخول الخدمة وحااماً مع جواران الجدل الفقهي 
، في وقت كانت الدولة تتسم  صفة الدولة (1)النظرمة الاشتراكية إلى القانون المدني الفرنسي

البوليسية الحامية للحرمة الاقتصادية ودور الاقتصاد في تقديم الخدمة. ودخل عنصر التبعية 
 ح  ذا العقد مكرااً للمفهوم الاجتماعيكمعيار مفرق لهذا العقد عن غيره من العقود وأصب

 للعقود وليس فقط إطارا فردياً. 
إلا أن المشرع اللبناني ما لبث أن كرس إطارا  اماً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للمواطن من خلال السلة تشرمعا  اعتبر  انتصارا للفكر الاشتراكي والحركة العمالية في 

مل عام قانون العنظام الاقتصادي للدولة اللبنانية: فكان تلك المرحلة وحجرا أااس في ال
، و قانون عقود العمل الجماعية والوااطة 1963، وقانون الضمان الاجتماعي عام 1946

، 2/9/1964، صادر في 17386والتحكيم، الموضوع موضع التنفيذ  موجب مراوم رقم 

                                                           

(1) J-L sourioux, du temps que le louage de service(s) était enseigné par les civilistes, in 
les nouvelles tendances du droit du travail, colloque international de Beyrouth, avril 2001, 
USJ-CEDROMA, p. 27-29.  
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 - 3572والمراوم رقم ، (1)ايلول 1964/ 17561وتنظيم عمل الاجانب  موجب مراوم 
للنظر بنيزاعا  العمل الفردية والنيزاعا  الناشئة عن تطبيق  21/10/1980صادر في 

صادر  -حول طوارئ العمل  136، والمراوم الاشتراعي رقم (2)قانون الضمان الاجتماعي
 . 16/9/1983في 

ية والثقافية اعنذكر أن لبنان انضم إلى العهد الدولي الخاص  الحقوق الاقتصادية والاجتم
وقد أصبح للعهد المذكور القيمة الداتورمة  عد تعديل ، 3855/1972 موجب المراوم 

. (3)كرس العدالة الاجتماعية كجزء من طبيعة النظام اللبناني، الذي 1991الطائف عام 
حافظت على مبدأ النظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية  -و- الفقرة علماً ان

 ملكية الخاصة.وال
 ذه التعديلا  انسجمت مع تطور دور الدولة التي اصبحت دولة راعية لحقوق مواطنيها 
 أ عاد ا المختلفة. وقد لعبت منظمة العمل الدولية دورا أااايا في تأايس وتكرمس 
والمحافظة على حقوق العمال، ولبنان عضو في  ذه المنظمة وتعتبر المبادئ الصادرة 

مشرع اللبناني. كما كان للحركة العمالية والنقابية دور في  ذا التطور على عنها ملزمة لل
 مستوى التشرمع المحلي.

لكن التعديلا  تلك، التي أضيفت إلى الداتور اللبناني من خلال المقدمة، لم تجد 
انعكاااً واضحاً في السيااة الاقتصادية والاجتماعية للمشرع اللبناني والحكوما  المتعاقبة 

                                                           

على كل اجنبي يرغب الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل،  أجر او بدون اجر، ان يحصل مسبقا  -2( المادة 1)
على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل مجيئه اليه، الا اذا كان فنانا فيحصل على  ذه الموافقة من مديرمة الامن 

 العام.
 جهة قواعد الاختصاص وطرق المراجعة: ( تخضع لأحكام  ذا القانون، ل2)
 فقرة أولى من قانون الموجبا  والعقود.  624نزاعا  العمل الفردية الناشئة عن علاقا  عمل  مفهوم المادة  -1
 من قانون الضمان الاجتماعي.  85الخلافا  والمنازعا  المنصوص عنها في المادة  -2
اطية برلمانية، تقوم على احترام الحرما  العامة، وفي طليعتها حرمة الرأي لبنان جمهورمة ديمقر  -( فقد نصت الفقرة "ج3)

والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبا  بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل"، وكذلك 
كن اطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ر الانماء المتوازن للمن -"ز تناولت الفقرة ز الانماء المتوازن من خلال نصها على:

 أاااي من أركان وحدة الدولة وااتقرار النظام."
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ذ انتهاء الحرب الأ لية خاصة لناحية تكرمس العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن، على من
 .أثر تحول المجتمعا  إلى "مجتمع ما  عد الحداثة"

ما يعنينا في  ذه الدرااة كيف ظهر  ذا الفرق من خلال الواقع القانوني لعلاقا  العمل 
 دين و ما القطاع العام حيث يخضعفي مختلف القطاعا . فإضافة إلى القطاعين التقلي

العمال إلى نظام الموظفين والقطاع الخاص الخاضع لقانون العمل، شهد  المماراا  
العملية ازدياد أنواع جديدة من أنماط العمل أو التعاقد مع القطاع العام على الساعة أو 

ن مع ين يتعاقدو إدارة المرافق العامة من قبل القطاع الخاص أو تلزمم المرافق إلى متعهد
عمال مياومين، أو دخول المعلوماتية كعنصر أاااي في تنفيذ العمل أو العمالة الاجنبية 

 واللائحة تطول. 
في  ذه المرحلة التي أخذ المشرع الداتوري توجها واضحا على أثر حرب أ لية، شهد 

للسوق  تماعيالواقع الاقتصادي والاجتحول في الأنظمة الاقتصادية ما انعكس على العالم 
، وكان اللجييوء إلييى طلييب المسيياعدة ميين الييدول المانحيية ومؤاسييا  التمومييل (1)في لبنان

 2ثييم  ارمييس  1الدولييية. وتتا عييت لهييذه الغاييية مؤتمييرا  المانحييين فييي  ارمييس ) ارمييس 
الييية ن التقييد  الوصفيا  النيوليبر (، وجميعهيا اشيترطت عليى لبنيا4ومؤخرا  ارمس  3وبارميس 

المعروفيية ميين أجييل إعييادة التييوازن إلييى المالييية العاميية: عصيير النفقييا  مقابييل زمييادة 
 ....الضرائييب غييير المباشييرة وتقلييص حجيم القطياع العيام  اللجيوء اليى الخصخصية إليخ

فظهر ذلك على حساب قانون العمل الذي بدأ  وتخفيض الضمانا  المدعومة من الدولة،
 يشهد تراجعا في نطاق تطبيقه. 

                                                           

( فكان مشيروع النهيوض الاقتصيادي وإعادة امعمييار وقد وضعت له ثلاثيية أ ييداف اعتبيير  كفيليية  ااييتئناف مسيييرة 1)
تحقيق الااتقرار المالي والنقدي؛ إعادة امعمار وتحديث البنى  :ييالنمييو الاقتصييادي التييي أوقفتهييا الحييرب الأ لييية  ي

 التحتية؛ توفييير المنيياخ التشييرمعي والتنظيمييي الملائييم لاضطيلاع القطياع الخياص بيدوره القائيد فيي عمليية النميو واايتدراج
  .الااييتثمارا  المحايييدة والأجنبييية اللازميية

 زنييي: اقتصاد السوق ومبادئ العدالة وكرامة الانسان، المركز الكاثوليكي للاعلاممداخلة د. غييازي و 
 http://www.annd.org/data/item/pdf/474.pdfنجيب عيسى، اوق العمل وقضية التشغيل في لبنان، 

 

http://www.annd.org/data/item/pdf/474.pdf
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ما كان أثر  ذا التطور الاقتصادي السيااي على واقع علاقا  العمل في الدولة اللبنانية 
التي تتبنى في داتور ا، الاقتصاد الحر، حق الملكية، تداول الثروة، الحرما  الأاااية، 

ماعية وضمانا  حقوق الانسان والتزاما  لبنان الدولية، ومنها ولكن ايضا العدالة الاجت
لمنتظرة ا –منظمة العمل الدولية. وكيف يسعى القاضي إلى خلق نهج يكرس فيه العدالة 

 من دوره. 
 

 القسم الأول
 تغيير في الإطار التعاقدي –تطور أنماط العمل 

خدمة أركان العقد ومن م. ع. التي تعرف عقد إجارة العمل أو ال 624حدد  المادة 
ضمنها را طة التبعية، وذلك  موجب نصها على أنه " عقد يلتزم  مقتضاه أحد المتعاقدين 
أن يجعل عمله ر ن خدمة الفرمق الآخر وتحت إدارته مقابل أجر...". ينتج عن توصيف 

عي، االعلاقة وفقاً لهذا النص، خضوع الأطراف لقانون العمل المحكوم  النظام العام الاجتم
في العلاقة مع صاحب العمل، والااتفادة من  -كفئة خاصة-الحامي لحقوق العمال 

مختلف الضمانا  الاقتصادية والاجتماعية التي كرات في  ذا الفرع من القانون. إلا أن 
لاحظ السيااي للدول، ما جعلنا ن-العلاقا  التي تتضمن العمل ترتبط  التوجه الاقتصاد

 وجه التشرمعي والعملي لهذه العلاقا . تحولًا واضحاً في الت
 
 المرحلة الضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الفصل الأول 

نفرد في  ذا الفصل عرضاً للمرحلة التي كانت طاغية في ما عرف بدولة الرعاية، 
حيث تبنت النصوص التشرمعية الضمانا  المختلفة، ولعب الاجتهاد دوراً  ارزاً في تحديد 

وم التبعية  ما يحفظ الضمانا  للعمال من ناحية ومحافظ على مبدأ حرمة التعاقد وايادة مفه
امرادة في السوق التجاري والمدني من ناحية ثانية. فسنتناول أولًا تحديد امطار الأاااي 
لهذه العلاقة وننتقل ثانياً إلى دور المشرع في تطبيق  ذه العناصر في حالا  خاصة 

 أثار  جدلًا. 
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 أولا: في تحديد الإطار القانوني نصاً واجتهاداً 
حدد المشرع في قانون الموجبا  والعقود تعرمف علاقا  العمل وتناول تنظيم  ذه 
العلاقة  موجب قانون العمل حيث أخضع العلاقا  بين ما أاماه "الأجير" وما أاماه ""رب 

ن لأجير يشمل وفقاً للمادتيالعمل" والذي أصبح يعرف بي"صاحب العمل" لقانون العمل. فا
الأولى والثانية من القانون كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل  أجر عند رب العمل  موجب 
اتفاق فردي أو إجمالي خطياً كان أم شفهياً، اواء كان في مشروع صناعي أو تجاري أو 

 زراعي مقابل أجر حتى ولو كان  ذا الأجر عيناً أو نصيباً من الأرباح.
المشرع أن العلاقة العقدية، اواء كانت محددة المدة أو غير محددة، واواء كان  فاعتبر

العامل بدوام جزئي أو دوام كامل،  ي علاقا  عمل خاضعة  التالي لأحكام القانون 
من القانون  8الحامي، طالما أنها تتضمن را طة التبعية بين الطرفين. وقد أوضحت المادة 

ون جميع أرباب العمل والأجراء إلا من ااتثني منهم بنص أن "يخضع لأحكام  ذا القان
خاص وتخضع له أيضاً المؤاسا   مختلف فروعها التجارمة والصناعية وملحقاتها وأنواعها 
الوطنية والأجنبية اواء أكانت عامة أو خاصة علمانية أو دينية  ما فيها مؤاسا  التعليم 

خضع له الشركا  الأجنبية التي لها مركز الوطنية والأجنبية والمؤاسا  الخيرمة كما ت
 تجاري أو فرع أو وكالة في البلاد".

وقد كرس القانون ضمانا  متعددة وإن كان الفرقاء لا يخضعون حكماً للشروط القانونية 
للعقد، فقانون العمل يمنح الاجير المياوم أو المؤقت أو من  و خارج الملاك حق بتعومض 

، 56اً  المشروع وتجاوز  مدة خدمته السنة عملا  المادة الصرف اذا كان عمله مرتبط
أو في حالة  (1)و ذا ما اعتمدته المحاكم أيضاً  النسبة للأجير المياوم في أحد المصارف

 .(2)العمل على القطعة
                                                           

 ؛ 1965/ 796 ( مجلس العمل التحكيمي حكم رقم :1)
http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=52623&selection=%D8%B5%D9%

81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF 

جلس ماجير مدة ثلاث انوا  تقرمبا وانه كان يتقاضى اجرته على زوج الاحذية:   صفة ان المدعي عمل  خدمته( 2)
 ؛ 1965/ 915العمل التحكيمي حكم رقم : 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=52617&selection=%D8%B5%D9%

81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=52623&selection=%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=52623&selection=%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=52617&selection=%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=52617&selection=%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF
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وكان للفقه والاجتهاد دور  ارز في تحديد مفهوم التبعية مكراين التبعية القانونية دون 
تبار أن التبعية الاقتصادية لا تميز عقد العمل عن غيره من عقود الاقتصادية، على اع

 المعاوضة كالمقاولة والوكالا  التجارمة والمدراء العامين للشركا .
إلا أن الدافع الضمني في تصنيف العقود وتحديد معيار التبعية يبقى في النظرمة 

تماعية. ق الاقتصادية والاجالاقتصادية المعتمدة في مراحل تكرمس القوانين الضامنة للحقو 
ففي حين أن التبعية الاقصادية تسعى لتوصيف العقد بناء على أن عيش الأجير يعتمد 
على الراتب الذي يتقاضاه من صاحب العمل ونادى بها كوش وكابيتان في بداية القرن 

.  العشرمن )على أثر الثورة الصناعية( وكان الهدف توايع شرمحة المستفيدين من الضمانا
وقد اعتمد الاجتهاد اللبناني في البداية  ذا التوجه )في قضية حديد /اوكوني في العام 

( ثم عاد واعتمد التبعية القانونية على أثر انتقاد  ذا التوجه متأثراً بذلك بتوجه 1961
 . (1)الاجتهاد الفرنسي

لمراقبة افالتبعية القانونية  ي تلك التي تتعلق  شكل أاااي في الخضوع للإدارة و 
الفعليتين من قبل صاحب العمل. ثم التواع في تحديد مفهوم التبعية القانونية من التبعية 
الفنية  الحد الأدنى كالخضوع مشراف وتوجيه كامل أو شبه كامل صاحب العمل في 
تفاصيل العمل وجو ره إلى التبعية امدارمة أو التنظيمية  الحد الأقصى فتترك للعامل 

ي في مباشرة العمل وتنفيذه ومنحصر خضوعه لصاحب العمل  املتزام  أوقا  الطانه الفن
العمل أو مكانه وليس الجمع بين الشرطين. فقد أكد  محكمة التمييز أن التبعية القانونية 

/م.ع. غير مرتبطة بدوام محدد إذ أن  ذا النص لم يجعل من 624/1المقصودة في المادة 
لعقد العمل وذلك في صدد البحث في  (2)العناصر القانونية"الدوام المفروض" عنصراً من 

العلاقة بين الطبيب والمستشفى طالما أنه جرى تنظيمه وتوزمعه  امتفاق مع الأطباء، 
 ليتنااب مع عملهم خارج المركز.

                                                           

 ،للاطلاع على التفاصيل: عبد السلام شعيب، محاضرا  في قانون العمل، الدرااا  العليا في الجامعة اللبنانية -( 1)
 .52-51قانون الأعمال، ص. 

 1920، ص. 4، العدد 2013، العدل 9/7/2013، تارمخ 5( محكمة التمييز المدنية الغرفة الثامنة، رقم الحكم 2)
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يبقى إذن معيار املتزام  مكان ودوام العمل  ما الحد الأدنى من معيار التبعية : كيف 
 ة أثر المعلوماتية على تنفيذ عقد العمل وتحدد دوام العمل ومكانه؟تتم إذن مقارب

 
 ثانياً: دور الاجتهاد: توسيع مفهوم التبعية سعياً في تحقيق الضمانات 

إذا كان تحديد معنى التبعية قد حسم في توجه واضح على المستوى المحلي، وكذلك 
ن إثارة ن  ذا التحديد لم يبقَ  منأى عالدولي،  اعتماد التبعية القانونية دون الاقتصادية، فإ

نقاش في  عض الحالا  التي تعتمد على ااتقلالية العامل في أداء مهامه وفي اتخاذ 
.  ذه الخصوصية في العلاقة بين  ذا العامل الممتهن (1)القرار  سبب امتهان العامل وخبرته

صيف كل في تو  وصاحب العمل تبقى مرتبطة بتبعية لا يمكن تجا لها، وتبقى خاضعة
 حالة على حدة. 

انعرض حالتي المهن الفنية من ناحية والمدير العام في الشركا  المسا مة من ناحية 
 ثانية لما لكل حالة من معايير تعتمد على نظام قانوني مختلف. 

 
 في المهن الفنية -1

ه ليس أنإن مماراة الأجير "حرفة أو مهنة حرة" لا تتعارض مع التبعية القانونية، كما 
 نالك أي نص قانوني يحظّر، تحت طائلة البطلان المطلق، أن يكون موضوع العمل 
المؤدى  موجب عقد عمل  و تأدية "حرفة" أو "مهنة حرة"، فما حظّره القانون  و فقط القيام 

. وعليه يمكن (2)من قانون الموجبا  والعقود 628 الأعمال المنصوص عنها في المادة 
هن الحرة عاملا مرتبطا  عقد عمل حين تتوافر فيه التبعية امدارمة اعتبار صاحب الم

والتنظيمية ماداموا خاضعين للمؤاسة التي يعملون فيها رغم ااتقلالهم في أداء عملهم، 

                                                           

 ( في دور القضاء الفرنسي يراجع: 1)
La jurisprudence en droit du travail colloque de l'AFPD, la création du droit  Teyssié, Bernard

178-par le juge, t. 50, Dalloz, 2007 : p. 163 
، ص. 4، العدد 2013، العدل 9/7/2013، تارمخ 5( الحكم نفسه : محكمة التمييز المدنية الغرفة الثامنة، رقم الحكم 2)

1920 
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كالأطباء والفنانين والمحامين. و ذا أيضا ما اعتبره القضاء في تطبيق التبعية للتمييز بين 
 لعام. رئيس مجلس امدارة والمدير ا

وبالرغم من اعتبار الطبيب أو الفنان أو المحامي مستقلين في تقديم عملهم في العلاقة مع 
الزبائن إلا أن "أصحاب المهن الحرة ي عتبرون أجراء يخضعون لقانون العمل في كل ظرف 

نفاذ إ تتوافر فيه التبعية التنظيمية بينهم وبين المؤاسة المتعاقدين معها ولو كانوا مستقلين أثناء
عقد م من الناحية الفنية" وبشكل خاص عندما يقوم الطبيب  عمله ضمن نطاق المستشفى 

 .(1)ومستخدم في أداء مهامه الواائل والأدوا  الآلا  الطبية العائدة للمستشفى نفسه
إلا أن الاجتهاد حاول، واعيا منه في المحافظة على الضمانا  المكراة للعامل، قام 

ق قانون العمل في محاولة للبحث عن تفاصيل العلاقة العقدية،  احثا بتوايع تطبيق نطا
عن معايير التبعية القانونية من خلال  عض العناصر المستمدة من الظروف التي تحكم 
العلاقة القانونية على ابيل المثال تسليم صاحب العمل العامل شهادة عمل أو حسم ضرمبة 

كتخصيص وقته لصاحب عمل واحد أو من الدخل على الأجور أو من تصرف الأجير 
خلال العناصر المادية، كتقديم مواد أولية أو عدة العمل أو ارتباط العمل  مكان ودوام 

 محددين في مكان المؤاسة. 
وفي اياق مختلف، وضمن التوجه الحامي لواقع العمال تم توايع صلاحيا  مجلس 

تكن خاضعة لقانون العمل كإدخال العمل التحكيمي على  عض العلاقا  العقدية وإن لم 
  عض الحالا  من عقود موقعة مع إدارا  عامة أو بلديا .

 
 المدير العام: –في رئيس مجلس الإدارة  -2

في وقت جمع المشرع بين صفة رئيس مجلس امدارة والمدير العام، ذ ب القضاء في 
التطور في العلوم تأثراً  الفصل بين الصفتين والوصف القانوني للرا طة العقدية مع الشركة 

 .امدارمة للشركة
                                                           

؛ م ع   بيرو ، 2023، ص. 4، عدد 2014، العدل 12/11/2012، تارمخ 124( م ع   في لبنان الشمالي، رقم 1)
، مذكور اا قا )حكمة التمييز المدنية الغرفة 2013. تمييز 219، ص. 2003، العدل 17/6/2003، 525/2003

 (1920، ص. 4، العدد 2013، العدل 9/7/2013، تارمخ 5الثامنة، رقم الحكم 
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يعتبر عضو مجلس امدارة وكيلا عن الشركاء في تمثيلهم داخل المجلس، وكذلك، فإن 
المدير العام يعتبر وكيلا عن الشركة في التصرفا  التي يقوم بها،  –رئيس مجلس امدارة 

 مطبقة على الوكيلو و يخضع للالتزاما  المفروضة في قانون الموجبا  والعقود ال
المأجور، يقوم  العمل وفقا لرعاية الأب الصالح ولتحقيق الأ داف الموكلة إليه وفقا لمعايير 

لارتباط عمله  أجور نص عليها قانون التجارة. ومظهر  ذا التوجه واضحا  (1)مشددة نظرا
 . (2)من قانون التجارة اللبناني 157في أحكام المادة 

من قانون التجارة مهام وطبيعة عمل رئيس  153ني في المادة وقد حسم المشرع اللبنا
المدير العام، مركزا في الفقرة الأخيرة من المادة نفسها أن أعضاء مجلس  -مجلس امدارة 

امدارة يتقاضون أجرا مقابل شغلهم المناصب امدارمة في الشركة دون أن يستفيدوا من 

                                                           

 موجبا  وعقود:  786و  785( تطبيقاً للمادة 1)
 ة الاب الصالح.على الوكيل ان يعني بتنفيذ الوكالة، عناي -785المادة 
 يجب التشدد في تفسير الموجبا  المنصوص عليها في المادة السا قة. -786المادة 

 اذا كانت الوكالة مقابل اجر. -اولا
 اذا كانت في مصلحة قاصر او فاقد الا لية او في مصلحة شخص معنوي. -ثانيا

 .4/5/1968تارمخ  9798معدلة وفقا للمراوم  -157( المادة 2)
دارة الصلاحيا  الوااعة لانفاذ مقررا  الجمعية العمومية والقيام  جميع الاعمال التي يستوجبها اير المشروع لمجلس الا

على الوجه المألوف والتي لا تعد من الاعمال اليومية وليس لهذه الصلاحيا  من حد او تحفظا  الا ما  و منصوص 
 عليه في القانون او في نظام الشركة.

يمثل  153دارة وعند الاقتضاء المدير العام او العضو المنتدب عملا  احكام الفقرة الرا عة من المادة ان رئيس مجلس الا
الشركة لدى الغير ومقوم  انفاذ مقررا  مجلس الادارة وبتسيير اعمال الشركة اليومية كما  ي مبينة في النظام او العرف، 

 تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة.
يفوض  عض صلاحياته لرئيس مجلس الادارة او للمدير العام المعاون لمدة قصيرة ومحدودة على ان لمجلس الادارة ان 

 يخضع  ذا التفومض للنشر في اجل التجارة.
تلزم الشركة  ما يجرمه ممثلو ا ضمن نطاق صلاحياتهم. اما فيما يتجاوز  ذا النطاق فلا تلزم الا  الاعمال التي ترخص 

 عية المسا مين العمومية.بها او تصادق عليها جم



 160   
 

 لتي تربط أعضاء مجلس امدارة  الشركة  ااتبعادأحكام قانون العمل حااما طبيعة العلاقة ا
 . (1)عقد العمل ما لم يكونوا مرتبطين  عقد مشا ه ضمن شروط معينة

وقد ميز  المحاكم بين أدوار متعددة وحالا  متعددة ممكن أن تناط  شخص واحد أو 
أن توزع على أشخاص متعددين، فنرى أحيانا رئيس مجلس امدارة منفصلا عن المدير 

لعام الذي يعينه ليعمل لحسا ه وعلى مسؤوليته الشخصية  موجب الفقرة الأولى من المادة ا
 نفسها، وصلاحية تعيينه معطاة إلى مجلس امدارة بناء لاقتراح الرئيس.  153

كما يمكننا أن نميز في الجهاز امداري المدراء التنفيذيين أو الفنيين الذين يقومون بتنفيذ 
للمجلس ولكنهم مرتبطين  الشركة  موجب عقد عمل. وتطبق على  ؤلاء السيااة امدارمة 

أيضاً أحكام الوكالة  ما لا يتناقض مع أحكام قانون العمل، وخصوصا في علاقتهم  الغير. 
)نميز في  ذا امطار  أن وكالة المدير التنفيذي  ي وكالة عن الشركة وليست وكالة 

ة ينفذ المقررا  الصادرة عن مجلس امدارة وعن مباشرة عن الشركاء، وبموجب  ذه الوكال
 رئيس مجلس امدارة وفقا لصلاحيا  كل منهما حسب التسلسل امداري(

أكد مجلس العمل التحكيمي على إمكانية الدمج بين الصلاحيتين المدير العام الوكيل 
فة القانونية صوالمدير التنفيذي الأجير، ولكنه بنى على طبيعة العمل الفعلي لتحديد حقيقة ال

                                                           

 .16/6/1977تارمخ  54والمراوم الاشتراعي  4/5/1968تارمخ  9798معدلة وفقا للمراوم  -153المادة  (1)
يقوم رئيس مجلس الادارة بوظيفة مدير عام ومعود للرئيس ان يقترح على المجلس تعيين مدير عام اواه، الا ان  ذا المدير 

 على مسؤوليته الشخصية.يقوم بوظيفته لحساب الرئيس و 
لرئيس مجلس الادارة ان يعين لجنة ااتشارمة تؤلف اما من اعضاء مجلس الادارة واما من المديرمن المعينين من خارج 

 المجلس واما من اعضاء مجلس الادارة والمديرمن.
 و المجلس. يقيد الرئيس ايكلف اعضاء  ذه اللجنة درس المسائل التي يحيلها اليهم الرئيس على ان رأي  ذه اللجنة لا 

عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معها القيام مؤقتا بوظائفه فيمكن ان ينتدب لها كلها او لجزء منها احد اعضاء مجلس 
 الادارة، على ان  ذا الانتداب يجب ان يكون على الدوام لمدة محدودة.

تخب بوجه نهائي فلمجلس الادارة ان يعتبره مستقيلا وان ين أما اذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع معها القيام بوظائفه
 اواه.

يجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال مناصب ادارمة في الشركة لقاء اجر يحدده مجلس الادارة الا ان  ؤلاء لا يستفيدون 
 مجلس الادارة.من احكام قانون العمل ما لم يكونوا اجراء لدى الشركة منذ انتين على الاقل عند توليهم عضومة 
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كبيرا في الشركة يقوم  عمله بتوجيه من المدير ( 1)معتبرا أن المدير الفني يعتبر "موظفا"
 . (2)العام ومجلس الادارة ومخضع  التالي لرقابتهما وتوجيهاتهما

وكان للمحاكم موقفا واضحا في تحديد طبيعة العقد معالجة كل حالة على حدة مركزة 
لية والعملية ومميزة بين أعضاء ورئيس مجلس امدارة والمدير العام على طبيعة العلاقة الفع

الخاضعين للنص الواضح ودور المدير التنفيذي المرتبط  عقد عمل. وقد اعتمد  المحاكم 
على العناصر الواقعية في كل حالة  شكل مستقل لتستنتج طبيعة العلاقة القائمة بين  ذا 

شركة، وإن جمع بين الصفتين، وذلك كي تعطي وال –مهما اختلفت تسميته  –المدير 
الوصف القانوني الصحيح اواء كانت الوكالة أو عقد العمل، لتحدد طبيعة الالتزاما  
وحدود ا. والمعيار الأاااي للتفرقة يبقى " را طة التبعية" التي تعتبر العنصر المميز لعقد 

على والمرتبط  ه أيضاً العمل، أي الخضوع مشراف ورقا ة رب العمل أو الجهاز الأ
إقتصادياً، وبناء على  ذه القاعدة تبنى المسؤولية على معيار التا ع والمتبوع أما الجهاز 
امداري فهو خاضع في مسؤولياته لأحكام قانون التجارة التي تعيدنا إلى ضرورة إثبا  

عيار الموجب وكون الوكالة مأجورة يصبح م (3)الخطأ امداري أو الغش إلا في حال امفلاس
 . (4)الواقع على عاتق المدير أكثر دقة

وقد أكد مجلس العمل التحكيمي على  ذا التمييز  عرضه: "من المتفق عليه قانوناً ان 
مدير عام الشركا  المسا مة،... يكون مرتبطاً  الشركة  عقد وكالة لا  عقد ااتخدام وممكن 

                                                           

ورد تعبير الموظف للإشارة إلى العامل أو الأجير الذي يقوم بدور وظيفي في الشركة، وكان يفترض على المحكمة  (1)
 ااتخدام تعبير آخر. 

 -قضاييا العميل والضمان الاجتماعي . 20/10/1972تارمخ  723( مجلس العمل التحكيمي في بيرو  حكم رقم 2)
 . 494 ، ص.٢٠٠٢بيرو  –المصنف في قضايا العمل والضمان الاجتماعي  - قرارا  مختلفة -ضمان 

 تجارة.  167و 166( انداً للمادتين 3)
. "ان 1318، ص. 3، 2007، العدل 5/2/2007، 105، رقم الحكم 1( محكمة الدرجة الأولى في بيرو ، الغرفة 4)

لذين  م أعضاء مجلس الشركة المفلسة والمدعى عليهم، طبيعة العلاقة المتكونة بين الشركة المفلسة والمدعى عليهم، ا
الذين  م أعضاء مجلس إدارتها ومدير ا العام، تؤلف عقد وكالة تكون فيه الشركة المذكورة موكلًا وكل من المدعى عليهم 

الح، مع التشدد ب الصوكيلًا مأجوراً مع ما يترتب على  ؤلاء تبعاً لذلك من موجبا ، ومنها العناية بتنفيذ الوكالة عناية الأ
 م.ع." 786و 785في تفسير  ذا الموجب لأن عقد الوكالة المذكورة  و مقابل أدر، وفقاً لما نصت عنه المادتان 
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المدراء الفنيون في الشركة الذين اعفاؤه من مهمته دون اي موجب ودون اي قيد. اما 
يديرون قسماً او نوعاً او ناحية من المؤاسة فانهم يعتبرون اجراء ذو مرتبا  عالية في 

. و ذا ما أكد  عليه محاكم الدرجة (1)الشركة ومخضعون لجميع نصوص قانون العمل"
ف المراحل لاالأولى المدنية متطا قة في موقفها مع توجه مجلس العمل التحكيمي، على اخت

الزمنية التي عرضت فيها  ذه القضايا أمام المحاكم. وبنت المحاكم على مبادئ علوم 
"مجلس إدارة الشركة المسا مة  و جهاز من أجهزتها القانون التجاري التي تعتبر أن 

ووجوده  و أمر ضروري، ولازم لصحتها، و و يمارس صلاحيته  مقتضى السلطة التي 
. وبالتالي تؤكد المحاكم على انتفاء (2) وضمن الحدود التي عينه له..." خوله إيا ا القانون 

را طة التبعية بين الشركة من ناحية ومجلس إدارتها وأعضاء  ذا المجلس من ناحية 
 . (3)أخرى 

وفي ظروف أخرى، اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان عدم نشر اام المدير العام، 
ها تجارة، قرمنة على عدم رغبتها  إعلانه وكيلا عنتطبيقا للأاس التي يفرضها قانون ال

وبنت على طبيعة المهام التي كانت موكلة إليه والتبعية الاقتصادية وتقديمه خدما  تحت 
رقا ة وإشراف رئيس مجلس امدارة، كي يعطي للعلاقة صفة عقد العمل وليس مجرد عقد 

                                                           

 -عمل  -قضاييا العميل والضمان الاجتماعي . 26/9/1962تارمخ  444( مجلس العمل التحكيمي في بيرو  رقم 1)
 .157 –ضمان الاجتماعي المصنف في قضايا العمل وال -عقد العمل 

المصنف في  -الشركة المسا مة  -. الاجتهادا  التجارمة 16/4/1987تارمخ  21رو  ي رقم يالقاضي المنفرد في ب (2)
 ااتند القاضي في حكمه على المراجع التالية: : ٣٧٢ص. الجزء الثاني  -الاجتهاد التجاري 

... Certains auteurs voient dans les administrateurs des préposés de la société (Pic, I, M. 
206, 481; Lacour et Bouteron, ed. 1921, I, n. 304). 

Mais dans l'opinion qui parait prévaloir actuellement et à laquelle nous nous rallions, les 
administration, constituent un organe de la société, remplissant une fonction instituée par 
la loi, et à laquelle certains attributions pour dévolues par celle - ci (Escarra et Rault. IV, 

n, 1359, P. 14; Ripert et Roblot, I, M. 1269, V. supra, n. 399). 
Emile Tyan; Droit Commercial; T. I; Page 660. 

 . 1484، ص.3، عدد 2012، العدل، 3/4/2012، 78في بيرو ، الغرفة التالثة، رقم ( محكمة الدرجة الأولى 3)



 163   
 

ن تتفق  أي شكل من الأشكال . وإن شمولية  ذه الصلاحيا  وتنوعها لا يمكن أ(1)وكالة
، وبالتالي لا تخضع العلاقة لعقد العمل وإن (2)مع مهمة المدير الفني الضيقة والحصرمة

 153أوكلت إلى الشخص المعني مهما  فنية تنفيذية، خاصة وأن الفقرة الأخيرة من المادة 
مة إدار  من القانون التجاري نصت على أنه "يجوز لأعضاء مجلس امدارة إشغال مناصب

في الشركة لقاء أجر يحدده مجلس امدارة إلا أن  ؤلاء لا يستفيدون من أحكام قانون العمل 
ما لم يكونوا أجراء لدى الشركة منذ انتين على الأقل عند توليهم عضومة مجلس امدارة". 
وبالتالي ربط المشرع  ذا الوصف أيضا في مرور مهلة زمنية محددة تعطي للمدير على 

ضمانا  قانون العمل، متخطياً بذلك المبدأ في القانون التجاري لمصلحة الضمانا  إثر ا 
 الاجتماعية والاقتصادية للمدير.

اً يطبق أيض -المدير العام  -وما يطبق من قواعد قانونية على رئيس مجلس امدارة 
ر يعة دو . و ذا ما أكد  عليه محكمة التمييز  ما يتعلق  طب(3)على المدير العام المساعد

من القانون التجاري،  153المميز المدير العام المساعد،  اعتباره خاضع لأحكام المادة 
وبالتالي  و مرتبط  أجهزة الشركة  موجب عقد وكالة، وليس عقد عمل لانتفاء علاقة التبعية 

 .(4)مع المصرف المعني
                                                           

 -عمل  -قضاييا العميل والضمان الاجتماعي . 26/9/1962تارمخ  444مجلس العمل التحكيمي في بيرو  رقم  (1)
جاً بدائرة الموظفين فضلا عن ان المدعي كان مول: "157 –المصنف في قضايا العمل والضمان الاجتماعي  -عقد العمل 

ومقوم ببعض مبيعا  صغيرة وكل ذلك تحت رقا ة واشراف رئيس مجلس الادارة لقاء معاش معين ومحدد واضعاً خدمته 
تحت تصرف مخدومه  صورة مستمرة ولم يكن اذن عمله محصوراً  الاعمال القانونية والتمثيل الرامي المختصة  المدير 

عي مستوفياً جميع شروط عقود الااتخدام  صورة واقعية وفعلية كما ذكر في العقد نفسه العام دون اوا ا فيكون عقد المد
 البند الاول  ان الشركة تأخذ في خدمتها المدعي".

، ص. 3، عدد 2005، العدل 14/7/2004، تارمخ 614( مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان الغرفة الثالثة، رقم 2)
جتهاداً أن رئيس وأعضاء مجلس امدارة في الشركا  المسا مة يعتبرون أعضاء عضومين . "من المتفق عليه علماً وا613

( ومعود لهم  سبب ذلك صلاحيا  امشراف mandataires( يمثلون الشركة )organes de la sociétéفي الشركة )
 .”ع صفة المستخدموجيه تتنافى موالرقا ة والتوجيه،...، يعني أن صفته التمثيلية للشركة وما له من صلاحية الأشراف والت

(3) Le directeur général adjoint, nommé par le conseil avec l'accord du président est un 

mandataire substitué de la société ."Code de Commerce annoté, Safa et Fabia, Art, 153 

عقد العمل  -عمل  -قضاييا العميل والضمان الاجتماعي .، 13/4/1993تارمخ  27( محكمة التمييز ي الساداة ي رقم 4)
 .137 -المصنف في قضايا العمل والضمان الاجتماعي  -
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 الفصل الثاني: الأنظمة الحديثة لعلاقات العمل 
ي البعد العملي لعلاقة العامل  صاحب العمل، أ عدته أحيانا كثيرة ظهر مفهوم جديد ف

عن الااتفادة من الضمانا  التي تعتبر حقوقاً أاااية ذا  قيمة داتورمة اواء في التشرمع 
. وقد عرف  ذا النوع من العلاقا   العمل غير المهيكل وفق للتعبير (1)اللبناني أو الفرنسي

. ولا يعتبر العمل غير المهيكل حكماً عملًا غير نظامي. الصادر عن المنظما  الدولية
فالعمل النظامي ممكن أن يكون مهيكلا أو لا كما العمل غير النظامي ممكن أن يكون 
مهيكلا او لا. تكمن التفرقة في مدى إمكانية تطبيق صفة عقد العمل على  ذه العلاقة 

ا من الضمانا  المكراة له  موجب  ذالتعاقدية وبالتالي في مدى إمكانية ااتفادة العامل 
 القانون. 

فهنالك أنماط جديدة  المماراة لطبيعة العمل غير المهيكل، كما أننا نجد عملا محرراً 
من قانون العمل  صراحة النص التشرمعي كما  و حال المناطق الاقتصادية الخاصة، 

 وبذلك يظهر انعكاس النظام النيوليبرالي على قطاع الأعمال. 
 

 أنماط واقعية جديدة للعمل -1
مع أكثر من  % 73، تبلغ نسبة انعدام الهيكلة امجمالية 2016وفقاً محصاءا  العام 

 % 44للبنانيين. حصة النساء اللبنانيا  من انعدام الهيكلة  % 59للمهاجرمن و % 90
ة للتمركز عملهن في القطاع المهيكل الرامي أو الخاص وتبرز حا % 63أقل من الرجال 

لبنان ظا رة لافتة لبلد متواط الدخل في أن نسبة العمل للحساب الخاص مرتفعة تصيب 
. ومكمن (2)من الذكور اللبنانيين العاملين، ولحظت ارتفاع نسب الفقر وعمل الأطفال % 36

جو ر الدرااة، في مثل  ذه الأعمال غير المهيكلة أو غير المنظمة، في انتفاء الحقوق 

                                                           

(1) H-T Rifaat, La liberté syndicale dans le cadre des droits fondamentaux, in les nouvelles 
tendances du droit du travail op. cit. p. 33 et suiv. Plus specifiquement p. 33 et suiv.  

، التقرمر امقليمي العام، العمل غير المهيكل الواقع والحقوق، صادر عن الشبكة العربية للمنظما  غير ةطلعيا ر( امي2)
 ، بيرو ،2016الحكومية، 

 file:///C:/Users/DR%20ZOZO/Desktop/droits%20du%20travail%والقانون.20/الواقعpdf 

file:///C:/Users/DR%20ZOZO/Desktop/droits%20du%20travail/الواقع%20والقانون.pdf
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 وضمانا  نهاية الخدمة وحقوق  إيرادادية مثل الطبا ة والتأمين الصحي المدنية والاقتص
يؤمن الحياة الكرممة اواء من خلال الأجر النقدي أو الربح على التجارة البسيطة وغير ا 

 من الحقوق الأاااية للإنسان وأيضاً الحرما  النقابية. 
لى د، والتحول الذي طرأ عيمكن تقسيم  ذه الأنماط وفقاً لثلاثة معايير: العمل عن  ع

 أدوا  الااتثمار أو أخيراً أثر الازما  والحروب. 
 
 لناحية العمل عن بعد .1

أو أثر المعلوماتية على عقد العمل من حيث طبيعته أو من حيث تنفيذه وأثاره. وما 
ينتج عنها من أثار على الحقوق الفكرمة والمصالح المتضاربة وضمانا  العامل في تخطي 

عا  العمل ومكان العمل، والعمل أثناء الوقت المخصص للعائلة، وأثر ذلك على مفهوم اا
 مفهوم التبعية نظراً لطبيعة المهام التقنية والفنية أو إذا كان العمل كله منفذ عن  عد.

 
 لناحية التحول الذي طرأ على أدوات الاستثمار والخلط بين القطاعين العام والخاص .2

 المؤاسة بدل الشركة كشخص معنوي محدد الهومة.  -وع والتركيز على مفهوم المشر 
فالمؤاسة بنظر قانون العمل تتكون من عناصر ثلاثة و ي موضوع والطة مشرفة 
وأجراء يقومون بتنفيذ العمل، إلا أن الطبيعة القانونية لهذا المشروع تبقى محط جدل حسب 

عن  ذا التعاون شخصاً  لا ينشأ حيث (1)طبيعة العلاقة. ففي حالا  التعاون المشترك
 لا يمكن تحديد صاحب العمل الفعلي  سهولة. معنوماً 

أو ازد ار دور الجمعيا  وتحوملها إلى مراكز للقيام  أعمال ترتبط  مرافق عامة وتتطلب 
 تموملا ضخما رغم أنها تفتقد إلى الصفة الاقتصادية وغلى الغايا  الربحية. 

القطاعين العام والخاص والعقود في المؤاسا   وكذلك، تظهر الدقة عند الخلط ما بين
العامة، أو تكليف الجمعيا   مشارمع ضخمة ضمن المرافق العامة، أو تلزمم العمل لشركا  

تحديد صفة صاحب العمل و ل   الأمانة... كل  ذه الحالا  الواقعية تتطلب البحث في

                                                           

(1) Joint-venture 
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ك حقوق العاملين في تليمكن أن يكون خاضعاً لقانون العمل، بتقديم ضمانا  واحترام 
المؤاسا  وامدارا ، كما أثبتت قضيتي عمال الجامعة اللبنانية وعمال شركة كهرباء لبنان 

 و ما نموذجين لمؤاستين عامتين مختلفتين  طبيعتهما. 
 
أثر الأزمات والحروب وما ينتج عنها من عمل غير نظامي، والعمالة الأجنبية  .3

 )الآسيوية / مشكلة اللاجئين(
 % 6 ذا المحور أزمة فعلية في لبنان، "حيث تبلغ حصة المهاجرمن الفلسطينيين  شكل

 % 13والمهاجرمن الآخرمن  % 18من إجمالي التشغيل والمهاجرمن اللاجئين السورمين 
 .(1))عاملا  منزليا  خصوصاً("

 العاملييين الذييين لاالذي يتشكل من ( 2)ينتشر في  ذا السياق قطاع العمل اللانظامي
يرتبطيون  عقيود عميل واضحية ومسيجلة فيي الدوائير الراييمية و/أو الذييين لا يحصلييون علييى 
ضمانا /تقديمييا  اجتماعييية. إن ازدياد الفقر وانتشار الحروب يشكلان اببا للانتهاكا  

 (3)المتكررة لحقوق العمال، وقد اعتبر العمل غير النظامي من أ م مظا ر  ذه الأزما 

                                                           

 ( وفقاً للتقرمر المذكور اا قاً. 1)
(2) Informal Sector; secteur informel 

 ( ورد   ذه الاحصاءا لدى مركز الاحصاء المركزي وكذلك لدى منظمة العمل الدولية3)
N. Yaacoub and L. Badri, the labor matket in lebanon, CAS in lebanon, «Statistics In Focus» 
(SIF), 
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/SIF/CAS_Labour_Market_In_Lebanon_SIF1.pdf 
S. Ajluni and M. Kawar, toward decent work in lebanon, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-
beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf 
 Informality in the labour market is defined, among other things, by the absence of explicit 
and registered work contracts and/or the absence of social security coverage for workers 
on the job. The available and most recent (2009) labour market data from the Central 
Administration of Statistics (CAS) suggests relatively high levels of work informality. Data 
illustrate the working status of all employed persons in Lebanon in 2009. About half-
received monthly salaries, suggestive of more formal arrangements, while the remainder 

http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/SIF/CAS_Labour_Market_In_Lebanon_SIF1.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf
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راً لافتقاد الحرمة وانعدام التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد من ناحية أخرى. إذن تعتبر نظ
معايير العمل النظامي من أ م الضمانا  المقدمة للعامل  حيث يفرض على صاحب العمل 
تطبيق الالتزاما  التشرمعية الحامية للكرامة والتي أخذ ،  عامل الليبرالية، أ عاداً مختلفة 

 محور الفصل الأخير. اتكون 
أخيراً نشير إلى واقع الأجراء لدى الشركا  المتعددة الجنسيا : فقد شكلت قضية عمال 
ابينس محطة أاااية للفت النظر إلى امشكاليا  التي يمكن أن تطرح في  ذه الأطر 

 بوضع حد للتعسف الممارسالعقدية، خاصة عند عرضها على القضاء اللبناني المكلف 
 .(1)منها لشركا  وحماية اليد العاملة اللبنانيةمن تلك ا

 
 تشريعات حديثة ونصوص خاصة: المناطق الاقتصادية الخاصة -2

المناطق الاقتصادية  ي عادة مناطق مخصصة للااتثمار تقع خارج الحزام الجمركي 
 للدولة، ولا تخرج عن ايادتها. فالااتثمار في  ذه المناطق يختلف عن الااتثمار الداخلي

في أي دولة نظرا لتمتعه  حوافز وضمانا  تمنح للمشارمع المقامة ضمن  ذه المناطق 
التي تخضع لأحكام ااتثنائية في النظام المالي والضرمبي والجمركي.. وتختلف الأ داف 
التي تسعى الدولة إلى تحقيقها عن أ داف المستثمرمن الساعين إلى تحقيق الربح، ومن 

 والتنمية المحلية. بينها زمادة فرص العمل 
"إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة  18قانون رقم ال 5/9/2008في لبنان، صدر في  

 . (2)مراايم تطبيقية لتنفيذ القانون المذكور 10كما أصدر مجلس الوزراء ، في طرابلس"
                                                           

were self-employed, paid hourly, daily, weekly or on a productivity basis, or worked for their 
families.  
The high rate of informality in the Lebanese economy is another way of saying that there is 
inadequate social protection for working people or retirees. 

 ، 10/3/2017لور أيوب، قضية عمال ابينس في خواتيمها، المفكرة القانونية، ( 1)
 ; agenda.com/article.php?id=3537-http://www.legal 
: الترخيص  إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرمة منشاء المنطقة 23/4/2009صادر في  - 1791 ( مراوم رقم2)

 الاقتصادية الخاصة في طرابلس )محافظة لبنان الشمالي(

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3537
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ين العاملين فرق ب ما يتعلق  أنظمة العمل داخل المنطقة وفقاً للنصوص الصادرة، يظهر 

ي الهيئة العامة والعاملين في المؤاسا  الااتثمارمة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، ف
وقد ااتخدم المشرع في الحالتين كلمة مستخدمين ولم يشر إلى الأجراء أو العمال أو 

 . (1)الموظفين

                                                           

: تحديد شروط إعطاء الأجانب تراخيص العمل في المنطقة الاقتصادية 2009حزمران  11صادر في  - 2232مراوم رقم 
 سالخاصة في طرابل

وشروط  الخاصة في طرابلس : ملاك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية11/6/2009صادر في  - 2226مراوم رقم 
 ومهام الأجهزة امدارمة لديها تعيين المستخدمين والمتعاقدين فيها والسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم

 للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس : النظام الداخلي للهيئة العامة11/6/2009صادر في  - 2223مراوم رقم 
 الخاصة في طرابلس الاقتصادية للمنطقة : النظام المالي للهيئة العامة11/6/2009صادر في  - 2222مراوم رقم 
إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة  للقادمين : تحديد شروط منح التأشيرا 11/6/2009صادر في  - 2221مراوم رقم 
 في طرابلس
 : امجراءا  الجمركية المطبقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس11/6/2009صادر في  - 2220 مراوم رقم

 للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس : نظام العاملين في الهيئة العامة15/6/2009صادر في  - 2283مراوم رقم 
ومتطلبا  الصحة العامة في المنطقة : تحديد شروط حماية البيئة 15/6/2009صادر في  - 2267مراوم رقم 

 الاقتصادية الخاصة في طرابلس
: تحديد تعومض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية 20/6/2009صادر في  - 2407مراوم رقم 

 الخاصة في طرابلس وتعومض حضور جلسا  مجلس امدارة للرئيس والأعضاء ومفوض الحكومة لديها
رئيس وأعضاء مجلس إدارة "الهيئة الاقتصادية الخاصة  2015نيسان  8الوزراء في جلسة عقد ا بتارمخ كما عيّن مجلس 

في طرابلس" و م: الوزمرة السا قة رما الحسن رئيسة ومديرة عامة، والوزمر السابق جهاد أزعور ووايم منصوري وأنطوان 
 حبيب ورمزي الحافظ وأنطوان دياب وعشير الداية أعضاء.

 كانت قد قسمت الاجراء إلى مستخدمين وعمال: 1946من قانون العمل للعام  3ماً أن المادة ( عل1)
 المستخدم  و كل أجير يقوم  عمل مكتبي أو  عمل غير يدوي.

 والعامل  و كل أجير لا يدخل في فئة المستخدمين.
خدمين، يقومون  عمل يعهد  ه عادة إلى المستأما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين إذا كانوا 

ومن فئة العمال إذا كانوا يقومون  غير ذلك من الاعمال. والمتدرب  و كل أجير لا يزال في طور الاعداد ولم يكتسب 
  عد في حرفته خبرة الأجير الأصيل.
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مدارتها وبنائها وتشغيلها وتجهيز ا، يتولى مجلس إدارة للهيئة  (1)فقد شكلت  يئة عامة
لسلطة التقرمرمة، ومكلف رئيس مجلس امدارة  السلطة التنفيذية، كما أن الااتثمار داخل ا

 المنطقة يعطى لمؤاسا  عاملة داخلها لكل منها نظامها و"عمالها". 
: 11/6/2009صادر في  - 2226مراوم رقم  النسبة للعاملين في الهيئة فقد تناول ال

وشروط تعيين المستخدمين  الخاصة في طرابلس ة"ملاك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادي
"، ونظراً ومهام الأجهزة امدارمة لديها والمتعاقدين فيها والسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم

لخروجها  صراحة النص عن نظام المؤاسا  العامة، فقد حدد  النصوص المنظمة 
"نظام العاملين في  2238/2009وفقا للمراوم رقم الاطار الحقوقي والرقابي للعاملين 

 للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس". الهيئة العامة
 خروج واضح عن نطاق قانون أما لناحية العاملين في المؤاسا  الااتثمارمة فنلاحظ 

خلافا لأي نص آخر، تخضع ، بنصها على : "18/2008من القانون  28في المادة  العمل
لعاملة في المنطقة والمتعلقة  شروط الأجر علاقا  العمل بين الأجراء والمؤاسا  ا

حرمر  إشارة واضحة إلى ت والصرف من العمل للإتفاقا  التعاقدية الناشئة بين الفرقاء".
 العقود من إطار النظام العام الاجتماعي.

أما لناحية الصلاحيا  في الرقا ة والتصرمح فتخرج عن نطاق وزارة العمل إذ أ قى 
،  ما يخفف من الضمانا  (2)ة على العقود دون أي صلاحية أخرى النص على إطلاع الوزار 

                                                           

والمالي،  ومة وبالااتقلال امداري تتمتع  الشخصية المعن« الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس( »1)
)النظام العام للمؤاسا  العامة(. تتمتع الهيئة  حق  1972كانون الأول  13تارمخ  4517ولا تخضع لأحكام المراوم رقم 

 القيام  جميع الأعمال وامجراءا  القانونية وحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أ دافها.
تقدم للهيئة طلبا  الترخيص  العمل أو طلبا  تجديد العمل العائدة لأصحاب عمل أو لأجراء دخلوا إلى  -29ة ( الماد2)

لبنان لتعاطي عمل في المنطقة. وللهيئة الحق في منح وتجديد  ذه التراخيص الخاصة  المنطقة وفقا لأحكام المادة الثامنة 
 من  ذا القانون.

: تلقي طلبا  الترخيص  العمل للأجانب في المنطقة وإصدار تلك التراخيص  قرار 10: بند 18من القانون رقم  8)م/ 
 من الهيئة وفقا لنظام منح التراخيص الخاصة  المنطقة، واطلاع وزارة العمل عليها.(

يمنح الأجنبي صاحب المشروع الااتثماري المرخص  ه إجازة عمل في المنطقة أيا كانت طبيعة المشروع  -30المادة 
 لااتثماري على أن تراعى أحكام المادة الثالثة والثلاثين من  ذا القانون.ا
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التي كراتها القوانين المحلية والتي تحترم املتزاما  الدولية. وقد أصبحت الهيئة العامة 
المشرعة والجهة المراقبة والجهة المستفيدة والمعنية  إدارة المنطقة، بتجاوز واضح  ة ي الجه

 مثيل المكراة في النصوص المحلية. لضمانا  التقاضي وثلاثية الت
في إشارة نهائية، عندما نتكلم عن معايير حديثة في امدارة والتنمية المستدامة وفقا 
للمعايير الدولية والتي فرضت العمل اللائق كضمانة لحقوق العمال مهما اختلفت أشكال 

ي امدارة لمشاركة فالعمل وأنماطه، فإن ذلك يبقى مرتبطاً  ضمانا  مؤاساتية قائمة على ا
أو في عملية اتخاذ القرار وفقاً للتوجه العالمي الحديث والمكرس في برامج الأمم المتحدة 
للتنمية المستدامة والقائمة على تحقيق العدالة من خلال المؤاسا  القومة والقضاء العادل 

ح  جمعه الواضوحكم القانون. إلا أن النظام امداري لهذا القطاع لم يحترم أاس الحوكمة 
للصلاحيا  بين المدير العام/رئيس مجلس امدارة والمدير التنفيذي من ناحية، وبإعطاء 
صلاحيا  التشرمع والرقا ة والمحاابة لسلطة الهيئة العامة، دون تحديد الجها  القضائية 

 الصالحة للجوء إليها، مخالفة بذلك أاس الحوكمة أو امدارة الرشيدة. 
النصوص المنظمة للمنطقة النمط الاقتصادي الحديث في حرمة ففي وقت اعتمد  

الااتثمار وتحديد الدور الرقابي للمؤاسا  الرامية المحلية إلا أنها أ قت على روحية 
القوانين التقليدية في ما يتعلق  الأنظة المتعلقة  عمل المستخدمين في الهيئة إذ ااتوحت 

، و ذا ما ايكون محور القسم الثاني 1959/ 112نصوصها من نظام الموظفين، المراوم 
 المرتبط  التحول في مفهوم الضمانا  المرتبطة  الفئا  العاملة. 

 
                                                           

يستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والأجراء العاملون في المؤاسا  اماتثمارمة المنشأة في  -31المادة 
 المنطقة.

متوجبة رمح والتسجيل ودفع الاشتراكا  اليعفى أصحاب العمل الذين يستخدمون  ؤلاء الأجراء في المنطقة من موجب التص
 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتوجب على أصحاب العمل المعنيين  الااتفادة من امعفاءا  المبينة أعلاه تأمين تقديما  صحية لأجرائهم ومن  م 
 بين إليه.على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفر ا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتس

 تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبا .
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 القسم الثاني
 تحول في طبيعة الضمانات الاقتصادية والاجتماعية

انظهر في فصل أول كيف تغير  طبيعة الضمانا  بين النصوص والقرارا  القضائية 
عي من ناحية والنصوص الحديثة في نظام الهيئة الاقتصادية في امطار الحمائي الاجتما

 الخاصة من ناحية ثانية. 
 
  الفصل الأول: بين الضمانات التقليدية والأنظمة الحديثة 

السيااي في العالم على الضمانا  الاقتصادية -انعكس التحول في النظام الاقتصادي
ي اعت منظمة العمل الدولية إلى والاجتماعية التي تكرات  موجب قوانين العمل والت

تحقيقها حفاظاً على كرامة العامل في حياته المهنية والاجتماعية والصحية والأارمة.  ذه 
الضمانا  المتجسدة  أدوار تشاركية واقعة على مشاركة ثلاثية بين فئة العمال ممثلة 

 عايير التنمية النقا ا  وأصحاب العمل والدولة، تحولت إلى أدوا  جديدة احتراماً لم
المستدامة والخاضعة لمفهوم العمل اللائق. انعرض أولًا دور القضاء المحلي في محافظنه 
على الضمانا  التقليدية والمكراة تشرمعياً قبل أن ننتقل ثانياً إلى الأنظمة احديثة 

 للضمانا .
  
 دور القضاء الوطني في المحافظة على الضمانات -أولًا 

ة، ترعى مجلس العمل التحكيمي، والتي تتمثل  طبيعة تكومنه الثلاثيتشكل المبادئ التي 
من قانون العمل، والنظام العام  80وأصول المحاكما  المستعجلة لديه وفقاً للمادة 

الاجتماعي الذي يحكم القضايا العالقة أمامه جزءاً أاااياً من الضمانا  الحامية للعمال. 
ل علاقا  لم تكن حكماً خاضعة لديه كتوجه واضح  ذا إضافة إلى توايع صلاحياته لتطا

لاعتماد الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعمال. إلا أن البطء غير الأصولي في متا عة 
القضايا لديه أجبر المتقاضين أحيانا إلى اللجوء إلى قضاء العجلة للمحافظة على حقوق 

 عمالية منتهكة من قبل صاحب العمل. 
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 الية من خلال صلاحية مجلس العمل التحكيمي الضمانات العم -1
يعتبر تأايس محاكم خاصة و ي مجلس العمل التحكيمي بتركيبته الثلاثية من ناحية 
وطبيعة القواعد المطبقة من ناحية ثانية من أ م التطورا  المرتبطة  قانون العمل.  ذه 

لنظام العام الحمائي القواعد المبنية على مبادئ العدالة والانصاف في حالا  معينة وا
كإطار عام. ولكن الأااس يكمن في طبيعة  ذا المجلس التحكيمية والتي تفرض نمطاً 
خاصاً من الانظمة القضائية والقواعد كوايلة بديلة لحل النزاع.  ذه الطرمقة في حل 

وما  عد ا من  77في القانون اللبناني،  موجب المواد  1946النزاعا  والمكراة منذ العام 
بدأ  الواائل البديلة لحل  21قانون العمل، تعتبر متقدمة قانونا حيث أننا في القرن ال

النزاع تفرض نفسها كإطار ميجاد الحلول من خلال الحوار ومبادئ العدالة والانصاف، 
اعترافا ضمنيا من أصحاب المصالح المعنية  عدم قدرة القضاء التقليدي على تحقيق فاعل 

 وارمع للعدالة. 
. إلا أن  ذه (1)من قانون العمل صلاحيا  المجلس  طرمقة حصرمة 79ناولت المادة ت

أو من  (2)الصلاحية ما لبثت أن تواعت اواء من خلال توايع مفهوم عقد العمل اجتهاداً 
خلال نصوص تشرمعية صرمحة. يشكل توايع  ذه الصلاحية توجها تشرمعياً عاماً ونهجاً 

ل. فقد أدخلت ضمن صلاحية مجلس العمل التحكيمي علاقا  ايااياً ضامناً لحقوق العما
عقدية لا تدخل مباشرة في عقد العمل إلا أنها تتشا ه مع  ذا العقد نظراً لخصوصية الطرف 
المحمي في تلك العلاقة، لانتفاء التوازن الاقتصادي. فنجد خضوع العقود مع المؤاسا  

من قانون العمل تحدد  79بينما كانت المادة العامة أو البلديا  إلى  ذه المحاكم الخاصة. 
اختصاص مجلس العمل التحكيمي  النظر في جميع الخلافا  الناشئة بين أرباب العمل 

                                                           

 يختص المجلس التحكيمي: -79( المادة 1)
  النظر في الخلافا  الناشئة عن تحديد الحد الأدنى للأجور. -1
 4الصادر في  25 النظر في الخلافا  الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المراوم امشتراعي رقم  -2

 .1943يار انة أ
 النظر في الخلافا  الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغراما  وبصورة عامة في جميع  -3

 الخلافا  الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام  ذا القانون.
 ( كما تناولنا في القسم الأول. 2)
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تارمخ  3572المراوم والأجراء عن تطبيق أحكام قانون العمل فإن المادة الأولى من 
عمل  مفهوم  جاء  شاملة لنزاعا  العمل الفردية الناشئة عن علاقا  (1)21/10/1980

فقرة أولى من قانون الموجبا  والعقود ملغية  التالي الااتثناءا  التي كانت  624المادة 
واردة في قانون العمل والنصوص القانونية والنظامية التي تتعارض مع أحكامه أو لا تتلاءم 

 ومضمونه على ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون المذكور.
من قانون العمل تارمخ  7ااتثنت المادة مؤاسا  عامة أو بلديا ،  النسبة للعامل في 

من نطاق تطبيقه أجراء البلديا  الذين لا يشملهم نظام الموظفين. وبمقتضى  23/9/1946
 3572من قانون العمل، المعدلة  المادة الاولى من القانون المنفذ  المراوم رقم  79المادة 
فردية والنزاعا  الناشئة عن تطبيق قانون الضمان نزاعا  العمل ال 21/10/1980تارمخ 

الاجتماعي، اصبحت صلاحية مجلس العمل التحكيمي شاملة تتناول كل نزاع ناشىء عن 
 .9/3/1932من قانون الموجبا  والعقود تارمخ  624عقد عمل  مفهوم المادة 

الطا ع   إلا أنه في معرض تطبيق  ذا النص، ميّز المجلس " بين المؤاسا  العامة ذا
التجاري والصناعي حيث طبيعة علاقتها  اجرائها  ي علاقة ااتخدام، وتخضع لصلاحية 
مجلس العمل التحكيمي، وبين المؤاسا  ذا  الطا ع الاداري كالدولة والبلديا  وعلاقتها 
 أجرائها التي  ي علاقة من نوع خاص، ترمي الى تسيير المرافق العامة وتخرج عن الطا ع 

 .(2)ي"وبالتالي عن صلاحية مجلس العمل التحكيم التعاقدي،
نصت  21/10/1980تارمخ  3572إن المادة الأولى من القانون الصادر  المراوم رقم 

على أنه "تخضع لأحكام  ذا القانون لجهة قواعد الاختصاص وطرق المراجعة نزاعا  

                                                           

 اشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي( النظر بنيزاعا  العمل الفردية والنيزاعا  الن1)
 1998/ 856( مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 2)

http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=69699&selection=%D8%A8%D9%8
4%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=69699&selection=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=69699&selection=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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من قانون الموجبا   فقرة أولى 624العمل الفردية الناشئة عن علاقا  عمل  مفهوم المادة 
 .(1)والعقود"

وقد اعتبر  محكمة التمييز أن  ذا النص شامل كل النزاعا  التي تحصل  صورة فردية 
م.ع.، وأنه لا يجوز الخروج عن  ذه الشمولية إلا  624عن علاقا  عمل  مفهوم المادة 

دم ع  موجب نص صرمح. وبالتالي فإن عدم خضوع موظفي الشركة لقانون العمل لا يعني
خضوعهم لاختصاص مجلس العمل التحكيمي لأن  ذا الاختصاص لم يعد مقتصراً على 
النزاعا  الحاصلة  شأن قانون العمل بل أصبح شاملًا كل علاقا  العمل على ما صار 

 .(2)بيانه آنفاً 
 
 الضمانات العمالية من خلال دور قضاء العجلة -2

مع الشركا  المتعددة الجنسيا ،  أظهر  قضية عمال ابينس كنموذج لعلاقا  العمل
أ مية دور القضاء المحلي الضامن لحقوق العمال على أراضي الدولة اللبنانية ووفقاً 

إلا أن الملاحظ أن قاضي الأمور المستعجلة كان  و الجهة التي يلجأ لقوانينها المحلية. 
 لس العمل التحكيميإليها العمال لمنع الاعتداءا  نظرا لبطء امجراءا  المعتمدة أمام مج

إضافة إلى أن مجلس العمل التحكيمي شهد تعطيلا  مخالفة واقعية للنصوص القانونية، 
 .(3)كاملًا خلال فترا  متمادية

                                                           

( إضافة إلى المادة الثانية من القانون التي نصت على إنشاء مجلس عمل تحكيمي أو أكثر في كل محافظة للنظر 1)
 من قانون العمل. 77في المنازعا  المشار إليها في المادة السا قة معدلة  التالي أحكام المادة 

. وفي دور القضاء في فرنسا 401، ص. 2، 1993، العدل 13/4/1993ية، الغرفة الخامسة، ( محكمة التمييز المدن2)
 يراجع: 

La jurisprudence et le droit de la Sécurité sociale, colloque de  Pretnar,-Tillhet Jeanne
188-l'AFPD, la création du droit par le juge, t. 50, Dalloz, 2007 : p. 179 

: 2012أعمال القضاة اللبنانيين في ، نزار صاغية، يراجع: 2012ة تزمد عن انة ااتمر  حتى منتصف انة ( مد3)
 ، موقع المفكرة القانونية: 2013شباط  1 أين نجح القضاة في حماية الحقوق الأاااية والحرما  العامة؟

http://74.220.207.224/article.php?id=275&lang=ar 
ل يستجيب الثغرا  القانونية، فه، القضاء يؤدي دورا مميزا في حماية الحرمة النقابية رغم ديانا كلاسوممكن أيضاً مراجعة، 

 http://74.220.207.224/article.php?id=209&lang=ar، على موقع المفكرة: 2012تشرمن ثاني  2 المشرع؟

http://74.220.207.224/author.php?id=58&lang=ar
http://74.220.207.224/article.php?id=275&lang=ar
http://74.220.207.224/author.php?id=75&lang=ar


 175   
 

، فيما الثالث يتصل  مدى صحة (1)في قضية نقا ة العاملين في ابينس لبنانبرز قراران 
مل لدى أصحاب عمل منافسين. تضمين عقد العمل بند عدم المنافسة لمنع الأجراء من الع

لعمال لمصلحة ا -القانونية أو العقدية  - ذه القرارا  قدمت نموذجاً لتفسير النصوص 
اواء لموضوع الصرف من الخدمة وحرمة تأايس النقا ا  وحماية العمل النقابي، وإلى 

 اتضييق بند عدم المنافسة المفروضة على العامل من خلال تقييد ا  شروط تضمن طا عه
العادل ورا ط صحة التعهد  عدم المنافسة  البدل للعامل، وبمجموعة مبادئ أخرى منها 
"الحق في انشاء علاقا  العمل" و"حرمة اختيار العمل  شروط عادلة ومرضية" و"الحق 

وفقاً للقرار الأخير كما و كرات حقوقاً  (2) الحياة الخاصة" و "حق الحماية من البطالة"
النقابية" و"حق القيادا  النقابية  الحماية" فضلا عن "الحق ببيئة عمل  أاااية كي "الحرمة

 اليمة" كما في القرارمن الأولين.
القرار الأول  شأن قضية ابينس صدر عن قاضية الأمور المستعجلة في بيرو  آل 

من قانون العمل،  74الى منع الشركة من صرف العمال خارج حالا  الخطأ، انداً للمادة 
. أما (3) ابوعين و ي المدة التي قد يستغرقها درس طلب الترخيص لتأايس النقا ةلمدة أ

                                                           

قرارا : القرار الأول  شأن قضية ابينس صدر عن قاضية الأمور المستعجلة في  3( القضية الأولى والتي تناولتها 1)
؛ والقرار الصادر عن قاضي 2012-9-21؛ القاضية نفسها وأصدر  قرارا آخر في 2012-9-7بيرو  زلفا الحسن في 

نص على عدم جواز تقييد حق صاحب العمل في فسخ أجرائه على أااس  2012-9-1الأمور المستعجلة المناوب في 
 أنه حق مكرس في قانون العمل؛ 

 الأمور المستعجلة في بيرو  )جاد معلوف( اضي( ق2)
قرارا : القرار الأول  شأن قضية ابينس صدر عن قاضية الأمور المستعجلة في  3ولى والتي تناولتها ( لقضية الأ3)

بتمديد المهلة  2012-9-21؛ قد عاد  القاضية نفسها وأصدر  قرارا آخر في 2012-9-7بيرو  زلفا الحسن في 
 صها.لأابوعين اضافيين حصلت النقا ة الناشئة خلالها على المراوم القاضي بترخي

وكان الطلب قد قدم على خلفية صرف اثنين من القيادا  العمالية في الشركة ومنهم رئيس الجمعية التأايسية للنقا ة. وقد 
بين الطلب  أن أعضاء الهيئة قد تعرضوا لضغوط  عد تقدمهم لطلب ترخيص نقا ة لموظفي الشركة في وزارة العمل بهدف 

العمل لا يحمي القيادا  النقابية الا  عد انتخابها، و و أمر لا يمكن القيام  ه وفق  ذا  انتزاع ااتقالتهم منها فيما أن قانون 
القانون قبل الحصول على ترخيص من وزارة العمل وانقضاء المهلة اللازمة لاجراء الانتخا ا ، و و أمر قد يستدعي 

 للخطرأشهرا طوملة. ولتبرمر طلب الحماية، عرض الطلب أن ثمة حقوقا عدة معرضة 
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، ووضع حدا لكل أنواع الانتهاكا  (1)القرار الثاني، فقد رد طلب ارجاء انتخا ا  النقا ة
ومنها امكراه الجسدي والنفسي والاقتصادي،  -الشركة –المستخدمة من قبل صاحب العمل 

لتشرمعي الدولي الذي لم يكرس إلى الآن في نصوص واضحة محلية محترما بذلك التوجه ا
 .(2)والذي تحول في فرنسا إلى جرم جزائي

لا شك أن القضاة بنوا مواقفهم على المواثيق الدولية التي تعتبر جزءاً من القانون 
الوضعي وذا  قيمة داتورمة. ما يعطي حقوق العمال "قيمة أكبر من الحق المطلوب الحد 

 .(3)و و الحق المعطى لأصحاب العمل  صرف أجرائهم في أي حين"منه، 
فالقضاء المحلي شكل بذلك ضامناً للحقوق التقليدية المكراة للعمال رغم أن  ذه 
القرارا  لم تتحول  عد إلى اجتهادا  ثابتة علما أن المتضررمن لجأوا إلى قضاء العجلة 

الأمور المستعجلة لا يناقش  أااس  لوقف الانتهاكا  للحقوق الأاااية كما وأن قاضي
 الحقوق.

على الرغم من أ مية الصلاحية الوظيفية والنوعية لمجلس العمل التحكيمي التي تشكل 
ضمانة إضافة إلى تكومنه الثلاثي وأصول المحاكمة لديه، إلا أن البت  الدعاوى، وفقاً 

ومتحول إلى ى حقوق العامل يؤثر عل، الأمر الذي (4)يستغرق أمداً طوملاً لمراقبة واقعية، 

                                                           

عن قاض آخر من قضاة الأمور المستعجلة في بيرو  )نديم زومن(  2012-11-18( والقرار الثاني، فقد صدر في 1)
 برد طلب ارجاء انتخا ا  النقا ة والتي كانت مقررة في اليوم نفسه.

العمل  من قانون  2016و  2014والتعديلا  التي طرأ  في العامين  4و  3و 2و  1-1152( مراجعة المادة 2)
 الفرنسي. 

: أين نجح القضاة في حماية الحقوق الأاااية 2012أعمال القضاة اللبنانيين في ( وفقاً لتعليق نزار صاغية في: 3)
 ، موقع المفكرة القانونية:2013شباط  1 والحرما  العامة؟

 http://74.220.207.224/article.php?id=275&lang=ar الذي أضاف: " وما يميز  ذه القرارا  الثلاثة  و ،
انتهاج آلية الموازنة بين الحقوق في اتجاه تغليب الحقوق الاجتماعية كالحرمة النقابية أو الحق  العمل، و ي آلية من شأنها 

 ، فقد شهد مجلس العمل التحكيمي تعطيلا كاملا خلالتوايع دور القضاء وقدرته في حماية الحقوق الأاااية.  المقابل
 ".، وذلك واط صمت اعلامي وحقوقي لافت2012مدة تزمد عن انة ااتمر  حتى منتصف انة 

للمرصد المدني لااتقلال القضاء وشفافيته نتاج عدد من مجالس العمل التحكيمية في بيرو  وجبل لبنان ( وفقاً لدرااة 4)
، يراجع: مجالس العمل التحكيمية في أرقام، المفكرة القانونية، 2014لأشهر الستة الأولى من انة ولبنان الشمالي خلال ا

 .، نشر في العدد الثامن والعشرمن من مجلة المفكرة القانونية2015أيار  20

http://74.220.207.224/article.php?id=275&lang=ar
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ومقلصة للضمانا   عنصر ضاغط على الأجراء للقبول بتسوما  غالبا ما تكون مجحفة
يشكل خروجا عن الأصول المستعجلة التي يقتضي أن تطبقها كما أنه  القانونية المكراة،

  مجالس العمل التحكيمية.
 

 ثانياً: الإطار التنظيمي الجديد للضمانات 
التي لم تؤطر في نصوص واضحة بل أصبحت مماراا  منتهكة  خلافا للحالا 

لحقوق العمال ولكل الضمانا  التي كراها التشرمع الدولي والمحلي  حجة الحرمة 
المذكور اا قاً وصدر   18الاقتصادية وحرمة التعاقد، صدر عن المجلس النيابي القانون 

ق الخاصة التنظيمي للعمل داخل المناط شأنه المراايم التطبيقية المختلفة المتعلقة  امطار 
الاقتصادية. أوضحت  ذه المراايم طبيعة العلاقة التي تربط الفئة العاملة من ناحية 
  أصحاب العمل من ناحية أخرى مع عرض مسهب للحقوق والممنوعا  المفروضة عليهم. 

الاقتصادية  طقةتميز النصوص بين العاملين في الهيئة العامة الموكل إليها أمر إدارة المن
، والعاملين في المؤاسا  الااتثمارمة داخل المنطقة الاقتصادية (1)الخاصة وااتثمار ا

 الخاصة، وقد ااتخدم المشرع في الحالتين كلمة مستخدمين كما أشرنا اا قاً. 
 
 لناحية العاملين في المؤسسات الاستثمارية -1

لى التالي:" خلافا لأي نص ع 18/2008من القانون  28وفقاً لصراحة نص المادة 
آخر، تخضع علاقا  العمل بين الأجراء والمؤاسا  العاملة في المنطقة والمتعلقة  شروط 

 الأجر والصرف من العمل للإتفاقا  التعاقدية الناشئة بين الفرقاء".
يظهر جلياً تكرمساً واضحاً لقواعد الحرمة في التعاقد وإخراج  ذه العلاقة بين فئة العمال 

صحاب العمل عن امطار الضامن التقليدي،  مخالفة واضحة لمبادئ قانون العمل و ي وأ
معايير تتعلق  النظام العام الاجتماعي ولها قيمة أعلى من القوانين المحلية، إضافة إلى 

                                                           

ري والمالي، اتتمتع  الشخصية المعنومة وبالااتقلال امد« الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس( »1)
)النظام العام للمؤاسا  العامة(. تتمتع الهيئة  حق  1972كانون الأول  13تارمخ  4517ولا تخضع لأحكام المراوم رقم 

 القيام  جميع الأعمال وامجراءا  القانونية وحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أ دافها.
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مخالفة الداتور اللبناني والتزاما  لبنان الدولية والعربية، وكذلك نلاحظ إلغاء أي دور لوزارة 
 . 18، وذلك في الفصل السادس من القانون (1)ى الاطلاع على ما تقوم  ه الهيئةالعمل او 

من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والأجراء  18من القانون  31ااتثنت المادة 
العاملون في المؤاسا  اماتثمارمة المنشأة في المنطقة، وأعفت في فقرتها الثانية أصحاب 

لاء الأجراء في المنطقة من موجب التصرمح والتسجيل ودفع العمل الذين يستخدمون  ؤ 
 الاشتراكا  المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوجب على أصحاب العمل في المقابل تأمين تقديما  صحية لأجرائهم ومن  م على 
ن يعاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفر ا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسب

 إليه، دون أن تميز في ذلك بين عمال لبنانيين وأجانب. 
وتتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبا ،  اعتبار ا جهة المراقبة 

 2232الوحيدة أضف إلى كونها الجهة التي تنظم أحكام  ذه العقود. إذ أعطى المراوم رقم 
هيئة، لتحديد شروط إعطاء الأجانب صلاحيا  حصرمة لل 2009حزمران  11الصادر في 

تراخيص العمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس على ألا تتجاوز نسبتهم 
 .(2)الخمسين  المئة

يلاحظ من خلال النصوص المعروضة، حصر الحقوق  الضمانا  الصحية وتجا ل 
اللبنانيين  كان العمال مختلف أشكال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعائلية والنقابية وإن

ة يالذين يفترض أن تكون نسبتهم النصف من مجموع العمال يتمتعون  موجب القوانين اللبنان
 التقليدية  الحقوق المذكورة. 

 
                                                           

تقدم للهيئة طلبا  الترخيص  العمل أو طلبا  تجديد العمل العائدة لأصحاب  -18/2008من القانون  29( المادة 1)
عمل أو لأجراء دخلوا إلى لبنان لتعاطي عمل في المنطقة. وللهيئة الحق في منح وتجديد  ذه التراخيص الخاصة  المنطقة 

 وفقا لأحكام المادة الثامنة من  ذا القانون.
: تلقي طلبا  الترخيص  العمل للأجانب في المنطقة وإصدار تلك التراخيص  قرار 10د : بن18من القانون رقم  8المادة 

 من الهيئة وفقا لنظام منح التراخيص الخاصة  المنطقة، واطلاع وزارة العمل عليها.
 
 . 18من القانون  33معطوفة على المادة  30( انداً للمادة 2)
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 منطقة الاقتصاديةلناحية المستخدمين في الهيئة العامة لل -2
لمراوم رقم ، فقد صدر ا1972/ 5417نظراً لكون الهيئة مستثناة من أحكام المراوم 

للمنطقة الاقتصادية  يحدد نظام العاملين في الهيئة العامة 15/6/2009في  2283
الخاصة في طرابلس، الذي ركز على واجبا  وحقوق والمحظورا  الواقعة على 

 المستخدمين. 
، بناء على 2283من المراوم  6يتم تعيين المستخدمين في ملاك الهيئة، انداً للمادة 

 الهيئة بناء على قرار من مجلس امدارة وموافقة الطة الوصاية.  مبارما  تجرمها
من المراوم نفسه المحظورا  المفروضة على المستخدمين  12وقد أفرد  المادة 

المتعلق  الوظيفة العامة علماً أن  112مستخدمة النصوص نفسها الواردة في المراوم 
قاً جاوز مضمونه اجتهاداً تطبي عضاً من  ذه النصوص غير واقعي لعدم فعاليته أو لت

 للاتفاقيا  الدولية المرتبطة  حقوق امنسان. 
النافذة، في فقرتها الاولى، حدد   إضافة إلى تحديد ا كل عمل تمنعه القوانين والأنظمة

مناصب   شكل واضح: "يحظر على المستخدم الذي ينتمي إلى الأحزاب السيااية تولي
رئيس الهيئة  أو أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من ومهما  قيادية في  ذه الأحزاب،

كما منعت الفقرة الثانية على  .خطبا أو مقالا  أو تصرمحا  أو مؤلفا  في جميع الشؤون"
العامل "أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على امضراب". وضمن السياق نفسه 

 كتعلقة  الوظيفة أو يشتر المنع المتعلق بتنظيم "العرائض الجماعية الم 8تناولت الفقرة 
  .بتنظيمها مهما كانت الأاباب والدوافع"

نلاحظ أن النص على حداثة صدوره مخالف للواقع العملي  التطبيق لناحية الانتماء 
للأحزاب السيااية ولمبادئ حقوق امنسان لناحية الحقوق الفكرمة والحق  التعبير عن الرأي 

ي جميع الشؤون، ولم يربطها فقط  قضايا الوظيفة، خاصة عندما تناول المشرع المؤلفا  ف
 أو لناحية الحق  التجمع. 

علماً أن المماراة العملية والاجتهاد أقر للموظف الحق  التجمع وحرمة تأايس الروا ط 
والحق  امضراب لتحقيق مصالح العمال المشروعة وأقر المبادئ الدولية المتعلقة  حقوق 
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الذي يضمن: "حرمة ابداء الرأي قولا وكتا ة  13اتوري في المادة ص الدنالعمال واحتراماً لل
 وحرمة الطباعة وحرمة الاجتماع وحرمة تأليف الجمعيا  كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".

أما في ما يتعلق  الضمانا  العمالية التي تعتبر مرتبطة  النظام العام، فما كان يدخل 
ى أحكام مكملة حيث ورد  النصوص المتعلقة بواجبا  في النظام العام الاجتماعي تحول إل

امدارة أحكاما مكملة وغير إلزامية وإن كان حق العامل المشمول في  ذه النصوص كان 
 قد تحول إلى حق بديهي، وذلك في المادتين التاليتين: 

والمتعلقة  التعومض عن الأعمال امضافية، إذ نصت  2283من المراوم  18المادة 
تجاوز ااعا   يمكن منح المستخدمين تعومضا عن ااعا  العمل امضافية التيعلى : "

التكليف قبل المباشرة  دوامهم الرامي، إذا كلفهم الرئيس خطيا  عمل إضافي شرط أن يتم
الموكولة إليهم  حكم وظيفتهم" و   العمل وان يكون العمل امضافي غير داخل في المهام

نفسها "يمكن منح المستخدمين تعومضاً شهرماً مقطوعاً عن من المادة  4كذلك أضاف البند 
المتعلقة  الخسائر المادية  23أعمال إضافية يكلفون فيها خارج أوقا  الدوام..."، والمادة 

والمساعدا  الطارئة بنصها على : "يمكن إعطاء المستخدم تعومضا عن خسارة مادية 
ة عن ظروف قا رة تعرض لها  سبب أصابته أثناء قيامه  مهمة رامية إذا كانت ناجم

الوظيفة. وليس على الهيئة أن تعوض عن الأضرار اللاحقة بواائل النقل مهما كان 
نوعها"، علماً أن  ذه الالتزاما  الاختيارمة تعتبر واجباً مفروضاً على صاحب العمل وحقاً 

 للعامل في النصوص المحلية والدولية. 
والمراايم التطبيقية ركز  على قواعد أاااية  18 الخلاصة نشير إلى أن القانون 

متعلقة  النظام العام ألا و ي الصحة العامة والبيئة: و ي معايير معتمدة دوليا كشرط 
مضفاء الشرعية وتقييم المؤاسة إيجابيا في المعاملا  الدولية. إلا أن المشرع تجا ل كليا 

ة للحقوق الاقتصادية والاجتماعيأنواع نصوص أيضا إلزامية، أولها التي تشكل ضمانا  
للبيئة المحيطة من قانون العمل ودور المؤاسة في الانماء الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة 
المحيطة وغير ا من القوانين كحماية الممتلكا  الثقافية والمحافظة على  ومة المدينة التي 
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لتي أصبحت سة الاجتماعية اتكرات أيضاً في القوانين اللبنانية، والمرتبطة  معايير المؤا
 محور الضمانا  في الأطر الدولية الحديثة. 

 
  الفصل الثاني: الأطر الدولية الحديثة لضمانات العمال 

انعكست التوجها  الاقتصادية ومبادئ التنمية على الأطر التنظيمية لعلاقا  العمل، 
أدنى من الحقوق  حيث اعت المنظما  المعنية إلى وضع معايير تضمن للعامل حداً 

تحت ما امي  العمل اللائق. والذي اعتبر وحدة متكاملة من الحقوق التي تؤمن الكرامة 
في العيش ولا تضرب المكتسبا  السا قة للعمال وفقاً لمنظور قانون العمل والضمان 
الاجتماعي. ارتبطت  ذه المعايير مع أ داف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة 

يث أفرد  الهدف الثامن، وربطت  ذه الأ داف بدوافع أخلاقية ومحفزا  ضمن اياق ح
 المسؤولية الاجتماعية. 

 
 أولًا: مفاهيم جديدة غير مرتبطة بالقانون الوضعي

إذا كانت الثورة الصناعية قد أنتجت القوانين الضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
الدولية وفي العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والتي تجسد  في دور منظمة العمل 

، والتي اعتبر  نظاماً قانونياً متكاملًا تضمن للعامل 1966والاجتماعية والثقافية للعام 
كرامة العيش له ولأارته ضمن نظام من المشاركة الثلاثية والتمثيل الثلاثي في أطر الحل 

تية والعولمة الاقتصادية أد  إلى خلق نظام وفي تحقيق الالتزاما ، فإن الثورة المعلوما
للالتزاما  ضمن مبادئ افتراضية غير قابلة  (1)جديد في العلاقة ومعايير "ليّنة" أو "ناعمة"

للإلزام. فمن مبادئ العدالة الاجتماعية والنظام العام الاجتماعي تحولت الأدبيا  القانونية 
 ة الاجتماعية.المستخدمة إلى مفهوم العمل اللائق والمسؤولي

إن العمل اللائق  و تلخيص لتطلعا  الناس في العمل، وفي الحصول على فرص 
العمل والأجور العادلة والتمتع  كل الحقوق والامتيازا ، وحرمة التعبير، والتمتع  الااتقرار 

                                                           

(1) Soft law 
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الأاري والتنمية الشخصية والعدالة والمساواة بين الجنسين. و ذه الأ عاد المختلفة للعمل 
 لائق  ي أاس لتحقيق العدالة الاجتماعية السلام في المجتمعا  المحلية أو الدولية. ال

في وقت يوثق تقرمر صادر عن الشبكة العربية للمنظما  غير الحكومية حول العمل 
، غياب التغطية الاجتماعية وعلى الخصوص التأمين (1)2016غير المهيكل الصادر عام 

عمل غير مهيكل في حين تبقى المعطيا  الدولية عن الصحيّ معيارا لتصنيف العمل ك
المرصد المدني لااتقلال القضاء  ذه التغطية مجزأة وغير دورمّة، كما وثق المرصد 

 .(2)ظا رة التحايل على التسجيل لدى الضمان الاجتماعيوشفافيته 
م  يشكل العمل اللائق أحد أ م الجهود المبذولة للقضاء على الفقر، كما يعتبر من أ 

اعتبر "العمل اللائق" في صلب التقدم البيئي  .المعايير لتحقيق التنمية المستدامة
، و و مفهوم يعكس ا تماما  الحكوما  والعمال وأصحاب (3)والاقتصادي والاجتماعي

العمل، في تحقيق التنمية على أااس من القواعد الأاااية التي ابق تكرمسها.  ذا التمثيل 
العمل الدولية  ومة ثلاثية فرمدة من نوعها، كونها تشكل العناصر الثلاثي يعطي منظمة 

الفاعلة في العلاقا  الناتجة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. " في  ذا العالم 
المضطرب يستطيع برنامج العمل اللائق أن يضطلع بدور  ام في تعزمز التوازن 

                                                           

(1) file:///C:/Users/DR%20ZOZO/Desktop/droits%20du%20travail/%والقانون 20الواقع.pdf 
، نشر في العدد الثامن والعشرمن من مجلة 2015أيار  20مجالس العمل التحكيمية في أرقام، المفكرة القانونية، ( 2)

 المفكرة القانونية. 
ي الأفق، مكتب العمل الدولي، جنيف، ، العمل اللائق تحديا  ااتراتيجية ماثلة ف97( تقرمر مؤنمر العمل الدولي الدورة 3)

 . على الرا ط التالي:15ص. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_093484.pdf 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_093484.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_093484.pdf
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 العمل الدولية الذي أشار إلى أ مية المعايير، وفقاً لتقرمر الأمين العام لمنظمة (1)وامنصاف"
 . (2)وعدم واقعيتها في " عض البلدان حيث نشهد تد ورا مثيرا للقلق"

لذلك، فقد تبنت منظمة العمل الدولية توضيحا عاماً لمفهوم "العمل اللائق" من خلال 
حرمة لالتركيز على عناصره المتمثلة  ايجاد "فرص عمل للنساء والرجال في ظروف من ا

والمساواة والأمان والكرامة الانسانية"، وموفر "الأمان للعاملين في مكان العمل والحماية 
الاجتماعية للعاملين وأار م"، و"فرصا جيدة للتنمية الشخصية والمهنية ومشجع على 
الاندماج الاجتماعي"، ومعطي البشر "الحرمة في التعبير عن  مومهم ومخاوفهم وتنظيم 

شاركة في اتخاذ القرارا  التي تؤثر على حياتهم، وضمان تكافؤ الفرص انفسهم والم
جميع حقوق امنسان عالمية وغير والمعاملة المتساومة للجميع". وذلك، اعتباراً من كون 

قابلة للتجزئة و مترا طة و متشا كة و يعزز  عضها البعض وأن يعامل وفقها امنسان أينما 
 .(3)كان معاملة عادلة و منصفة

العمل اللائق ينقسم إلى أربعة أ داف انطلاقاً من  ذه المعايير، يمكننا اعتبار أن 
ااتراتيجية  ي: المبادئ والحقوق الأاااية في العمل ومعايير العمل الدولية، وفرص العمل 
والأجور والحماية والضمان امجتماعي، والحوار الاجتماعي والمفاوضا  الثلاثية.  ذه 

ى الجميع، رجالا ونساءا موظفين برواتب شهرمة او عمل لحسابهم الا داف تطبق عل
الخاص في الحقول او في المعامل أو في المكاتب أو في منازلهم أو في الخارج،  غض 
النظر إذا كان امطار القانوني الذي يطبق على العامل يصنف  عقد العمل أو عقد مقاولة 

 العمل المنزلي أو العمل عن  عد.  أو أنه يعمل لمصلحته  أعمال حرة أو من خلال

                                                           

، العمل اللائق تحديا  ااتراتيجية ماثلة في الأفق، مكتب العمل الدولي، جنيف، 97( تقرمر مؤنمر العمل الدولي الدورة 1)
 . على الرا ط التالي:1ص. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- 
relconf/documents/meetingdocument/wcms_093484.pdf 

 . 11، فقرة 2( المرجع نفسه، ص. 2)
وما 13ص1973د.ابرا يم داوقي )أ اظة(و د.عبد العزمز )الغنام(،تارمخ الفكر السيااي ،منشورا  دار النجاة،بيرو ،( 3)

 يليها
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توفير فرص العمل، بهدف الحد  : التالي يمكن تحديد معايير العمل اللائق وفقا للتالي
من البطالة؛ الأجر اللائق، لقاء العمل الأاااي الذي يقدمه العامل  ما يوفر له الحياة 

 المعايير الدنيا للضمان  المتعلقة 102الكرممة؛ التأمينا  الاجتماعية، وتعد الاتفاقية رقم 
الاجتماعي أ م  ذه الاتفاقيا ، فهي تتحدث عن ضرورة توفير مجموعة من التأمينا  
الاجتماعية تتمثل في الرعاية الطبية اواء في تغطية إصا ا  العمل أو التأمين الصحي، 

 الوفاة؛ وإعانة البطالة وإعانة الشيخوخة وإعانة الأمومة وإعانة العجز وإعانة الورثة عند
تعزمز الحوار الاجتماعي بين العاملين وأرباب العمل؛ تطبيق المبادئ والحقوق الااااية 
في العمل مثل حرمة التجمع )الحرمة النقابية( والاعتراف الفعلي  حق المفاوضة الجماعية، 
الى جانب القضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي، والقضاء الفعلي على 

 .لأطفال، والقضاء على التمييز في الااتخدام والمهنةعمالة ا
 ذ ه الأ داف، وفي غياب أي نص ملزم، وبعد تحرمر عقود العمل وعد خضوعها 
للإلتزاما  القانونية التي نتجت عن تنظيمه، أصبحت الأخلاقيا  ومبادئ المسؤولية 

لشركة "إن االأعمال. الاجتماعية للشركا   ي الأداة التي تشكل ضغطاً معنوماً على قطاع 
المسؤولة اجتماعياً  ي ليست فقط تلك التي تحترم الالتزاما  القانونية المطبقة عليها ولكن 
تلك التي تتخطى  ذه القواعد لتستثمر في الثروة البشرمة والبيئة والعلاقا  مع الأطراف 

من ال فئة العم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحولت القواعد التي تحكم (1)المعنية"
قواعد توصف  النظام العام إلى قواعد "ناعمة" مرتبطة  إرادة صاحب العمل ورغبته  إعلان 

. (2)الالتزام بها وبناء على قواعد الأخلاقيا  و ي في الوصف القانوني "موجب طبيعي"
                                                           

(1) Intervention de M. Vladimírpidla, Commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales 
et à l’égalité des chances, conférence OCDE-OIT sur la responsabilité sociétale des 
entreprises, 23-24 juin 2008, Paris : « Pour l’Union européenne, être socialement 
responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques 
applicables mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, 

l’environnement et les relations avec les parties prenantes ». 
الموجب المدني  و الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون  من قانون الموجبا  والعقود: " 2المادة ( 2)

يعي  و واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه، على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما والموجب الطب
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 ةوتتحول  التالي المبادئ المقرة في الاتفاقيا  الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولي
غير الموقعة من الدولة إحدى النصوص الاخلاقية التي تدخل ضمن معايير المسؤولية 

 .(1)87الاجتماعية، نذكر مثلًا حق التنظيم النقابي دون إذن مسبق وفقاً للاتفاقية 
لمسؤولية الاجتماعية غير فاعلة لضامن الحماية الاقتصادية تعتبر  ذه المعايير ل

نتفاء معايير تشرمعية محلية واضحة، خاصة وأن تحقيق والاجتماعية للعمال في ظل ا
تتضمن العدالة الاجتماعية والحد التنمية المستدامة يتم من خلال مجموعة من الأ داف 

 من الفقر والعمل اللائق ودولة المؤاسا  القومة وحكم القانون. 
 فكيف ننظر إلى دور القضاء كجزء من معيار للمؤاسا  القومة وحكم القانون؟

 
 ثانياً: دور القاضي المحتمل في تحقيق العدالة 

أمام  ذا الواقع، ونتيجة للتحول في السيااا  العامة الاقتصادية والاجتماعية وأثر ا 
على دور الدولة، من دولة الرعاية الضامنة لحقوق مواطنيها إلى دولة تتبنى مبادئ الاقتصاد 

يا على صلاحيا  المحاكم الناظرة في قضاالحر وفقا للنظرمة النيوليبرالية، نشهد أثراً 
العمال، وامطار القانوني الذي ينطبق عليها. إذ أن الأنماط الحديثة للعمل تخرج العلاقة 
من توصيف عقود العمل ومعيد ا إلى عقود المقاولة وبالتالي خضوعها لصلاحية المحاكم 

 المدنية أو حتى للواائل البديلة لحل النزاع. 

                                                           

 يكون لتنفيذ الموجب المدني".
(  ذه الاتفاقية  ي من بين "اتفاقيا  منظمة العمل الدولية الااااية" التي تتعلق  حقوق الانسان وتعمل منظمة العمل 1)

الدول الأعضاء الى ابرامها لتحقيق تغطية شاملة لحقوق الانسان في اطار العمل. وقد أجمعت الدولية الى تحفيز جميع 
وعلى كونها تشكل ركنا اااايا من أركان حقوق العمال، ولكن لا يزال  87الاجتهادا  والدرااا  على أ مية الاتفاقية رقم 

أن أقدمت على  ذه الخطو: يراجع القضية  دولة ابق 150عن ابرامها، على خلاف  1948لبنان متخلفا منذ العام 
 2 ، القضاء يؤدي دورا مميزا في حماية الحرمة النقابية رغم الثغرا  القانونية، فهل يستجيب المشرع؟ديانا كلاسالتالية:.

 ، على موقع المفكرة:2012تشرمن ثاني 
 http://74.220.207.224/article.php?id=209&lang=ar 
 

http://74.220.207.224/author.php?id=75&lang=ar
http://74.220.207.224/article.php?id=209&lang=ar
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عاقد والحق في الحماية الاجتماعية، نجد أنفسنا أمام موقف مشا ه لواقع فبين حرمة الت
عقود امجارا  التي تضع القاضي أمام مبدأين قانونيين أااايين: حق الملكية كحق مقدس 

السكن والااتقرار الاجتماعي والاقتصادي والأاري  –من ناحية وحقوق المواطنين الأاااية 
الحالة الأولى مرتبطة  حرمة التجارة والطبيعة الخاصة لعقود  من ناحية ثانية، فإذا كانت –

التجارة الدولية التي تتطلب النظر  المواضيع من منظار الحرمة الاقتصادية، فإن موضوعي 
اميجارا  والعمل مرتبطين مباشرة  الحقوق الاجتماعية للمواطن، ومتحول القاضي عند 

 اتقرار الأارة وكرامة المواطن. النظر  ه إلى قاض إجتماعي يسعى لتحقيق ا
في  ذه المرحلة من التحول في طبيعة العلاقا  العقدية وأثر ا الواضح على حقوق 
الفئة العاملة، وااتعادة المحاكم التقليدية لصلاحيتها في  ذه العلاقة التي تجمع طرفين 

ايا ضغير متعادلين في القوة،  ل انشهد مثلا لخلق مركز لقاضي منفرد ناظر في ق
 العاملين؟ 

 
 :الخاتمة

مقابل  ذا الواقع أعيد التوجه الاقتصادي الاجتماعي إلى نقطة الصفر في التشرمعا  
التي ابق وتكرات على أثر الثورة الصناعية فكان أن فرضت منظمة العمل الدولية معايير 

ة خارجالعمل اللائق لضمان حقوق الطبقة العاملة الداخلة ضمن منظومة عقد العمل أو ال
 عنها أو ما يمكن تسميته  العمل المنظم أو غير المنظم. 

وإذا كانت  ذه الأنظمة قد تكرات  حكم الأمر الواقع أو  حكم التشرمعا  الحديثا  
مترافقة مع أزما  فقر وبطالة متزايدة، تبقى أن حكم القانون والمؤاسا  القومة مرتبطة 

  القضاء لتحقيق العدالة. 
ببعض القوانين أو عدم جديتها، أو عدم إمكانية الطعون من قبل  ففي غياب الطعون 

المواطنين  النسبة لداتورمة القوانين في ظل نظام ضيق للمراجعة أمام المجلس الداتوري 
 نعود إلى طرح معيار شرعية القوانين. 
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علماً أن النظام القضائي وآلية إدارته إذا ما احترمت الضمانا  المكراة من حيادية 
 اتقلالية ونزا ة وعدالة، يبقى  و الملجأ.وا

وإذا كانت السلطة القضائية  ي الضامن للحقوق والحرما  في الدول الحديثة، وبما أن 
النظام القضائي مرتبط  التوجع العام لسيااة الدولة العامة، وأمام منافسة الواائل البديلة 

حولا  اكب دور القاضي مع التلحل النزاعا  للقضاء الرامي، والتغير الذي يفترض أن يو 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نسأل :  ل ايكون القاضي حامي للااتقرار الاجتماعي 
ولحاجة المواطن أو معبِّر عن النهج السيااي المعتمد أمام واقع من التدخل السيااي في 

 عمل السلطة القضائية؟ 
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 سةسادالاسة رالد دراسات في القانون

 

 
تعتبر حقوق المرضى من الحقوق الأاااية والتي تص عليها مختلف المواثيق الدولية 
والتشرمعا  المحلية للدول. وما يميز حقوق المرضى عن غير ا من الحقوق  و ان أي 

 د امنسان وإحترام كماله الجسدي وكرامته امنسانية. إنتهاك لها  و إنتهاك لحرمة جس
 صدر منذ ،حديث العهد )1(معتبر قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة اللبنانيو 
أ م القوانين اللبنانية التي صدر  مؤخرا لما يتضمنه من قواعد   و  فقط و اانو   ضع

مس لى دور القضاء في تكر  امضافة اقانونية تحمي المرمض في علاقته مع الطبيب. 
إن صدور قانون خاص يتعلق  حقوق المرضى في لبنان يعتبر خطوة حقوق المرمض، ف

متطورة في ابيل حفظ حقوق المرمض تجاه كل من يعمل في مجال القانون الطبي وفي 
 مجال الصحة العامة.

 )2(يتختلف قواعد قانون حقوق المرضى اللبناني عن قانون حقوق المرضى الفرنس لاو 
Kouchner وأن قراءة القانونين يبين لنا أنا القانون اللبناني إاتوحى  ،2002در انة االص

 ،يةحقوق المرضى خمس عناومن رئيسوتتضمن  .المذكور أغلبية مواده من القانون الفرنسي
 ثانيا(،)والحق في الحصول على المعلوما   )أولا(، تبدأ  حق المرمض في العناية الطبية

مرمض وإحترام الحياة الشخصية لل )ثالثا(،رورة موافقة المرمض على العمل الطبي مرورا  ض

                                                           

، ص. 13/2/2004تارمخ  9ج. ر. عدد  ،11/2/2004تارمخ  574قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة رقم  (1)
705. 

(2) Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé, JO, 5 mars 2002, p. 4118. 
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وأخيرا الحق في امطلاع على الملف الطبي  )را عا(،وارمة المعلوما  المتعلقة بها 
  )خامسا(.

 
 حق المريض في العناية الطبية-أولا

للإنسان والذي يتعلق  )1(يعتبر الحق في العناية الطبية من الحقوق الأاااية والداتورمة
من امعلان العالمي  25. وقد تم تكرمس  ذا الحق في المادة (2) إحترام الكرامة امنسانية

وفي قانون الصحة العامة الفرنسي الذي ينص على أن لكل شخص  (3)لحقوق امنسان
 . (4)الحق في تلقي العلاج والرعاية الأكثر ملائمة والمتناابة مع معطيا  العلم الحالية

في لبنان، تنص المادة الأولى من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة على أن 
للمرمض الحق، في إطار نظام صحي وحماية إجتماعية، بتلقي العناية الطبية الرشيدة 

. تأخذ  ذه الحماية شكل الوقاية، (5)والمناابة لوضعه، والمتماشية مع معطيا  العلم الحالية
العلاج الملطف، أو التأ يل، أو التثقيف. وقد ابق لقانون الآداب الطبية أو العلاج، أو 

أن كرّس  ذا الحق في عدة مواد. إذ تنص مادته الثانية على أن  (6)1994الصادر انة 
راالة الطبيب تتمثل في المحافظة على صحة امنسان الجسدية والنفسية وقائيا وعلاجيا، 

. وتضيف المادة الثالثة من ذا  القانون أن على الطبيب، وإعادة تأ يله والتخفيف من آلامه
مستلهما ضميره المهني، أن يعالج أي مرمض، ومهما كانت حالة  ذا المرمض المادية أو 

                                                           
(1) MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 314. 

(2) Article L. 1110-2 du CSP : La personne malade a droit au respect de sa dignité. 

(3)HAYEK (E.), Notre chaos médical, Essai sur le s0ystéme de santé au Liban, Publications 

de l’Université Libanaise, section des sciences sociales n°1, Beyrouth 1980, p. 21. 

(4) Article L. 1110-5 du CSP : Toute personne a le droit de recevoir les traitements et les 

soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et 

qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la 

souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, 

d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances 

médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. 

 .131، ص. 1997، انة 11بنانية، عدد وجيه خاطر، دور القضاء في المسؤولية الطبية، النشرة القضائية الل (5)
والمعدّل  239ص.  3/3/1994تارمخ  9ج. ر. رقم  22/2/1994تارمخ  288قانون الآداب الطبية اللبناني رقم  (6)

 .4877ص.  25/10/2012تارمخ  45، ج. ر. رقم 22/10/2012تارمخ  240 موجب القانون رقم 
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امجتماعية ودون النظر الى عرقه أو جنسيته أو معتقده أو آرائه السيااية، أو مشاعره أو 
عامله  إنسانية ورأفة وإاتقامة، وأن امعته. وعلى الطبيب خلال معالجة المرمض أن ي

 .(1)يحيطه  العناية وام تمام
وقد تم تكرمس حق المرمض في العناية الطبية من قبل القضائين المدني والجزائي. فمن 

بأن  3/9/2015 قرار لها بتارمخ  (2)جهة، إعتبر  محكمة اماتئناف المدنية في بيرو 
عانيه من أمراض جسدية ونفسية  و حق أاااي لما ي اللازم حق الشخص في تلقي العلاج

 (3). ومن جهة أخرى، نفت الهيئة امتهامية في بيرو وطبيعي ولا يمكن لأحد أن يحرمه منه
المسؤولية عن طبيب قام  إعطاء دواء لمرمضة ما ادى  24/4/2008 في قرار لها بتارمخ

ذا دواء موصوف، الى تفاقم الوضع الصحي نتيجة للمضاعفا  الناجمة عن تناول  ك
علم وفق معطيا  ال حق المريض في العناية الطبيةمعتبرةً أن الطبيب لم يخالف مبدأ 

 .الحديث
ومتجلى حق المرمض في العناية الطبية، بواجب الطبيب بتقديم العلاج لكل مرمض في 

، (5)، وعلى غرار القانون الفرنسيفمن جهة. (4)حالة الخطر تحت طائلة المسؤولية الجزائية
تنص المادة الخامسة من قانون الآداب الطبية أن على كل طبيب مهما كان عمله 
وإختصاصه، إذا كان متواجدا مع مرمض أو جرمح في حالة الخطر، أو أبلغ بوجود مرمض 
أو جرمح في حالة الخطر، أن يساعد  ذا المرمض أو الجرمح أو أن يتأكد من حصوله 

ة القوة القا رة. ولا يجوز للطبيب أن يمتنع عن تلبية على اماعافا  اللازمة، إلا في حال

                                                           

 .22/2/1994تارمخ  288الطبية اللبناني رقم  قانون الآدابالمادة السا عة والعشرون من  (1)
، لعام 2مجلة العدل، عدد  ،3/9/2015 تارمخ 1123 رقم قرار المدنية الثالثة، الغرفة بيرو ، في الااتئناف محكمة (2)

 .855، ص. 2016
لة العدل، شعيا/ الدكتور أ . ر، مج .، ورثة ش24/4/2008تارمخ  301الهيئة الاتهامية في بيرو ، قرار رقم  (3)

 . 878، ص 2، العدد 2009
 الالكتروني ، د. ع. ع. / ج. ن. ؛ الموقع8/10/2013 تارمخ 261 رقم الجزائية الثالثة، قرار الغرفة التمييز، محكمة (4)

 www.legiliban.ul.edu.lbاللبنانية. الجامعة في القانونية الأ حاث والدرااا  في المعلوماتية لمركز
(5) Article R. 4127-9 du Code de la santé publique : Tout médecin qui se trouve en présence 

d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit 

lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. 
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نداء لحالة طارئة إلا إذا تأكد من إنتفاء أي خطر محدق  المرمض، وعليه في  ذه الحالة 
 ، إذا خالف الطبيب  ذا الموجبومن جهة أخرى امجا ة دون إ طاء  عدم التلبية وبالسبب. 

من  567المنصوص عليه في المادة  يرتكب جرم اممتناع عن تقديم المساعدة للمرمض
من وجد  مواجهة شخص في حالة الخطر  سبب قانون العقوبا  والتي تعاقب  الحبس 

 طلب  وأ فعل شخصي  ،اعافهإغاثته او إ وكان بواعه  ،حادث طارىء او  سبب صحي
 .(1)رادته عن ذلكإمتنع  محض إو غيره للخطر و أن يعرض نفسه أالنجدة ودون 

ي مبدأ حرية المريض ف  و لطبيعية لحق المرمض في العناية الطبيةومن النتائج ا
أو  )4(. وإن  ذه الحرمة الفردية(3)الذي يعتبر من المبادئ العامة للقانون  (2)إختيار طبيبه

 (5) ذا المبدأ الأاااي تم تكرمسه من جهة، على الصعيد الدولي  موجب إعلان ليشبونة
و  (6)على الصعيد الداخلي، مثال فرنسا )تشرمعياحول حقوق المرضى. ومن جهة أخرى، 

، أما في لبنان، فتنص المادة الثامنة من قانون الآداب الطبية أنه (8)وبلجيكا ((7)قضائيا
وكذلك  .يجب أن تحترم حرمة المرمض في إختيار طبيبه، وطلب إاتشارة أطباء آخرمن

ا والمخدر والجراح ولهذعلى الطبيب أن يترك للمرمض حرمة إختيار الطبيب المشاور 

                                                           
(1) Article 223-6 du code pénal : Sera puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 

d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance 

que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, 

soit en provoquant un secours. 

(2) LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 123. 

(3) .145-135، ص. 1978و يب تيني، الطبيب ومسؤوليته المدنية،    
(4)VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 184. 

(5) Article 2 de la déclaration de Lisbonne sur les droits du patient, adoptée par la 34ème 

Assemblée Médicale Mondiale, septembre/octobre 1981 et amendée en septembre 1995 et 

révisée en octobre 2005. 

(6) Article L. 1110-8 du CSP : Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son 

établissement de santé et de son mode de prise en charge est un principe fondamental de la 

législation sanitaire. Dans le même sens, voir Article R. 4127-6 du CSP : Le médecin doit 

respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui 

faciliter l'exercice de ce droit. 

(7) Cass. ch. réunies, 16 mai 1963, n°61-90673, Bull. 1963, 3, n°4, D. 1963, 437; Cass.1ère 

civ. 31 oct. 1989, inédit ; Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-03259, Bull. 2003, 1, n°109, p. 

85. 

(8)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 147. 
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الأخير أن يرفض كل قرار  إجراء عملية إذا لم يكن معللا كفاية أو لأي ابب شرعي 
تطبيقا لحرمة المرمض في إختيار طبيبه، إعتبر مجلس شورى الدولة في قرار له و  .(1)آخر

ة من القانون المتعلق  آداب المهنة الطبي 8أنه عملا  أحكام المادة  30/3/2006بتارمخ 
فإنه يجب أن تحترم حرمة المرمض في إختيار طبيبه، وبالتالي فإن الطبيب المعالج  و 

 .( 2) المرجع المختص معطاء التقرمر الطبي عن حالة المرمض
 حرية الطبيب بإختيار العلاج إن الوجه الآخر لحرمة المرمض في إختيار طبيبه  و

قلاليته. ، لا يعني أن الطبيب يفقد إاتفإن إعطاء المرمض الحق في إختيار طبيبهالمناسب. 
الأنظمة  حسب أفضل للطبيب كامل الحرية بإختيار العلاج المناسبفمن المهم التذكير  أن 

 (4). وفي فرنسا تعتبر حرمة الطبيب  إختيار العلاج مبدا قانوني عام(3)الطبية المعمول بها
إعتبر  2017توز  26ارمخ . وفي قرار حديث له بت(5)وقاعدة تتوافق مع مصلحة المرمض

 أن حق المرمض بتلقي العلاج الأفضل لا يعني حقه  (6)مجلس شورى الدولة الفرنسي
، تنص المادة الرا عة عشرة (7)بتحديد أي علاج  و الأفضل. وعلى غرار القانون الفرنسي

ة جمن قانون الآداب الطبية أنه لا يجوز للطبيب أن يتنازل عن حرمته المهنية أثناء معال
من أجل شفائة وتخقيف آلامه. وتضيف المادة السا عة  المرمض وأثناء تقديم العناية اللازمة

والعشرون من ذا  القانون أنه إذا قبل الطبيب معالجة مرمض، يلتزم بتامين إاتمرار 
معالجته اواء بنفسه أو  التعاون مع شخص مؤ ل وذلك  كل دقة وضمير حي ووفقا 

 .(8)ة التي ينبغي أن يكون قد تا ع تطور الأحدث المعطيا  العلمي
                                                           

(1) .22/2/1994تارمخ  288قانون الآداب الطبية اللبناني رقم المادة السا عة والعشرون من    
 (2) .712، ص. 2011انة  22مجلة القضاء امداري رقم  ،30/03/2006 تارمخ 381 رقم قرار الدولة، شورى  لسمج  
(3) .163-146، ص. 1978و يب تيني، الطبيب ومسؤوليته المدنية،    
(4) CE, 12 décembre 1953, Rec., p. 545 ; CE, 18 février 1998, Req. n°171851.  

(5)CE, 28 mai 2003, n°249527 et CE, 1er octobre 2004, Req. n°261746.  

(6) CE, ord. 26 juill. 2017, n°412618, AJDA n°33 du 9 oct. 2017, p. 1887. Dans le même 

sens, v. Cass. 1re civ., 26 juin 2001, Bull. 2001, I, n°192, p. 122 ; CE 13 nov. 1953, Vernes, 

Rev. Droit public 1954, p. 563, Rec. p. 496. 

(7) Article R. 4127-5 du Code de la santé publique : Le médecin ne peut aliéner son 

indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Dans le même sens v., R. 4127-

8 du CSP. 

(8) .131، ص. 1997، انة 11ضائية اللبنانية، عدد وجيه خاطر، دور القضاء في المسؤولية الطبية، النشرة الق   
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وقد تم تكرمس مبدأ حرمة الطبيب  إختيار العلاج من قبل القضائين المدني والجزائي. 
  أنه( 1)إعتبر  محكمة اماتئناف المدنية في بيرو  ،9/5/2002ففي قرار لها بتارمخ 

للطبيب حرية في فإن إنطلاقا من الأحكام العامة للمسؤولية ومن قانون الآداب الطبية 
ولكن عليه أن يختار أفضل الواائل لمعالجة المرمض إنطلاقا من مرحلة  إختيار العلاج

التشخيص وحتى تنفيذ العلاج ومتا عته، و ذا يعني أنه ملزم  إجراء التشخيص وفق الأاس 
 ضالعلمية المتعارف عليها وبذل العناية الكاملة في  ذا المجال توصلا لتحديد نوع المر 

بدقة إاتنادا الى المعطيا  المتوافرة في الحالة المعروضة عليه، وبالتالي تحديد العلاج 
 المنااب.

أن  (2)إعتبر القاضي المنفرد الجزائي في بيرو ، 26/7/2007 بتارمخ وفي قرار آخر
العلاج عن طرمق الوخز  الأبر ليس إختصاصا طبيا  مفهوم القانون اللبناني، بل  و 

 ه علميا في معالجة الأمراض، فلا يكون اللجوء الى  ذا الأالوب مشروطا  أالوب معترف
 الحصول على إذن بذلك  مقتضى القانون اللبناني، بل يعود ذلك الى طبيب في حال وجد 

علما أن المدعى  »أن العلاج المذكور مفيد لعلاج المرض الذي يعاني منه المرمض ؛ 
ا العلم صادرة عن جامعة مرايليا في فرنسا و ي عليها الثانية تحوز على شهادة في  ذ

عود ؛ وقد إعتبر  النقا ة في رأيها العلمي أنه ي«مسجلة أصولا في نقا ة الأطباء في لبنان
 ، وبالتالي فهي تمارس الطبكامل الحرية في إختيار العلاج الأنسب لمرضاها للطبيبة

حق طال التعقبا  المساقة  وفق قانون تنظيم مهنة الطب في لبنان، ما يقتضي معه إ 
الصادر بتارمخ  1658من المراوم رقم  24المدعى عليها الثانية اندأ للمادة 

 لعدم توافر العناصر الجرمية. 17/1/1979

                                                           

، المحامي و. أ. ورفاقه / 9/5/2002 تارمخ 946 رقم قرار المدنية الثالثة، الغرفة بيرو ، في الااتئناف محكمة(1)
؛ الخلاصة الحديثة إجتهادا وفقها  359، ص. 3-2، عدد 2002مجلة العدل،  الدكتور ف. ن. ومستشفى ج. أ.،

 .744، ص. 4عقوبة رقم -ة القانونية اللبنانية، التراث القضائي، حسين زمن، دعوى ، المواوع2011
 4، الحق العام / ن. إ.، مجلة العدل عدد 26/7/2007 القاضي المنفرد الجزائي في بيرو ، قرار صادر بتارمخ (2)

 .1940، ص. 2007لعام 
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من جهة أخرى فإن حق المرمض في العناية الطبية لا ينتج عنه أي موجب على عاتق 
دة الثامنة والعشرون من قانون تنص الما. في  ذا امطار (1)الطبيب بتأمين الشفاء له

الآداب الطبية أنه لا يلتزم الطبيب  موجب نتيجة معالجة المرمض بل  موجب تأمين افضل 
ن أعلى الطبيب  :معالجة مناابة له. في ضوء ذلك يترتب على الطبيب الواجبا  الآتية

 لين، مؤ  ذا لزم الامر  التعاون مع اشخاص معاونينإيقوم  التشخيص والعلاج اللازمين 
يب بعد اعطائه وتحديده العلاج الواجب اتباعه يسهر الطب، و ووفقاً للمعطيا  العلمية الحديثة

في حال رفض المرمض العلاج يحق للطبيب التوقف عن متا عته، ، و على متا عة التنفيذ
واذا تبيّن له ان المرمض في خطر، عليه ان يبذل جهده لاقناعه  العلاج، وعند الاقتضاء 

 (2)وبالتالي وعلى غرار امجتهاد الفرنسي . إاتشارة طبيب آخر او اكثر لهذه الغاية يقوم
 الموجب الملقى على الطبيب أثناء مماراته لمهنته، فإن 1936انة  Mercierمنذ قرار 

  و موجب بذل عناية وليس موجب تحقيق نتيجة. أي عند معالجته المرمض
،  أنه يجوز للطبيب أن يرفض (3)شرمع الفرنسيوأخيرا من المهم التذكير، وكما حال الت

امعتناء  المرمض لأاباب مهنية أو شخصية إلا في حالة الضرورة وفي الحالة التي يعتبر 
. وبالفعل يسمح القانون للطبيب تطبيقا لحرمة المعتقد ( 4)فيها مخلا بواجباته امنسانية

                                                           

، دعوى م. ه. ضد الدكتور 10/3/1971 تارمخ 313 قمر  قرار المدنية الثانية، الغرفة بيرو ، في الااتئناف محكمة(1)
، ص. 1971تعليق حاتم شا ين ؛ النشرة القضائية  51، ص. 112، جزء 10، عدد 1971حاتم مجموعة  جورج ب.،

. ؛  213، جرح وإيذاء، طبيب، ص. 7خلاصة امجتهاد والمقالا  في الدورما  والمجموعا  القانونية، رقم  ؛ 977
. محكمة اماتئناف الجزائية في 2271ص.  4( رقم 1974-1945في النشرة القضائية اللبنانية )خلاصة امجتهاد 
، إميلي ج. / مستشفى أ. د. والدكتورمن روي م. ن. وجورج  .، غير منشور على حدّ 27/7/2009 بيرو ، قرار تارمخ

 علمنا.
 (2)Cass. 1re civ. 20 mai 1936, Docteur Nicolas contre Epoux Mercier D., 1936, I, p. 88, 

rapp. Josserand ; Sirey. 1937, I, 321, note Breton ; Gaz. Pal. 1936, 2, jur., p. 41, concl. Matter. 

(3) Article L. 1110-3 du Code de la Santé Publique : Hors le cas d'urgence et celui où le 

professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier 

alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence 

personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de 

l'efficacité des soins. 

 .22/2/1994تارمخ  288قانون الآداب الطبية اللبناني رقم المادة الخامسة والأربعون من  (4)
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( consciece de clause ،)  ن أن يتعرّض لاي  أن يرفض معالجة مرمض ما دو
 .)1(مسؤولية جزائية

 
 حق المريض في الحصول على المعلومات-ثانيا

على الصعيد الدولي، يعتبر حق المرمض في الحصول على المعلوما  من الحقوق 
. فقد تم تكرمس  ذا الحق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  إعتباره حق (2)الأاااية

عامة وخاصة في فرنسا، إن الحق في الحصول على  )4(. في أوروبا(3(إنساني أاااي
. والذي يعتبر )5(من القانون المدني الفرنسي 16-3و 16المعلوما  يرتكز الى المادتين 

والمحكمة الأوروبية  )6(من الحقوق الشخصية للإنسان وقد كراته محكمة التمييز الفرنسية
أما في لبنان فقد تم . )8(امنسانكمبدأ داتوري يتعلق  إحترام كرامة  )7(لحقوق امنسان

تكرمس حق المرمض في الحصول على المعلوما  في قانون حقوق المرضى والموافقة 

                                                           
(1) DIEU F. « Les Temoins de Jéhovat et l’Eglise de scientologie ; situation au 16 octobre 

2013 », D. nº 1 du 9 janv. 2014, p. 41. 

(2)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 184 et ss. 

 (.1) 59القرار أثناء إنعقاد الجلسة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت  1946في عام  (3)
(4) GIRER M. et KLESTA L. « L’obligation d’information du médecin en France et en 

Italie », RDSS n°5, sep-oct. 2015, p. 853. 

(5) BACACHE M., « Panorama Dommage corporel, octobre 2015-fséptembre 2016 », D. n° 

37 du 3 nov. 2016, p. 2187. 

(6) Cass. 1ère civ. 9 oct. 2001, n°00-14564, Bull. civ. I, 249 ; D. 2001, jur. p. 3470, rapp. P. 

sargos, note D. Thouvenin, in VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 

2010, p. 33 . « attendu, cependant, qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir 

d’information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l’exigence du respect 

du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine… » ; Cass. 

1ère civ. 12 juin. 2012, n°11-18.237 D. 2012, 1610, note J. Gallmeister. 

(7) CEDH 2 juin 2009, n°31675/04, codanca c/Roumanie, JCP G, n°41 du 5 oct. 2009, 308, 

obs. P. Sargos. 

(8) Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012, n°11.510, D. 2012, 2277, note M. Bacache ; Cass. 1ère civ. 

12 juin 2012, n°11-18.327, D. n°5 / 2012, 1610. 



 196   
 

تارمخ  288رقم  (2)في قانون الآداب الطّبيةو  (1(2004شباط  11تارمخ  574رقم  المستنيرة
22/2/1994. 

مة ور ن موجب اعلام المرمض بوضعه الصحي يعتبر وايلة ضر أيضاف الى ذلك 
مره، وليستطيع ان يوازن بين الفائدة المرجوة والمخاطر المحققة او أليكون على بينة من 

 الوايلة الضرورمة للتأكد من تعاون »  ومعرّف إلتزام الطبيب  امعلام  أنه .(3) المحتملة
المرمض  النسبة للتدابير التي ينوي الطبيب اتخاذ ا في حالة المرمض ومن اجل العلاج 

قتضي اتباعه، ومقع الطبيب في الخطأ اذا لم يعلم المرمض عن المخاطر التي الذي ي
ما محكمة التمييز الفرنسية فقد تطرقت الى موجب الطبيب أ .(4) «يحتملها العلاج المقترح 

 إعلام المرمض  التركيز على مواصفاته،  حيث إعتبر   أن موجب الاعلام يجب ان يكون 
 .(5)ا وتقرمبيااهلا ومفهوما وصادقا وملائم

وإن مراجعة النصوص القانونية اللبنانية والقرارا  القضائية حول  ذا الموضوع يدفعنا 
(، 1الى معالجته في أربعة نقاط أاااية. أولا، نطاق الحق في الحصول على المعلوما )

(، ثالثا، خصوصية الحق في الحصول على المعلوما  2ثانيا، موجب إعلام أ ل المرمض)
(، وأخيرا، حماية حق المرمض في الحصول على 3ليا  الجراحية التجميلية)في العم

 (.4المعلوما )
 
 

                                                           

، ص. 13/2/2004تارمخ  9ج. ر. عدد  ،11/2/2004تارمخ  574قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة رقم  (1)
705. 
، والمعدل 239، ص 03/03/1994، تارمخ 9، الجرمدة الرامية، العدد 22/02/1994تارمخ  288القانون رقم  (2)

)الآداب الطبية(،  22/2/1994تارمخ  288المتعلق بتعديل  عض احكام القانون  22/10/2012تارمخ  240 القانون رقم 
 . 4877، ص 25/10/2012، 45، العدد الجرمدة الرامية

بن صغير مراد، مدى التزام الطبيب بتبصير )اعلام( المرمض، درااة علمية تأصيلية مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة  (3)
 .268، ص 2010، كانون الاول، 4، العدد 34الكومت، السنة 

(4) BAZ J., « La responsabilité médicale en droit libanais », Revue AL-ADEL, n  º 12, 1970, 

p. 25. 

(5) Cass. ch. req. 28 janv. 1942, D. 1942, jur, p. 63 ; Cass. 1ère civ. 5/5/1981, Gaz. Pal. 1981, 

somm. p. 382. 
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 نطاق الحق في الحصول على المعلومات -1
، كان القضاء يتسا ل نسبيا 2004قبل صدور قانون حقوق المرضى اللبناني في العام 

، 15/5/1963 في ما يتعلق بواجب الطبيب إعلام المرمض. ففي قرار قديم لها تارمخ
أن الطبيب أفهم المرمض  ان لا خطر  ،(1)بيرو  في الااتئناف المدنية إعتبر  محكمة

على حياته من  ذه العملية على امطلاق، فإن الطبيب كان صائبا في بتقديره وصادقا في 
قوله لأن  ذه العملية تعتبر من العمليا  الصغرى في عالم الجراحة. وأن الطبيب يكون 

قد أوضح للمرمض المتوفي حقيقة وضع العملية وفقا لتقديره الذي  و صحيح  التالي 
 النسبة لهكذا عملية. وأن المحكمة  النظر لوضع العملية ترى أن الطبيب لم يكن ملزما 
 إعلام أ ل المرمض عنها ولا أن يأخد موافقتهم مجرائها بل يكفي لذلك معرفة وموافقة 

إعتبر  محكمة  1949آب  24خر قديم أيضا بتارمخ . وفي قرار آ(2)المرمض ليس إلا
بيرو  أن إاتسلام المرمض مجراء عملية جراحية يعتبر قرمنة على قبوله بها لصالح 
الطبيب ولهذا يترتب عليه أن يثبت أن  ذا الأخير لم يوضح له أو لذومه حقيقة أمر 

 .(3)العملية
القانون  اللبناني، وعلى غراريرة والموافقة المستنولكن  عد صدور قانون حقوق المرضى 

المادة الثانية أنه يحق لكل مرمض يتولى امر العناية  ه طبيب أو  ، نصت)4(الفرنسي
حول وضعه الصحي. وتشمل  ذه  المعلومات الكاملةمؤاسة صحية،  أن يحصل على 

فحوصا ، والعلاجا ، والعمليا  الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ال :المعلوما 
، والحلول الاخرى )5(المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها والمخاطرالسلبية،  ضاعفاتهاوم

                                                           

، ورثة أ. ح. / المصري، 15/5/1963 تارمخ 778 رقم قرار المدنية الخامسة، الغرفة بيرو ، في الااتئناف محكمة(1)
 3( رقم 1974-1945؛ خلاصة امجتهاد في النشرة القضائية اللبنانية ) .851، ص. 1963القضائية اللبنانية، النشرة 

 ص.
(2) DIAB N. « Le droit du patient à l’information médicale», Revue Al-Adel, n°1 / 2014, p. 

62.   
 .3/80، مجموعة حاتم 1949آب انة  24محكمة بيرو   (3)

(4) MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 344. 

(5) CE 27 juin 2016,, Centre hospitalier de Poitiers, nº386165, AJDA n°24 / 2016, p. 1316 ; 

CE 16 juin 2016,, nº382479, AJDA n°23 / 2016, p. 1264 ; D. n°26 / 2016, p. 1501 ; Cass. 

1ère civ. 23 janv. 2014, D. nº9 du 6 mars 2014, avis, p. 584, note M. Bacache, p. 590. 
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حالتي الطوارئ في ما عدا  .(1)االممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم اجرائه
خلال حديث يجري مع الشخص  ،(2)تعطى  ذه المعلوما  في الوقت المنااب والاستحالة

ومقتضي ان تتصف  ذه المعلوما   الصدق والوضوح، وتكون  .المرمض على انفراد
 .)3(مفهومة  النسبة الى المرمض، ومتكيفة مع شخصيته وحاجاته وطلباته

من قانون الصحة العامة  L.1111 -2ة إن  ذا النص مأخوذ حرفيا عن نص الماد
ما يتعلق  موجب أما امجتهاد الفرنسي في .(5)الذي ألهم أيضا القانون البلجيكي )4(الفرنسي

، وفي قرار حديث له )6( المخاطر المتعلقة  العمل الطبي امعلام المسبق للشخص المعني
 )8(مجموعة المخاطر )7(حدد مجلس شورى الدولة الفرنسي 2016تشرمن الأول  19بتارمخ 

                                                           

يقتضي في حال طرأ  لاحقا معطيا  جديدة تستدعي اتخاذ قرارا  جديدة، اعلام المرمض وتضيف  ذه المادة أنه  (1)
 .بها ايضا، عند الامكان

(2)ROUSSEL F. « note sous CAA Paris, 16 juin 2016, Mme Bezzaz, n°15PA02209 », AJDA 

n°33 du 10 octobre 2016, p. 1876. 

(3)TA Melun 26 mai 2017, n°1509629, AJDA n°41 du 4 décembre 2017, p. 2341. 

(4) Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur 

les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur 

utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves 

normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur 

les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel 

de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui 

lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. 

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. 

(5)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 184 et ss. 

(6) Cass. 1ère civ. 14 octobre 1997, Bull. civ. I, n°278, JCP G. 1997, II, 22942, rapp. Sargos, 

I, 4068, n°6 obs. Viney ; LPA 13 mars 1998, p. 18, note Dagorgne-Labbé ; RDSS 1998, p. 

68, note M. Harichaux ; RCA 1998, comm., n°374. 

Dans un arrêt important, la Cour de cassation a estimé que le patient doit être informé de 

différentes techniques opératoires, de risque de chacune d’elles, les raisons du choix du 

chirurgien pour l’une d’entre elles : Cass. 1ère civ. 11 mars 2010, n°0911270, Medical 

Insurance Ldt et a. c/ ONIAM et a., D. n°18 du 6 mai 2010, p. 1119, note M. Bacache ; Gaz. 

Pal. n° 84 du 25 mars 2010, p. 10, avis d’Alain Legoux et note C. Quézel-Ambrunaz, JCP G. 

n°14 du 5 avril 2010, 379, note P. Jourdain ; CA Paris 12 février 2010, n°08/14101 (un 

document écrit remis quelques minutes avant l’intervention ne suffit pas pour satisfaire à 

l’obligation d’information) 

(7) CE 19 oct. 2016, centre hospitalier d’isoire et SHAM, nº391538. 

(8) Il s’agit des risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique 

significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle 

que soit leur fréquence  
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وخاصة  )1(التي يجب إعلام المرمض بها مسبقا قبل أخذ موافقته وقبل بدء العمل الطبي
 .)2(إاتعمال تقنية جديدة في حال

ن إو  ،(3)16/6/2016أما في لبنان، إعتبر  محكمة إاتئناف جبل لبنان المدنية بتارمخ 
كان الموجب الملقى على عاتق الطبيب  و موجب وايلة يتمثل في الزام الطبيب ازاء 

 ، الاجة لهوتأمين أفضل معال مرمضه ببذل العناية الطبية له التي تشترطها اصول مهنته
 مضاعفا اليتمثل في اعلام المرمض  مخاطر العملية و  موجب نتيجةانه يقع على عاتقه 

ادا حول وضعه ااتن الكاملة المعلوما  كافة ء المرمض، واعطاالتي يمكن أن تنتج عنها
 .الى وضعه الصحي الشخصي

 قرار لها بتارمخ  (4)في ذا  السياق، إعتبر  محكمة اماتئناف المدنية في بيرو 
ن موجب أتعلق  حقوق المرضى ممن القانون الة الثانية مادال يستفاد من أنه 13/2/2012

ب بذل وليس موجي موجب نتيجةإعلام المرمض أو أ له  خطورة العملية وبمضاعفاتها  و 
عناية لأنه من حق المرمض أو ذومه على الأقل، أن يكونوا على بينة كاملة من مخاطر 

تي يمكن أن تنتج عنها. وأضافت المحكمة، أن إدلاء الطبيب الجراحة ومن المضاعفا  ال
من أنه لم يعلم الأ ل بوضع المرمض المرحوم الخطر تجنبا لمضاعفا  معنومة ونفسية، 
يشكل إقرارا صرمحا  مخالفة المادة الثانية من قانون حقوق المرضى، وختمت المحكمة أن 

كن أن ة العملية والمضاعفا  التي يمالتفومض الذي يتذرع  ه الطبيب لم يبين مدى خطور 
تنتج عنها و و  التالي لا يرفع عن  ذا الأخير الخطأ المرتكب من قبله والمخالفة الواضحة 

                                                           
(1) CRISTOL D., « note sous CE 19 oct. 2016, nº391538 », RDSS, nº6 nov.-déc. 2016, p. 

1169. 

(2) CE 10 mai 2017, centre hospitalier universitaire de Nice, nº397840, AJDA n°18 du 22 

mai 2017, p. 1025. 

، الدكتور إ. ع. 16/6/2016 تارمخ 162 رقم قرار المدنية الرا عة عشر، الغرفة جبل لبنان، في الااتئناف محكمة (3)
 يةاث والدرااا  في المعلوماتالأ ح لمركز الالكتروني الموقع / ل. ش. والشركة الطبية للجراحة التجميليةِ ش. م. ل.،

 www.legiliban.ul.edu.lbاللبنانية. الجامعة في القانونية
، صادر في اماتئناف، 13/2/2012 تارمخ 3 رقم قرار الحادية عشر، الغرفة بيرو ، في الااتئناف المدنية محكمة (4)

 ..154، ص. 2012القرارا  المدنية 
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من قانون حقوق المرضى خصوصا أن الطبيب لم يا  في أية مرحلة من مراحل  2للمادة 
 العلاج على ذكر إحتمال حصول وفاة.

الطبيب أجرى عملية جراحية ديسك  أن (1)اكموفي قرار آخر، إعتبر  إحدى المح
للمرمض ووضع له فتيلا. وتبين أن الفتيل لا يعمل  صورة صحيحة فإضطر الطبيب لنزعه 
غير أن الفتيل إنقطع وبقي قسما منه بداخل جسم المرمض. وعاد الطبيب وأجرى للمرمض 

ة. وأن لى العمليعملية ثانية إاتخرج خلالها  قية الفتيل من جسمه  عد مرور يومين ع
الشلل الجزئي الذي أصاب المرمض في رجله اليمنى اببه التأخر في نزع الباقي من الفتيل 

. وبالنتيجة، إعتبر  المحكمة ان الطبيب مسؤول، لأن كان يتعين عليه (2في داخل الجسم
إحاطة المرمض وذومه علما  خطورة إ قائه في  ذه الحالة أو العمل على إتخاذ كل 

ءا  الكافية لمعالجته و و ما لم يحصل، لا بل أن ما قام  ه الطبيب كان ينم عن امجرا
عكس مما تقدم  إعتقاد الأكيد  أن حالة المرمض  ي عادية للغاية رغم قوله  أنه عند نزع 

كان ضاربا العصب ودون إثارة مسألة تأخر المستشفى عن تأمين غرفة  الفتيل وجد أنه
 العملية.

 

 هل المريضموجب إعلام أ-2
تنص المادة الرا عة من قانون حقوق المرضى والموافقة ، )3(على غرار القانون الفرنسي

المستنيرة أنه يزود القاصرون  المعلوما  عن الفحوصا  والاعمال الطبية الضرورمة 
لوضعهم الصحي، وفقا لسنهم وقدرتهم على الفهم  غض النظر عن المعلوما  التي من 

كذلك للاوصياء على الراشدين الحق  .يزود ممثلو م القانونيون بهاالضروري دائما ان 

                                                           

، الطبيب ك. ع./ أ. ح.، 13/2/2001 تارمخ 265 رقم قرار المدنية الثالثة، الغرفة بيرو ، في الااتئناف محكمة(1)
 www.legiliban.ul.edu.lbاللبنانية. الجامعة في القانونية الأ حاث والدرااا  في المعلوماتية لمركز الالكتروني الموقع

رفة العمليا  تشفى أن لا إمكانية ماتعمال غ)تم تأجيل العملية لأن الطبيب في اليوم الذي أراد إزالة الفتيل أبلغته المس (2)
  سبب عمليا  مبرمجة اا قا والتعطيل يومي السبت والأحد(.

(3) MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 350. 
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وأن مراجعة قرارا  المحاكم يمكن أن نميز بين موجب  . الحصول على المعلوما  المناابة
 إعلام أ ل المرمض القاصر )أ( وموجب إعلام أ ل المرمض غير القاصر)ب(.

 
 موجب إعلام أهل المريض غير القاصر -أ

مض في حالة غير قادر فيها على الحصول على المعلوما  حول وضعه إذا كان المر 
الصحي، كما في حالتي الضرورة واماتحالة، يجب على الطبيب في  ذه الحالة إعلام 

 لها بتارمخ قرار في ( 1)الجزائية التمييز أ ل المرمض. في  ذا امطار نفت محكمة
ا كان ثمة خطأ أو إ مال مرده المسؤولية عن طبيب إذ يبقى تحديد ما إذ 20/2/2007

 تقاعس الطبيب عن إعلام المرمضة المتوفاة و/أو أ لها عن العملية المنوي إخضاعها لها. 
ل)المرمضة المتوفاة( ولأ لها ومنهم والد ا عن أنه  وأن الطبيب قد أفصح قبل العملية

لها كانوا وأ ايجري عملية لها  سبب الكيس الموجود في رأاها وأن )المرمضة المتوفاة( 
على يقين من إجراء  ذه العملية وقد وافقوا على إجرائها بدليل أن)المرمضة المتوفاة( كانت 
حليقة الرأس وبدليل اعيهم الى إاتحضار وحدا  من الدم لحاجا  العملية قبل البدء بها 
 على ما جاء في امفادة الصادرة عن مديرة المستشفى، علما أنه لم يكن على الطبيب أن

يضعهم في مضاعفاتها والخطورة التي تأتت عن النزمف الحاصل خلالها، لأنه لم يكن من 
المفروض أن يعلم مسبقا  شأن  ذه المضاعفا  التي إاتجد  خلال إجراء الجراحة نتيجة 
النزمف الطارئ في الشرمان الأاااي في أافل الدماغ. وتوصلت المحكمة إلى أنه لا يؤخذ 

المدعى عليه الطبيب الخطأ أو ام مال  النسبة لموجب إعلام المرمضة والحالة ما ذكر على 
 و/أ لها  ما اتخضع له من جراحة وأخذ الموافقة  شأنها.

                                                           

، ص. 2007/  2قم ، المرجع كساندر ر 20/2/2007 تارمخ 42 رقم الجزائية الساداة، قرار الغرفة التمييز، محكمة (1)
302 . 
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 بتارمخ في حكم له ( 1) بيرو  المدني في المنفرد وفي حكم آخر، أدان القاضي
  مرمضه  العلاجا  أو التقنيا موجب إعلاميقع على عليه  طبيب لأنه 28/2/2007

التي ايلجأ إليها من أجل تشخيص المرض وذلك حتى يأخذ موافقته عليها ولا ايما إذا 
كانت  ذه الأااليب تحتم امدخال الى جسمه أدومة أو كيمائيا  معينة تساعد على إبراز 
المرض أو تحديده لا ايما إذا كان إاتعمالها يحيط بها مخاطر جمة وثابتة أو يمكن أن 

ر في صحة المرمض أو تعطب أحد أعضائه أو تولد له آلاما مبرحة، تنتج عنها ذيول تؤث
وإذا لم يكن  إمكانه إعلام المرمض فيجب عليه إعلام ذومه، وإذا أ مل الطبيب موجب 
امعلام تعرض للمسؤولية في حال حدوث ضرر للمرمض ولا ايما وأنه ملزم  إحاطة 

 ايستعملها بوااطة الوخز  امبر.المرمض أو ذومه  مخاطر العلاج أو الكيمائيا  التي 
وحيث إن الوخزا   امبر الملونة كانت تشكل تقنيا  حديثة نوعا ما، وأن إحتمال أن تولد 
نتائج غير مرضية أو خطيرة على المرمض كانت واردة بنسبة عالية وكان الأطباء يتخذون 

لمرمض يتجنب اأقصى امحتياطا  الطبية المتعارف عليها لمثل  ذه الحالة، وذلك حتى 
وبالنتيجة  . effets indésirablesالنتائج غير المرضية، و ي ما تعرف  اللفظ الطبي 

إنعقاد مسؤولية الطبيب المدعى عليه في ظل ثبو  الخطأ الصادر عنه والضرر اللاحق 
  المرمض والصلة السببسة بينهما.

 
 موجب إعلام أهل المريض القاصر -ب

 حماية قانونية خاصة ملزما الطبيب  إعلام أ ل المرمض  أحاط المشرع المرمض القاصر
. وفي حال امخلال بهذا الموجب )2( حالته الصحية لكي يتمكنوا من إتخاذ القرار المنااب

إعتبر القاضي  13/11/2014 بتارمخيتعرض الطبيب للمسائلة الجزائية أيضا. فقي حكم 

                                                           

 ط. .القاضي ج، 28/2/2007 تارمخ 93 رقم قرار بيرو ، في المدني الناظر في الدعاوى المالية المنفرد القاضي(1)
الخلاصة الحديثة إجتهادا وفقها  .1854، ص. 2007انة  4، مجلة العدل، عدد ورفاقه/ الدكتور ف . ح. ورفاقه 

 .742، ص. 4عقوبةو رقم -ية، التراث القضائي، حسين زمن، دعوى ، المواوعة القانونية اللبنان2011
(2) MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 350. 
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المؤمدة  الادلة أن الطبيب قد تسبب بوفاة ثابت من الوقائع  أنه (1)المنفرد الجزائي في اير
الطفلة أماني نتيجة إ ماله وقلة إحترازه ومخالفته الأصول الطبية الواجب إتباعها في حالة 
الطفلة ووضعها الصحي المتأزم،  حيث لم يسارع الى اماتعانة  أحد الاطباء 

فائقة مما  وعنايةامختصاصيين كما أنه لم يطلب نقلها الى مستشفى مجهز  قسم إنعاش 
ينم عن إ ماله ومخالفته الأصول الطبية، كما أنه أقدم على حقن الطفلة  إبرة )لازمكس( 
 الرغم من علمه  أنها تعاني من النشفان نتيجة اماهال الحاد واماتفراغ فضلا عن عدم 
 إاتجابته لنصائح زملائه حول اوء وضعها الصحي مما يدخل ضمن إطار قلة امحتراز.

إعلامه  بعدمضافت المحكمة  أن إ مال المدعى عليه ومخالفته القانون يتجليان أيضا وأ
 .ذوي الطفلة بخطورة وضعها الصحي والمضاعفات التي يمكن أن تترتب عليه

 حقيقة وضعها الصحي المتأزم والمخاطر  بموجب إعلام ذوي الطفلةوأن إخلال الطبيب 
 ارة كافة من جراء تدخله، حتى في الحالة التي لاالمحتملة، يجعله مسؤولا عن النتائج الض

يرتكب فيها أي خطا طبي  المعنى الفني، لأن المدعى عليه يكون في  ذه الحالة قد فو  
الفرصة عليهم، إذ كان من الممكن لذومها تقرمر أمر آخر كالعمل على نقلها الى مشفى 

 آخر أو اماتعانة  طبيب غير المدعى عليه.
 

 ق في الحصول على المعلومات في العمليات الجراحية التجميليةخصوصية الح-3
، يميز القضاء فيما يتعلق  موجب امعلام (2)فيما يتعلق  العمليا  الجراحية التجميلية

يا  والعمل بين العمليا  الجراحية التجميلية في عضو داخلي وحساس في الجسم، )أ(
 ب(.لكونها أضحت من العمليا  الشائعة )الجراحية التجميلية التي لا تتطلب كثير شرح، 

 

                                                           

. 559، ص. 1/2016، مجلة العدل، رقم 13/11/2014 تارمخ 1249القاضي المنفرد الجزائي في اير، قرار رقم  (1)
 www.legiliban.ul.edu.lbاللبنانية. الجامعة في القانونية حاث والدرااا  في المعلوماتيةالأ  لمركز الالكتروني الموقع

(2) LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 342. 
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 العملية الجراحية التجميلية في الثدي-أ
أنه من  16/6/2016 في قرار لها تارمخ ،(1)جبل لبنان في الااتئناف محكمةإعتبر  

قضى  إلزام الطبيب  التعومض على المرمضة  (2)الثابت في الملف أن الحكم امبتدائي
 مخاطر العملية والمضاعفا   عدم إعلام المريضةعن إنطلاقا من مسؤوليته الناتجة 

 الناتجة عنها.
وإنطلاقا من  ذا الموجب، يتوجب على الطبيب أن يقوم  كل ما  و ضروري للحد من 

، إذا ما تبين له (3)مخاطر العملية، واممتناع والنهي عنها، خاصة في المجال التجميلي
تترتب عليها اتكون أاوأ من الوضع السابق، وجود مخاطر ما أو إحتمال أن النتائج التي ا

كما في وضع المستأنف عليها. وأنه لم يثبت في الملف أن الطبيب قام  موجب إعلام 
المرمضة، فيكون قد أ مل لهذه الناحية  عدم تبيانه مخاطر العملية والمضاعفا  التي يمكن 

تيجة  ذه سؤولية نأن تنتج عنها في وضع المرمضة التي تدخن  شرا ة وتترتب عليه م
 المضاعفا  الحاصلة  عد العملية.

وأن موجب امعلام ليس واحدا في كل الحالا ، بل أن مكوناته تختلف من حالة الى 
في عضو  أي فالعملية الجراحية التجميلية في الثديأخرى  حسب تعقيداتها وخطورتها، 

اتيعا ه والتيقن من إداخلي وحساس في الجسم يستدعي ترمثا وتشددا في إفهام المرمض 
لوضعه ولما  و مقدم عليه. وأن موجب امعلام في العمليا  الجراحية  و موجب نتيجة 
 حيث أنه وتحديدا في جراحة التجميل لا يكفي أن يكون الطبيب الجراح قد نبه المرمض 
 لمخاطر التدخل الجراحي أو لعدم يقينه لجهة النتائج المنتظرة ليرفع عنه المسؤولية، بل

عليه أن يمتنع عن إجراء  ذا التدخل إذا كانت مخاطره تجاوز إيجابياته. وأن نطاق من 

                                                           

لدكتور إ. ع. ، ا16/6/2016 تارمخ 162 رقم قرار المدنية الرا عة عشر، الغرفة جبل لبنان، في الااتئناف محكمة (1)
 ةالأ حاث والدرااا  في المعلوماتي لمركز الالكتروني الموقع / ل. ش. والشركة الطبية للجراحة التجميليةِ ش. م. ل.،

 www.legiliban.ul.edu.lbاللبنانية. الجامعة في القانونية
، المصنف السنوي في 25/6/2013صادر بتارمخ  63/2013الغرفة امبتدائية في جبل لبنان، الخامسة، قرار رقم (2)

  .402، عفيف شمس الدين، ص. 2014القضايا المدنية، 
(3) SARGOS P. « Le centenaire jurisprudentiel de la chirurgie esthétique : permanence de 

fond, dissonances factuelles et prospective », D. n°43 du 13 décembre 2012, p. 2903. 
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اقدم يرامه حدان، الأول إخطار المرمض  جميع المخاطر المحيطة  التدخل الجراحي 
وبالمضاعفا  المحتمل حدوثها والثاني النهي عن العملية في حال كان من المؤكد عدم 

 .(1)من منافعها جدوا ا أي أن مخاطر ا أكثر
وتعيب المدعية على الطبيب جزمه لها بنجاح العملية وعدم إعلامها  مخاطر العملية. 
وإن قام الطبيب  إعلام المدعية بوجوب امقلاع عن التدخين إلا أن  ذا امعلام ليس من 
شأنه أن يرفع عن الطبيب المسؤولية في ظل عدم ثبو  قيامه بهذا الموجب  صورة واضحة 

المخاطر  عن وخطيايلية إذ كان عليه أن ينبه المدعية المرمضة  صورة أكثر دقة وتفص
خاصة وأنه يعلم حالة إدمانها عن التدخين وما يمكن أن  والمضاعفات المحتملة للعملية

 .(2)يسببه ذلك من نتائج خطيرة في حال إجراء العملية
يين رفع وتصغير الثدوأنه وفي ظل ثبو  وجود مخاطر غير إعتيادية مرفقة لعملية 

ومضاعفا  خطيرة نتيجة إدمان المدعية على التدخين، كان من المفترض على المدعى 
عليه النهي عن العملية كون مخاطر ا أكبر من منافعها بدليل الأضرار الجسيمة اللاحقة 
 المدعية بدءا  فقد ا ثديها الأيمن وأاوداد  الة الحلمة المذكورة وفقد امحساس  الثدي 
الأيسر  ذا فضلا عن التشو ا  والندوب الجراحية. وأن الصور الفوتوغرافية الملحقة بتقرمر 
الخبير تعبر عن واقع الحال وتظهر التشو ا  والندوب. وتأايسا على ما تقدم، يكون 
المدعى عليه  موجب امعلام المفروض عليه قانونا أدى الى وقوع الأضرار المذكورة الأمر 

عاتقه مسؤولية تقصيرمة تلزمه  التعومض في ظل صلة اببية بين الخطا الذي يرتب على 
 . (3)والأضرار

 
                                                           

(1) EL-AYOUBI A. « L’intervention chirurgicale à visée esthétique et l’aléa thérapeutique », 

Revue Al Adel, n°1 / 2017, p. 103. 

(2) Le chirurgien esthétique a l’obligation de refuser de pratiquer l’opération lorsqu’ « il y a 

disproportion manifeste entre les risques encourus et les résultats aléatoires envisagés », (CA 

Paris, 16 juin 1995, jurisdata 003607). 

، المصنف السنوي في 25/6/2013صادر بتارمخ  63/2013الغرفة امبتدائية في جبل لبنان، الخامسة، قرار رقم (3)
  .402، عفيف شمس الدين، ص. 2014القضايا المدنية، 
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 الجراحية التجميلية في الأنف -ب
 عد أن تبين لنا أنه فيما يتعلق  العملية الجراحية التجميلية في عضو حساس في الجسم 

نه نجد أفإن موجب امعلام يكون ذا  طبيعة خاصة ومتطلب تشددا في إعلام المرمض، 
في الحالا  الأخرى، أي إذا كانت العملية الجراحية التجميلية في عضو غير حساس في 

 الجسم فهنا لا يلزم الطبيب  التشدد في إعلام المرمض.
 بتارمخ في حكم له ( 1)بيرو  المدني في المنفرد في  ذا امطار، إعتبر القاضي

ا نف لا تتطلب كثير شرح، لكونه،  أن العملية الجراحية التجميلية في الأ30/6/2011
أضحت من العمليا  الشائعة، خلافا لعمليا  أخرى من مثل تلك الجارمة على أعضاء 
داخلية وحيومة في الجسم والتي تستدعي ترمثا وتشددا في إفهام المرمض والتيقن من إاتيعا ه 

 لوضعه ولما  و  صدده.
لعملية تجميل، والمضاعفا   في وضع الملف، لا توجد مخاطر غير إعتيادية مرافقة

المحتملة  ي الورم والأزرقاق الذي ايحيط منطقة الأنف، و ي أمور متعارف عليها لا 
يجهلها أحد، فضلا عن أن إجراء عملية اا قة لا يشكل اببا أكيدا لفشل عملية لاحقة، 

د و وبالتالي لا يقع على المدعى عليه موجب النهي عن العملية موضوع النزاع لمجرد وج
صعوبة أكبر في إجرائها، كونها تتعدى مسألة التحسين والتجميل لتتناول ترميما أيضا 

 .( 2) لعيوب اا قة. وبالنتيجة فإن الطبيب إحترم موجب امعلام  المقدار المطلوب
 

 حماية حق المريض بالحصول على المعلومات-4
ا مكتوبا مرمض ملفيقتضي تسليم التنص المادة الثانية من قانون حقوق المرضى أنه 

. في (3)يحوي المعلوما ، خصوصا في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر
                                                           

/ الدكتور ، ع. عون 30/6/2011 تارمخ 229 رقم قرار بيرو ، في المدني الناظر في الدعاوى المالية فردالمن القاضي(1)
  .1020، ص. 2012انة  2، مجلة العدل، عدد .ن.  ط

(2) DIAB N. « Le droit du patient à l’information médicale», Revue Al-Adel, n°1 / 2014, p. 

60.   
، المصنف السنوي في 25/6/2013صادر بتارمخ  63/2013في جبل لبنان، الخامسة، قرار رقم  الغرفة امبتدائية(3)

  .402، عفيف شمس الدين، ص. 2014القضايا المدنية، 
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ما عدا حالا  الطوارئ، يمنح المرمض الحق  أخذ الوقت الكافي للتفكير لاعطاء موافقته، 
تتم الاشارة الى  ذا الحديث مع المرمض في ملفه . )1(ومتأكد الطبيب من انه فهمه جيدا

ي، كما يوقعها المرمض شخصيا، عند الاقتضاء، في حال كانت طبيعة التدخل الطبي الطب
ان توقيع المرمض على و  .أو العلاقة بين المرمض وطبيبه، تجعل  ذا التوقيع ضرورما
 .ااتمارة موافقة معدة الفا لا تبرر الااتغناء عن الحديث معه

في قرار لها بتارمخ  (2) في  ذا امطار، إعتبر  محكمة الدرجة الأولى في بيرو 
 إن إاتخفاف الطبيب  العملية يؤكد أيضا للمحكمة  أنه لم يقم تجاه المدعية  13/7/2015

 شكل صحيح بواجبه  امعلام عن  ذه العملية وعن نتيجتها ومدى صعوبتها والمضاعفا  
مدعى لالتي يمكن أن تحصل أثر العملية، كما يؤكد للمحكمة  أن المعلوما  التي قدمها ا

عليه للمدعية والتي على أاااها وقعت اماتمارة التي تقر فيها  أنها عرفت  مضاعفا  
العملية وصعوبتها،  ي معلوما  غير كافية أبدا بدليل إقرار المدعى عليه نفسه  أنه إجتمع 
مع المدعى عليها فترة أكثر من نصف ااعة قبل العملية، و ذه فترة زمنية تعتبر ا المحكمة 

ة جدا وتنبئ عن إاتخفاف المدعى عليه  العملية وبنتائجها، مع امشارة الى أنه كان قصير 
يقتضي على المدعى عليه، ونظرا لصعوبة العملية ونتائجها أن يبقى فترة أطول مع المدعية 
وأن يفسر لها أكثر ومعلمها أكثر وأكثر  صعوبة العملية ومضاعفاتها لا أن يجعلها تجتمع 

لأن  ذه الأخيرة ليست المولجة للقيام  العملية بل المدعى عليه نفسه. مع طبيبة أخرى 
 123و 122وخلصت المحكمة الى إعتبار أن الطبيب أخطا وأ مل عملا  المادتين 

موجبا  وعقود  موجب امعلام المفروض عليه تجاه المدعية والتي منعها من إتخاذ قرار ا 
كن خضوع لها نظرا للمضاعفا  الكبيرة التي يم صورة نيرة لجهة الخضوع لعملية أو عدم ال

 أن تنتج عنها.

                                                           
(1) BERTHIAU B., Droit de la santé, gualino éd., 2007, p. 171. 

مجلة  ك. ص. / د. أ ن، ،١٣/٧/٢٠١٥ تارمخ ٧٠٨بيرو ، غرفة ااداة، قرار رقم في ولى الأدرجة المحكمة  (2)
 .٢١٦٧، ص ٤/٢٠١٥العدل 
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وعلى ، (1)تل المريض على المعلوماعبء إثبات حصوفيما يتعلق ب من جهة أخرى،
 أنه يقع على الطبيب  (3)ينص قانون الصحة العامة الفرنسي، (2)غرار القانون البلجيكي

ومن أولى  .(4)ز الفرنسية اا قاالذي كراته محكمة التميي حصول  ذا امعلامعبء إثبا  
تطبيقا  قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة وخصوصا المادة الثاتية التي تتعلق 

 في قرار له بتارمخ ( 5)إعتبر القاضي المنفرد الجزائي في صور موجب الاعلام، 
 علامهأن إ مال المدعى عليه الطبيب ومخالفته القانون يتجلى  عدم إ 14/8/2012

مدعية  خطورة عملية قلع الضرس الجراحية والمضاعفا  التي يمكن ان تنتج عنها والاثار لل
من قانون حقوق المرضى والموافقة  2التي يمكن ان تترتب عليها و و ما توجبه المادة 

 التسبب بإيذاءإقدام ااطبيب على وبالتالي  .11/2/2004تارمخ  574المستنيرة رقم 
 ها، نتيجة إ ماله وقلة إحترازه ومخالفة القوانين،المرمضة المتمثل  كسر فك

وأن قيام الطبيب  العملية الجراحية للمرمضة دون إعلامها  المخاطر المحتملة التي 
يمكن أن تؤدي إليها تلك العملية وبغير موافقة واضحة وصرمحة على قبول المجازفة، 

كب في الحالة التي لا يرتيجعله مسؤولا عن النتائج الضارة كافة من جراء تدخله، حتى 
فيها أي خطأ طبي  المعنى الفني، لان الطبيب يكون في  ذه الحالة قد فو  الفرصة على 

لم  ولكن .(6)المرمضة، إذ كان من الممكن لهذه الأخيرة تقرمر أمر آخر غير إجراء العملية
، لأن )7(يقع عليه في  ذا المجال حصول هذا الإعلام وعبء الإثباتيقم الدليل على 

حصول امعلام ليس أمرا مفترضا، فمن يدعي حصوله عليه عبء إثباته، و ذا ما إاتقر 
                                                           

(1) LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 347. 

(2)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 213. 

( 3 ) Article L. 1111-2 du CSP : En cas de litige, il appartient au professionnel ou à 

l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans 

les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. 

(4)Cass. 1re civ. 25 fév. 1997, Bull. civ. I, n°75, D. 1997, somm. 319, obs. Penneau ; JCP G. 

1997, I, 4025, obs. Viney ; RTDciv. 1997, 434, obs. Jourdain ; Gaz. Pal. 1997, I, p. 274, rapp. 

Sargos, note Guigue ; RDSS 1997, p. 288, obs. L. Dubouis. 

والحق العام/ الدكتور أ . ح. و"شركة  .ح .، م14/8/2012تارمخ  676القاضي المنفرد الجزائي في صور، قرار رقم (5) 
 . 2369، ص 4، العدد 2014المتواط للتأمين" ش.م.ل، مجلة العدل، 

(6) EL MAOULA D. « L’information du patient, rencontre douloureuse dans les services 

hospitaliers libanais », Revue Al Adel n°4 /2007, p. 1854 et ss. 

(7)VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 156. 
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لم يثبت لهذه المحكمة أنه قد أحاط المرمضة وبالنتيجة،  ،(1)عليه امجتهاد الفرنسي الحديث
علما بها قبل مباشرته للعملية الجراحية لسبب أن الطبيب وعند معاينته لها، قبل إجراء 

 .ع الضرس لم يعلمها  أن  ناك نسبة مجازفة في إجراء العمليةعملية قل
وعلى غرار القاننون ، (2)فيما يتعلق بحدود حق المريض بالحصول على المعلوماتأما 
تنص المادة الثالثة من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة أنه في حال ، (3)الفرنسي

والاشارة  (4)ي خطير، يجب احترام ارادتهاراد المرمض ان يكتم عنه تشخيص أو توقع طب
 .الى ذلك في ملفه، الا عندما يكون الغير معرضين لخطر اصابتهم  عدوى المرض

ومستطيع المرمض ان يعين ممثلا لتلقي المعلوما  نيا ة عنه ومتا ع الاطلاع على مراحل 
رض تطور الم العلاج. إذا تبين ان معلومة من المعلوما  تحمل طا عا قد يؤثر البا على

أو على نجاح العلاج، يمكن ان يضطر الطبيب ااتثنائيا الى تقنين المعلوما  التي 
 .يعطيها، من اجل مصلحة المرمض العلاجية

عند وجود ااباب معينة تدعو الى عدم اعلام الشخص المرمض بتوقع طبي وأخيرا، 
ام وقع، مع مراعاة احكعن امكانية وفاته يجب اطلاع افراد عائلته الاقربين على  ذا الت

. وفي ذا  السياق، (5)التي تتعلق  السرمة الطبية المادة السا عة من قانون الآداب الطبية

                                                           
(1)Cass. 1re civ. 25 fév. 1997, Bull. civ. I, n°75, D. 1997, somm. 319, obs. Penneau ; JCP G. 

1997, I, 4025, obs. Viney ; RTDciv. 1997, 434, obs. Jourdain ; Gaz. Pal. 1997, I, p. 274, rapp. 

Sargos, note Guigue ; RDSS 1997, p. 288, obs. L. Dubouis. 

(2) LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 344. 

(3) Article L. 1111-2 du CSP : La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un 

diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque 

de transmission. 

(4)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 207. 

السرمة المهنية المفروضة على الطبيب  ي من النظام العام، على أن تنص المادة السا عة من قانون الآداب الطبية  (5)
رضها تشارة، مع مراعاة الااتثناءا  التي تفوعليه التقيّد بها في كل الظروف التي يدعى فيها لمعالجة مرمض او للاا

وتشمل  ذه السرمة المعلوما  التي يفضي بها المرمض اليه، وكل ما يكون قد  .السلامة العامة والقوانين والانظمة والعقود
اعفاء لا يكفي ( 1 :رآه او علمه او اكتشفه، او ااتنتجه في اياق مماراة مهنته او بنتيجة الفحوص التي اجرا ا، وعليه

المرمض طبيبه من السرمة المهنية ماقاط  ذا الموجب، إذ يبقى الطبيب ملزماً  مراعاة مصلحة المرمض ومقتضيا  النظام 
على الطبيب أن يسلّم المرمض  الذا ، أو من ينتد ه خطياً عند الطلب، شهادة  حالته الصحية، وله ألا يضمّن ( و 2 .العام

 .مصلحة المرمض كتمانها عنه ذه الشهادة معلوما  يرى أن من 
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تنص المادة الرا عة والأربعون من قانون الآداب الطبية أن على الطبيب إبلاغ نتيجة 
التشخيص للمرمض وله أن يخفي عنه نتيجة تشخيص خطر والا يعلن تشخيص حالا  

ل المحتوم إلا  صورة إاتثنائية، وبأالوب لبق وله إبلاغها للعائلة أو ذوي المرمض، الاج
إلا إذا كان المرمض قد طلب مسبقاً عدم البوح لعائلته  حقيقة مرضه وحدد له الاشخاص 

 .الذين يمكنه اطلاعهم عليها فعند ا يتوجب على الطبيب إطلاع  ؤلاء الاشخاص عليها
 

 مريض على العمل الطبيضرورة موافقة ال-ثالثا
التي  )1(تطبيقاً للمبدأ الأول من إعلان نورمبرغ الصادر نتيجة محاكما  الأطباء الألمان

 32و 23وتطبيقا للمادتين  1947آب  20-19في  )2(المحكمة العسكرمة الأميركيةأجرتها 
 Oviedoإتفاقية والمادة الخامسة من  1964من إعلان  لسنكي للجمعية العالمية انة 

( الصادرة عن مجلس أوروبا Biomédecine) )3(وطب الأحياءالمتعلقة  حقوق امنسان 
على شخص من دون موافقته الحرة عمل طبي  لا يمكن إجراء أي، 4/4/1997بتارمخ 

 مجب أن تكون موافقة الشخص المعني خطية.والمستنيرة والصرمحة. و 

. )4(الأاااية للقانون الطبي إن ضرورة الحصول على موافقة المرمض  ي أحد المبادئ
ترام إححق أاااي يتعلق   اممتناع عن الموافقة  و إن إحترام حق المرمض  إعطاء أوو 

و و كذلك مبدأ عام يتعلق  حماية كماله الجسدي وكرامته  )5(إرادته وحقه  السلامة الجسدية
                                                           

( 1 ) TERNON Y. « Quelles limites à l’expérimentation sur l’homme ? La criminalité 

médicale nazie en procès », Les cahiers de la justice, n’3, 2012, p. 15. 

وثلاثة ضباط من الرمخ طبيب  20تتعلق ب 20/6/1947الى  9/12/1946تمت محاكمة الأطباء في نورمبرغ من  (2)
م تجرمم . ت«امنتماء الى منظمة إر ابية  »و  «جراءم الحرب وجرائم ضد امنسانية  »وتم إتهامهم  جرممتي  SSالألماني 

 . 7منهم )ابعة  عقوبة  امعدام( وتم تبرئة  16
(3) Convention internationale sur les droits de l’homme et de la biomédecine. 

(4) CE, ord. réf., 16 août 2002, nº249552, D. 2004, 602, obs. J. Penneau ; Cass. civ. 2ème 19 

mars 1997, nº93-10.914, D. 1997, 106 ; Cass. civ. 2ème 19 juin 2003, nº01-13.289, D. 2003, 

2326 et 2004, 1346 ; CE, 3 déc. 2010, nº334622, AJDA 2010, 2344 ; Cass. civ. 1ère 15 janv. 

2015, nº13-21.180, D. 2015, 1075 et 2281 obs. M. Bacache. (GALLOUX J.-C., « Panorama 

Droits et libertés corporels, février 2016-février 2017 », D. n°14 du 6 avr. 2017, p. 782). 

تارمخ  62ج. ر. رقم . 20/11/2014تارمخ  625الأاباب الموجبة لقانون الفحوصا  الجينية البشرمة رقم  (5)
 (.10939، ص. 25/11/2014
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ية، وقد أصبح من المعروف أن المرمض لا يجب أن يخضع لأي عمل .)1(امنسانية
 المخاطر  ، وبعد إعلامه المسبق)2(تشخيصية كانت أم علاجية، دون موافقته الحرّة والمستيرة

 المتعلقة  العمل الطبي.
، في فرنسا إن حق المرمض  الموافقة على الخضوع (3)وعلى غرار القانون البلجيكي

 وفي (4)من القانون المدني الفرنسي 16-3لأي عمل طبي منصوص عليه في المادة 
. المذكورة Oviedo إتفاقية  متأثرا )5(من قانون الصحة العامة الفرنسي L.1111 -4المادة 

أما في لبنان، فإن المشرع قد نص على  ذا الحق في المادة الساداة من قانون حقوق 
، تم  )(7). ومن المهم امشارة  نا الى أنه وعلى غرار فرنسا(6)المرضى والموافقة المستنيرة

نفرد في الحاكم المإعتبر الحق قضائيا في الخمسينيا  من القرن الماضي. إذ تكرمس  ذا 
أن القانون يجيز العمليا  الجراحية والعلاجية  14/1/1954حكم بتارمخ  في (8)المتن

الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضي ممثليه الشرعيين 
 . أو في حالاة الضرورة

النصوص القانونية ومراجعة قرارا  المحاكم حول موضوع الرضى على العمل إن قراءة و 
الطبي يدفعنا الى تقسيمه الى قسمين. أولا، في الحالة التي يكون فيها المرمض قادرا على 

                                                           
(1) MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 355. 

(2)VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p.. 127. 

(3)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p.164. 

(4) BACACHE M. « Législation française », RTDciv. nº3, juill.-sept. 2011, p. 604. 

(5) Article L. 1111-4 du CSP : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte 

tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 

، ص. 13/2/2004تارمخ  9ج. ر. عدد  ،11/2/2004تارمخ  574انون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة رقم ق(6)
 (.11 المادة الى 6. )من المادة 705

 (7)Cass. 1re civ. 20 mai 1936, Docteur Nicolas contre Epoux Mercier D., 1936, I, p. 88, 

rapp. Josserand ; Sirey. 1937, I, 321, note Breton ; Gaz. Pal. 1936, 2, jur., p. 41, concl. Matter 

; Cass. req. 28 janvier 1942 Teyssier, D. 1942, p. 63 ; CE 26 octobre 2001 n°198546, RDSS 

2002, p. 41, note Dubouis, AJDA 2002, 259, note M. Deguergue, RTDciv. 2002, 484, obs. J. 

Hauser. ; CE 16 août 2002 n°249552, D. 2004, 602, obs. J. Penneau. 

 .672، ص. 1954/ 2 ، النشرة القضائية اللبنانية رقم14/1/1954بتارمخ  64الحاكم المنفرد في المتن، حكم رقم  (8)
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(، والحالة الأخرى تتمثل  عدم قدرة المرمض على التعبير عن إرادته 1التعبير عن مشيئته )
(2.) 

 
 مح له بالتعبير عن مشيئتهالمريض في وضع يس-1

يحق للمرمض عندما يكون قادرا على التعبير عن إرادته، إما الموافقة على إجراء العمل 
 الطبي )أ(، وإما رفض الموافقة على إجراء العمل الطبي)ب(.

 
 حق المريض في الموافقة على إجراء العمل الطبي-أ

ام المستنيرة أنه لا يجوز القي تنص المادة الساداة من قانون حقوق المرضى والموافقة
الا  ،(1)المسبقةالشخص المعني  موافقة أي عمل طبي، ولا تطبيق اي علاج، من دون 

 (2) .في حالتي الطوارئ والااتحالة
يجب ان تعطى  ذه الموافقة بوضوح، اي ان تسبقها ، )3(وعلى غرار القانون الفرنسي

المرمض  حرمة ومتمكن من التراجع عنها كما يجب ان يقرر ا  ،جميع المعلوما  الضرورمة
كذلك، يجب ان تجدد  ذه الموافقة من اجل اي عمل طبي جديد لم يكن ء. ااعة يشا

 خطيامكون التعبير عن  ذه الموافقة و  .ملحوظا مسبقا، الا في حالتي الطوارئ والااتحالة
ينة،   معللعمليا  الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن اخضاعها لشروط اضافية في حالا

                                                           

 .140، ص. 1978و يب تيني، الطبيب ومسؤوليته المدنية،  (1)
(2) CE 16 décembre 2016 n°386998, AJDA n°6 / 2017, p. 331. 

(3)Article L. 1111-4 du CSP : Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué 

sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout 

moment. 
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، والمساعدة الطبية على  )2(، وااتئصال الاعضاء وزرعها )1(كوضع الحد طبيا للحمل
 )3(الانجاب، والمشاركة في الا حاث السرمرمة

لم تشترط الموافقة  2004شباط  11وقبل صدور قانون حقوق المرضى اللبناني بتارمخ 
ذلك عرفة المرمض  العملية وكالخطية للمرمض. في أحد الملفا ، يمكن قراءة التالي: أن م

معرفة أ ل المرمض وأقاربه  إجراء العملية تعني الموافقة الضمنية الواضحة على إجرائها. 
ولم يثبت حصول أي خطأ طبي أو أي خطأ آخر إرتكب أثناء إجراء العملية الجراحية التي 

خطأ  دون أيخضع لها المرحوم  اني ج. ماتئصال الرئة. وأن العملية الثانية أجرمت ب
طبي وأد  الى وقف النزمف وكذلك العملية الثالثة وكل  ذه العمليا  تعتبر  مثا ة عمل 

 .(4)طبي واحد ومهدف الى نفس النتيجة الأمر الذي ينفي وجوب الحصول على موافقة جديدة
ولكن تطبيقا لمبدأ ضروررة موافقة المرمض على العمل الطبي، إعتبر  محكمة إاتئناف 

أنه وقبل إجراء العملية الجراحية والبدء  27/7/2009 جزائية في قرار لها تارمخبيرو  ال
بتنفيذ ا كان لا بد من أخذ موافقة أ ل المرمض كما وموافقته على إجراء  ذه العملية. وأن 
الطبيب إجتمع  المرحوم  حضور ايدة لا يعرفها وشرح لها تفاصيل العملية وخطورتها 

رئة وضرورة التأكد من التشخيص قبل إاتئصال الرئة. وأن من وشرح له وجود ورم في ال

                                                           

، ص. 2018لعام  2أشرف رمال، امجهاض والقانون، مجلة الحقوق والعلوم السيااية، الجامعة اللبنانية، عدد رقم  (1)
120-135. 
ة، لحقوق والعلوم السيااية، الجامعة اللبنانيأشرف رمال، و ب وزرع الأعضاء البشرمة )درااة قانونية مقارنة(، مجلة ا (2)

 .178-145، ص. 2017لعام  5عدد رقم 
أشرف رمال، التجارب الطبية على البشر )درااة قانونية مقارنة(، مجلة الحقوق والعلوم السيااية، الجامعة اللبنانية،  (3)

  .92-60، ص. 2017لعام  4عدد رقم 
، غير منشور على حدّ علمنا. إعتبر  المحكمة أنه تم 29/7/2007، قرار تارمخ القاضي المنفرد الجزائي في بيرو  (4)

تشخيص المرض من قبل الطبيب وامتفاق على وجوب إجراء العملية الجراحية، تم امتصال بوكيل المدعية وخال المرحوم 
جراء حوم( تم إبلاغ المرحوم بوجوب إالجميل وتم إعلامه  ما توصل إليه الأطباء وأنه  امتفاق مع وكيل المدعية )خال المر 

عملية فقط دون ذكر الأاباب فوافق  ذا الأخير على ذلك...أن الطبيب وأثناء العملية إجتمع مع أ ل المرمض ومن بينهم 
خال المرحوم وبحضور طبيب وأخبر م بوجوب إاتئصال كامل الرئة اليسرى وأخذ موافقتهم الشفهية وأن الأالوب المتبع 

 مستشفى أ. د. لم يكن يتطلب أخذ موافقة المرمض الخطية المسبقة، وأدلى  ان العملية كانت ضرورمة.حينها في 
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ألا تفرض العملية الجراحية فرضا وألا تجري إلا برضى المريض أو ذويه إذا المسلم  ه 
 كان المريض قاصرا سنا ووعيا.

كغيره من العقود أن يتفق المتعاقدان على شروط العقد وبناء  العقد الطبيومشترط في 
، ومستطيع  ذا الأخير احب موافقته ااعة يشاء، على رضى المريضيجب الحصول عليه 

ولا يوجد شكل معين مبداء الرضى فقد يكون شفهيا أو خطيا، وإذا كان الرضى ليس محلا 
للخلاف في الوقت الحاضر، لا بل أصبح من المبادئ المستقرة في القانون الطبي، فقد 

على تأكيد  ذا المبدأ، فإنه لا  )1(فرنسيال 2002آذار 4حرصت المادة الرا عة من قانون 
يمكن إجراء أي عمل طبي أو علاجي دون الرضى الحرّ والواضح للمرمض، وممكن 

 للمرمض احب  ذا الرضى في أي وقت شاء.
لهذا المبدأ إلا  1994شباط  22لا يتعرض قانون الآداب الطبية الصادر في  وأخيرا،

ير الى وجوب إحترام إرادة المرمض  امضافة الى أن نص المادة السا عة والعشرون منه تش
 عض اماتثناءا  كمثل وجوب الحصول على ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة بنقل 
الدم الى مرمض، إلا أن المشرع اللبناني عاد وذكر  ذا المبدأ صراحة في قانون حقوق 

 الساداة منه.في المادة  2004شباط  11المرضى والموافقة المستنيرة الصادر في 
 

 حق المريض في رفض الموافقة على إجراء العمل الطبي-ب
تنص المادة السا عة من قانون حقوق ، )2(على غرار قانون الصحة العامة الفرنسي

ا أو علاجا عملا طبي يرفضالمرضى والموافقة المستنيرة أنه يستطيع اي شخص مرمض ان 
والطبيب ملزم  احترام  .سؤوليته الخاصةمعينا، كما يستطيع ان يوقف  ذا العلاج على م

 ذا الرفض،  عد ان يكون قد اعلم المرمض  عواقبه، ولذلك يستطيع ان يقترح  و نفسه 

                                                           

 ،4118ص.  5/3/2002ج. ر. ، 4/3/2002قانون حقوق المرضى الفرنسي الصادر بتارمخ  (1)
(2)Article L. 1111-4 du CSP : Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un 

traitement. 

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 

conséquences de ses choix et de leur gravité… L'ensemble de la procédure est inscrite dans 

le dossier médical du patient. 
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اما في حال رأى انه لا يستطيع ان يؤمن العناية الطبية  .على المرمض ااتشارة طبيب اخر
فيه من الاخير ان يع اللازمة وفقا للشروط التي يحدد ا المرمض، فيمكنه ان يطلب من  ذا

 (1) .مسؤولياته
، إعتبر  محكمة الدرجة )2(تطبيقا لمبدأ حق المرمض في رفض الموافقة على العلاج

 أنه لا مسؤولية على المدعية المرمضة  13/7/2015الأولى في بيرو  في قرار لها بتارمخ 
، لأن موجب الطبيب لدى المدعى عليه )3(إمتنعت عن إجراء عملية التصحيحنفسها التي 

امعلام المفروض على  ذا الأخير وعدم القيام  ه من قبل المدعى عليه الطبيب أفقد 
ولا تعتبر المدعية المريضة المدعية المرمضة الثقة بهذا الأخير، و ذا أمر طبيعي جدا 

على يد المدعى عليه الذي  )4(مخطئة في مجال إمتناعها عن إجراء عملية تصحيحية
بلغ معين من أجل  ذه العملية بدل من أن يتحمل  و كل مبلغ ناتج فرض عليها دفع م

عن العملية التصحيحية لعدم إعلامه للمدعية عن المضاعفا  التي يمكن أن تترتب عن 
العملية الاولى والتي أد  الى وجوب إجراء عملية ثانية تصحيحية للمدعية غير أكيدة 

 .(5)النتائج
موافقة على إجراء فحص ضروري لتشخيص حالته ولكن  المقابل إن رفض المرمض ال

. في  ذا امطار إعتبر  محكمة اماتئناف المدنية في بيرو  (6) وتقرمر العلاج يعتبر خطأ
أنه من الثابت أن المرمض رفض،  عد دخوله المستشفى  9/5/2002 قرار لها بتارمخ 

اء في شار عليه الأطبإجراء فحص  المنظار تحت البنج الموضعي للتأكد من حالته، كما أ
وأن إجراء عملية التنظير  و لأمر ضروري لا بد منه في مثل حالة المرمض،  المستشفى.

                                                           

 .137، ص. 1978ؤوليته المدنية، و يب تيني، الطبيب ومس (1)
(2)VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p.. 136. 

(3) BOUCHET M. « Obligation de minimiser le dommage et refus de soins », D. n°44 du 29 

décembre 2016, p. 2612. 

(4) THERON S. « Les dommages liés à l’activité médicale», RDSS n°6,nov-déc 2017, p. 

1079. 

مجلة  ك. ص. / د. أ ن، ،١٣/٧/٢٠١٥تارمخ  ٧٠٨بيرو ، غرفة ااداة، قرار رقم في ولى الأدرجة المحكمة  (5)
 .٢١٦٧، ص ٤/٢٠١٥العدل 

 .12ص. ، 1964لعام  3خليل جرمج، نواحي خاصة في مسؤولية الطبيب المدنية، النشرة القضائية، رقم  6))
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إذ تساعد على تشخيص وتحديد الحالة المرضية مما يسهل على الطبيب تقرمر العلاج 
المنااب في ضوء نتيجة الفحص  المنظار، خاصة لجهة إجراء جراحة إاتئصال أعضاء 

م الى أسهإجراء عملية الفحص  المنظار تحت البنج الموضعي  رفض المريضوأن  أم لا.
، فيقتضي أخذ (1)حدّ معين في تفويت فرصة التأكد من حالته وتقرير العلاج المناسب لها

 .(2)ذلك اماهام  عين امعتبار عند تحديد التعومض للورثة
محكمة الدرجة الأولى  ، إعتبر )3(يوقف العلاجيستطيع ان  وتطبيقا لمبدأ أن المرمض

، أنه لا يمكن إلقاء أي لوم على المدعي 6/10/2005في البقاع في قرار لها بتارمخ 
. وفي الملف الرا ن إن (4))المرمض( لأنه منع المدعى عليهما الطبيبين من متا عة علاجه

المدعى عليهما الطبيبين تخليا عن وايلة إاتكشاف اهلة وغير خطرة، كان الطبيب 
لج قد أوصى  إعتماد ا، ولجأ فورا الى تدخل جراحي خطر. وأن الطبيبين تجاوزا المعا

وخالفا رأي الطبيب المعالج وأ ملا ما اوصى  ه طبيب الأشعة وأ ملا نتيجة صورة التي 
جاء  إيجابية ولم تظهر أي خلل في المعدة أو محيطها. وأن تسرع المدعى عليهما الذين 

ستوجب إاتعجال العلاج، في تشخيص حالة المرمض خلافا لم يكونا امام حالة طارئة ت
للواقع وقبل إاتكمال الواائل العلمية والتقنية المتوفرة ماتكشاف مرضه، ومسارعتهما الى 
إجراء عمل جراحي تمثل في عملية التنظير قبل إاتنفاذ الطرق الأقل خطورة، يشكل خطأ 

 واضحا وإ مالا صارخا لموجبا  الطبيب.
تنص المادة الثامنة من قانون حقوق المرضى ، )5(لى غرار القانون الفرنسيوأخيرا، ع

والموافقة المستنيرة أنه خلال المعالجة، يقترح على المرمض ان يعين خطيا، شخصا موضع 
                                                           

 .82، ص. 1976خليل جرمج، الخطأ المهني، النشرة القضائية اللبنانية لعام (1)
، المحامي و. أ. ورفاقه / 9/5/2002 تارمخ 946 رقم قرار المدنية الثالثة، الغرفة بيرو ، في الااتئناف محكمة(2)

الحديثة إجتهادا وفقها  ؛ الخلاصة 359، ص. 3-2، عدد 2002مجلة العدل،  الدكتور ف. ن. ومستشفى ج. أ.،
 .744، ص. 4عقوبةو رقم -، المواوعة القانونية اللبنانية، التراث القضائي، حسين زمن، دعوى 2011

(3) CE 4º et 5º ss-section réun., 19 sep. 2014, nº 361534, D. nº 36 du 23 oct. 2014, p. 2053. 

،  . س. / طبيبان، مجلة العدل، 6/10/2005بتارمخ  35قرار رقم محكمة الدرجة الأولى في البقاع، الغرفة الثانية، (4)
  .380، ص. 2006انة  1عدد 

(5)Article L. 1111-6 du CSP : Toute personne majeure peut désigner une personne de 

confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au 
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ثقة تتم ااتشارته في حال اصبح المرمض نفسه في وضع لا يسمح له  التعبير عن مشيئته 
كذلك، يتمتع  ذا لشخص المعين خطيا  الحق  .اذ القراروبتلقي المعلوما  الضرورمة لاتخ

 .في البقاء على علم بوضع المرمض الصحي، لا ايما إذا ادخل  ذا الاخير العناية الفائقة
 .تدبير على القاصرمن ولا على الراشدين الخاضعين للوصايةالولا ينطبق  ذا 

 
 المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته-2

قدرة المرمض على التعبير عن إرادته يوجب على الطبيب أخذ موافقة أشخاص إن عدم 
تنص المادة الثالثة من قانون الآداب الطبية على أن يجب أن . إذ )1(محددين في القانون 

ب وج، وإذا تعذر على المرمض إعطاء موافقته، في كل عمل طبيتحترم إرادة المرمض 
أو الشخص موضع الثقة المعيّن من الدرجة الأولى على الطبيب أخذ موافقة عائلته بدءا 

، إلا في حالة (2)خطيا من قبله أو الممثل القانوني في حال كان قاصرا أو فاقدا قواه العقلية
 ذا  القانون تنص المادة السا عة والعشرون من بذا  النعنى . و (3)الطوارئ أو اماتحالة

واذا كان وضع  ذا المرمض لا يسمح له  أن على الطبيب ان يحترم دائماً ارادة المرمض،
. (4) التعبير عن ارادته يجب اعلام ذومه، الا في الحالا  الطارئة او في حالة الااتحالة

ه  لية ان يتأكد من موافقة ذومعلى الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للأ وكذلك
له ذر الحصول على موافقة ممثوعليه في الحالا  الطارئة ان يقوم  المعالجة اللازمة اذا تع

 .(5)الشرعي
                                                           

cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information 

nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut 

sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne 

désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. 

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste 

aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 

(1) MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 361. 

(2) LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 356. 

(3) ، 2000، 4قانون الاداب الطبية، مجلة العدل، العدد  1994شباط  22اامي منصور، المسؤولية الطبية وفق قانون  
  . 298ص 

(4) CE 31 mars 2017, n°393155, AJDA n°13/2017, p. 716. 

 المادة الواحدة والثلاثون من قانون الآداب الطبية اللبناني.(5)
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 بتارمخ في حكم له (1) بيرو  المدني في المنفرد في  ذا امطار، إعتبر القاضي
أنه على ضوء المخاطر أو النتائج التي تتولد عن الوخز  امبر الملونة فمن  28/2/2007

ا ة  ما يتولد عنه عد امحاط أخذ موافقة المريض أو ذويه على إجرائهاالمحتم أو اللازم 
من نتائج من قبل الطبيب وذلك حتى يكون على بينة من الأمور التي قد تدفعه الى رفض 
الوخز بها وامكتفاء  العلاجا  أو التقنيا  الأخرى ما دام أن نجاح  ذا الوخز  امبر غير 

وجوب أخذ المدعى عليه موافقة المريض أو وأن ما يعزز فرضية  مضمون مئة  المئة.
على الوخز  امبر الملونة، وأن عدم املتزام بهذا الموجب يشكل خطأ مهنيا توجب  يهذو 

مسؤوليته،  و ترك نقا ة الأطباء مسألة الموافقة أو عدم الموافقة للمحكمة، مما يعني أنه 
 قةموافقة مسبمن المشا د عرفا وجوب وجود  ذه الموافقة. مما يعني أنه ليس  ناك من 

و ذومه على الوخز  امبر الملونة. وأن الطبيب لم يثبت أنه أخذ موافقة اواء من المرمض أ
المرمض أو ذومه اللاحقة للوصفة أو أحاطهما  مخاطر امبر الملونة ولا ايما أن عبء 

ثل  عدم إن المدعى عليه بتقصيره المتموبالنتيجة،  امثبا  لهذه الناحية يقع على عاتقه.
طتهم  مخاطر الوخز  امبر الملوّنة، إنما يشكل خطأ مهنيا أخذ موافقة المرمض وذومه وإحا

 .(2)فاضحا لم يكن ليقدم عليه أواط الأطباء معرفة ودراية، وبالتالي تكون مسؤوليته منعقدة
 24/4/2008 وفي قرار آخر، إعتبر  الهيئة امتهامية في بيرو  في قرار لها بتارمخ

ية توجب على الطبيب إحترام إرادة المرمض من قانون الآداب الطب 4فقرة  27المادة أن 
.  ذا  (3)إذا كان لا يزال قادرا على التعبير أو إعلام ذومه عن وضعه الخطر وأخذ موافقتهم

موجب إعلام مرمضة  السرطان أو ذومها  مخاطر العلاج الكيميائي )دواء الملف يتعلق  
  المئة. 50بة الكسيلودا( الذي من شأنه أن يؤدي  حياة مرمض السرطان بنس

                                                           

 .ط .القاضي ج، 28/2/2007 تارمخ 93 رقم قرار بيرو ، في المدني الناظر في الدعاوى المالية المنفرد القاضي(1)
الخلاصة الحديثة إجتهادا وفقها  .1854، ص. 2007ة ان 4، مجلة العدل، عدد ورفاقه/ الدكتور ف . ح. ورفاقه 

 .742، ص. 4عقوبةو رقم -، المواوعة القانونية اللبنانية، التراث القضائي، حسين زمن، دعوى 2011
(2) DIAB N. « La faute médicale en droit libanais », Revue Al Adel n°1-3, année 2000, p. 

150. 

/ الدكتور أ . ر، مجلة العدل، .ش .، ورثة ش24/4/2008تارمخ  301رو ، قرار رقم الهيئة الاتهامية في بي (3)
 . 878، ص 2، العدد 2009
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تنص المادة التااعة من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة أنه ومن جهة أخرى، 
اعه لأي لا يجوز اخض عندما يكون المرمض في وضع لا يسمح له  التعبير عن مشيئته،

عمل طبي ولا لأي علاج، من دون ااتشارة الشخص موضع الثقة أو العائلة، الا في 
كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة القاصرمن أو  .(1) .الااتحالة حالتي الطوارئ أو

الراشدين الخاضعين للوصاية، في حال تبين ان درجة نضوج الاولين منهم أو القوى العقلية 
التي يتمتع بها الاخيرون، تجعلهم مؤ لين للتعبير عن مشيئتهم في المشاركة في اتخاذ 

ة ان يعبر أصحاب السلطة الابومة أو الاوصياء، عن غير ان  ذا لا ينفي ضرور  .القرار
ولكن، في حال كانت صحة القاصر أو الراشد . )2( ذه الموافقة أو ان يؤكدو ا قانونيا

الخاضع للوصاية، أو الامتهما الجسدية، اتتعرض للخطر  سبب رفض ممثلهما القانوني، 
 .(3)عناية الضرورمة لهذا المرمضيرفع الطبيب المسؤول الامر الى النيا ة العامة لتأمين ال

موافقة هذا المريض  ،يتطلب فحص المرمض في اطار التعليم السرمري  وأخيرا،
، غير ان موافقة المرمض على ان يفحصه طبيب متمرن أو طبيب مقيم تعتبر المسبقة
 افقتهعن عدم مو اصلا  مجرد ادخاله مستشفى جامعيا، الا في حال اعلن المرمض  مفترضة
 .(4)ا الاجراء لدى ادخاله المستشفىعلى  ذ

 
 وسرية المعلومات المتعلقة بها للمريض الشخصية إحترام الحياة-رابعا

السر  و ما يحفظ مكتوما ومكون معلوما من  ضعة أشخاص يلتزمون  الصمت عنه 
ليس أثقل من السر  »إجتمعت الآراء على أن  )5(ولا يحق لهم ام احة  ه لأحد. ومنذ القدم

ال كما ق «لمحافظة عليه صعبة جدا حتى وأنها أصعب من تحمل الجمر على اللسانوأن ا

                                                           
(1)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 172. 

(2) BERTHIAU B., Droit de la santé, gualino éd., 2007, p. 158. 

(3) Actualité de la responsabilité hospitalière, AJDA n°7 du 29 février 2016, 364. 

 المادة العاشرة من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة اللبناني. (4)
(5) VILLEY R., Histoire du secret médical, éd. Seghers, Paris, 1986. 
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أثناء مماراتي مهنتي، مهما رأيت أو امعت  » )1(أبو قراط الذي كراه في قسمه الشهير
 .(2)«من أمور لا يلزم إفشاؤ ا خارجا، فإني اأكتمها معتبرا اكوتي  ذا واجبا

 ه الشخصية والمحافظة على ارمة المعلوما وبالتالي يحق لكل مرمض أن تحترم حيات
الناتجة عن العمل الطبي.  ذا الحق يقع على كل من يعمل في الحقل الطبي بدون 

 .)3(إاتثناء
إن حق المرمض في السرمة الطبية تنص عليه مختلف المواثيق الدولية والقوانين الأجنبية 

ساس  ه ولا يجب أن يرد ومقدس للمرمض لا يمكن الم )4(لكونه يعتبر حق عام، مطلق
عليه أي إاتثناء لكونه أضحى من الحقوق الأاااية التي تتعلق  كرامة امنسان وإحترام 

وطب المتعلقة  حقوق امنسان  Oviedoإتفاقية فالمادة العاشرة من  .)5(كماله الجسدي
تضمن  4/4/1997( الصادرة عن مجلس أوروبا بتارمخ Biomédecine) )6(الأحياء

. )8(المعلوما  المتعلقة  صحته فيما يتعلق  كل )7(الحق في إحترام حياته الخاصةللمرمض 
تنص المادة الثانية عشرة من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة أنه لكل وفي لبنان، 

مرمض يتولى العناية  ه طبيب أو مؤاسة صحية، الحق في ان تحترم حياته الشخصية 
 L.1110 -4  ذا النص  و الترجمة الحرفية لنص المادة .بها وارمة المعلوما  المتعلقة

 .(9)من قانون الصحة العامة الفرنسي

                                                           
(1) Le serment d’hypocrate-Médecin grec-460-370 av. J.-C. 

(2) .164، ص. 1978و يب تيني، الطبيب ومسؤوليته المدنية،   
(3) GHOSSOUB A. « Le secret professionnel des médecins en droit libanais », Revue al Adel 

n°1 / 2009, p. 49. 

(4) PANFILI J.-M. « Publicité des débats et secret médical : deux principes antagonistes à 

concilier », AJ famille, janvier 2016, p. 27 

(5)LECA A., Droit de l’exercice médial en clientèle privée, LEH 2008, p. 281. 

(6) Convention internationale sur les droits de l’homme et de la biomédecine. 

(7) TGI Paris 20 juin 1973, D. 1974, 766, note Lindon, TGI Paris 29 janv. 1986, D. 1987, 

136. 

(8) MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 381. 

(9) Article L. 1110-4 du Code de la Santé publique : Toute personne prise en charge par un 

professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme 

concourant à la prévention ou aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des 

informations la concernant. 
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 على الطبيب ان يحرص على تقيّد مساعديه  موجب المحافظة على السرمة المهنيةو 
، يعتبر  ذا )1(في حال كان المرمض تحت رعاية فرمق للعناية الطبية في مؤاسة صحيةو 

، كما  ي حال (2)المعلوما  المتعلقة  ه، فيكون ملزما  السرمة المهنيةالفرمق مؤتمنا على 
  .(3)الطبيب المعالج وفقا لاحكام قانون العقوبا  وقانون الآداب الطبية

في لبنان يعتبر قانون العقوبا  اللبناني أول نص يتناول موضوع إفشاء الأارار ومن 
رض يب الذي يفشي ارّ مرمضه يتعضمنها تدخل طبعا خرق موجب السرمة الطبية، والطب

من  579، تنص المادة (5)والفرنسي (4)للملاحقة الجزائية، وعلى غرار القانونين البلجيكي
على علم  ،او مهنته او فنه ،او وظيفته ،من كان  حكم وضعهقانون العقوبا  اللبناني أنه 

ب  الحبس عوق  سر وافشاه دون ابب شرعي او ااتعمله لمنفعته الخاصة او لمنفعة آخر
وبغرامة لا تجاوز الاربعماية الف ليرة اذا كان الفعل من شأنه ان يسبب  انة على الاكثر
 .ضررا ولو معنوما

والى جانب قانوني العقوبا  وحقوق المرضى، يتناول قانون الآداب الطبية اللبناني 
المرمض. لقة  موضوع السرمة الطبية واضعا قواعد  امة للحفاظ على ارمة المعلوما  المتع

السرمة المهنية المفروضة  أن  المذكور تنص المادة السا عة من قانون الآداب الطبيةإذ 
على الطبيب  ي من النظام العام، وعليه التقيّد بها في كل الظروف التي يدعى فيها 
 لمعالجة مرمض او للااتشارة، مع مراعاة الااتثناءا  التي تفرضها السلامة العامة والقوانين

إعتبر  محكمة  5/7/1972تطبيقا لهذا النص وفي قرار لها بتارمخ  .والانظمة والعقود
                                                           

(1)VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 230. 

(2)Article L. 1110-4 du Code de la Santé publique : Excepté dans les cas de dérogation 

expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la 

personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces 

établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses 

activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels 

intervenant dans le système de santé. 

 .1، ص. 1964لعام  3خليل جرمج، نواحي خاصة في مسؤولية الطبيب المدنية، النشرة القضائية، رقم  3))
(4)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 273. 

(5) Artivle 226-13 du code pénal et Article L. 1110-4 du Code de la Santé publique : -Le fait 

d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent 

article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
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أنه يعود للطبيب تقرمر ما يعتبره إفشاء لسر مهنته وأن تقدير إفشاء ار  (1)التمييز المدنية
وكان على  ذا الأخير أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا  «برمتسكي »المهنة يعود للطبيب 

ملقى عليه  حسب تقديره يؤدي الى إفشاء ار المهنة أما وقد أدلى  ذا الطبيب كان السؤال ال
 .(2) إفادته أمام المحكمة فمعنى ذلك أنه لم يقدر أن في إدلائه  شهادته أي إفشاء لسر المهنة

تشمل  ذه السرمة المعلوما  التي يفضي بها المرمض ، (3)وعلى غرار القانون الفرنسي
كون قد رآه او علمه او اكتشفه، او ااتنتجه في اياق مماراة مهنته ، وكل ما يالى الطبيب

لا يكفي اعفاء المرمض طبيبه من السرمة المهنية  ، وعليه)4(او بنتيجة الفحوص التي اجرا ا
، إذ يبقى الطبيب ملزماً  مراعاة مصلحة المرمض ومقتضيا  النظام )5(ماقاط  ذا الموجب

 إاتئناف جبل لبنان في قرار لها بتارمخ ر  محكمةتطبيقا لهذا النص إعتبو  .العام
أن المعلوما  التي تتصل  الطبيب  حكم مهنته، أثناء معالجته الموصي،  4/11/1963

يعتبر إفشاؤ ا خرقا لسر المهنة. ومحق للمرمض السماح للطبيب  إفشاء السر، ولا ينتقل 
 .(6) ذا الحق للورثة

المرمض  الذا ، أو من ينتد ه خطياً عند على الطبيب أن يسلّم في ذا  السياق، 
الطلب، شهادة  حالته الصحية، وله ألا يضمّن  ذه الشهادة معلوما  يرى أن من مصلحة 

اذا لوحق الطبيب بدعوى مسؤولية من قبل مرمض او عائلته حقّ و  .المرمض كتمانها عنه
يحق للطبيب المتهم  لاو  .له ان يكشف الوقائع الضرورمة مظهار الحقيقة دفاعاً عن النفس

                                                           

لعام  4مجلة العدل عدد  ، ن. ح. / م. ح.،5/7/1972 تارمخ 89 رقم قرار المدنية الثالثة، الغرفة التمييز، محكمة(1)
، 1958، النشرة القضائية 3/6/1958تارمخ  14 رقم قرار المدنية الثالثة، الغرفة التمييز، ، محكمة447، ص. 1972

 .610ص 
انة  4، مجلة العدل، عدد -قانون الآداب الطبية-1994شباط  22ن المسؤولية الطبية وفق قانو اامي منصور،  (2)

 .305، ص. 2000
(3) Article R. 4127-4 du Code de la santé publique : Le secret professionnel institué dans 

l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret 

couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, 

c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. 

(4) CE, 15 déc. 2010, n°330314, Rec T, p. 957.  

(5) Cass. 1re civ. 14 déc. 1999, D. 2000, inf. rap. 40. 

النشرة القضائية اللبنانية لسنة  ،4/11/1963 تارمخ 424رقم  قرار المدنية الأولى، إاتئناف جبل لبنان، الغرفة محكمة(6)
 .1660ص.  3( رقم 1974-1945؛ خلاصة امجتهاد في النشرة القضائية اللبنانية ) ..1110، ص. 1963
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نون وبنص مأخوذ عن قا . وأخيرا،امام مجلس النقا ة التأديبي ان يتذرع  السرمة المهنية
، لا )2(في حال التوصل الى تشخيص أو توقع طبي  مو  المرمض، (1)الصحة الفرنسي

 .(3) تتعارض السرمة المهنية مع حصول عائلة المرمض على المعلوما  الضرورمة
 

 الملف الطبيمريض في الإطلاع على حق ال-خامسا
إن حق المرمض  امطلاع على الملف الطبي يعتبر من الحقوق التي تم الحصول عليها 

 ( 5). وعلى غرار القانونين البلجيكي)4(في خلال السنوا  الأخيرة من القرن العشرمن
ة أنه تنير تنص المادة الخامسة عشرة من قانون حقوق المرضى والموافقة المس، (6)والفرنسي

يحق لكل مرمض، أو لممثله القانوني إذا كان قاصرا أو خاضعا للوصاية، الاطلاع على 
التي يملكها افراد المهن أو المؤاسا  الصحية،  ،المعلوما  الموضوعية المتعلقة  صحته

وبناء على طلبه الموجه الى مدير المؤاسة الطبية المعنية  .كما  ي مدونة في ملفه الطبي
يب المعني، يمكنه الحصول شخصيا على  ذه المعلوما  أو بوااطة طبيب أو أو الطب

ومستطيع اي من  ؤلاء ان يطلع على الملف في مكانه أو ان  .شخص ثالث يلتزم السرمة
 .يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المرمض

                                                           
(1) Article L. 1110-4 du CSP : Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations 

concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles 

leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la 

mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la 

personne avant son décès. 

(2) DIAB N. « Le droit libanais du secret médical », Revue Al Adel n°1 / 2016, pp. (61-84), 

p.69. 

 .انون حقوق المرضى والموافقة المستنيرةالمادة الرا عة عشرة من ق (3)
(4)VIALLA F., Les grandes décisions du droit médical, LGDJ, 2010, p. 165. 

(5)GENICOT G., Droit médical et biomédical, collection de la faculté de droit de l’Université 

de Liège, 2ème édition (éd.), Larcier 2016,, p. 307. 

(6) Articles L. 1112-1 et R. 1112-2 du CSP : un dossier médical est constitué pour chaque 

patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Et Article R. 4127-45 et 

ss du code de la santé publique. Article R. 4127-46 : Lorsqu'un patient demande à avoir accès 

à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en 

tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts. 
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، ةن الملف الطبي الذي يفتح الزاميا لكل مرمض خاضع للااتشفاء في مؤاسة صحيوأ
و ذه الوثائق  ي  .وي على الوثائق الموضوعة لدى ادخاله المستشفى وخلال اقامته فيهيحت

 ،تحديدا:  طاقة التعرمف  المرمض والوثيقة الاصلية التي تبين ابب ادخاله المستشفى
وتقارمر العمليا  الجراحية أو  ،ونتائج الفحوصا  السرمرمة والكشوفا ، وبطاقة البنج

 (Antecedent) وتقرمر حول تارمخ المرمض الصحي ،لاجيةالولادة، والوصفا  الع
كذلك يتضمن الملف الطبي الوثائق الموضوعة . (Evolution) وتقارمر المتا عة اليومية

في نهاية كل اقامة في المستشفى، و ي التالية: تقرمر الااتشفاء مع التشخيص لدى اخراج 
في  ذا امطار إعتبر   .(1) جهالمرمض من المستشفى، والوصفا  المعطاة له لدى خرو 

 16اندا للمادة  أنه 13/2/2012محكمة اماتئناف المدنية في بيرو   قرار لها بتارمخ 
لكل  طبي ملفيجب فتح  ،التعلق  حقوق المرضى والموافقة المستنيرة 574من القانون رقم 

لعمليا  امرمض يببين ابب دخوله الى المستشفى ونتائج الفحوصا  والكشوفا  وتقارمر 
 إعتبر  الغرفة امبتدائية في جبل لبنان 25/6/2013وفي حكم لها بتارمخ  .(2) الجراحية

ما  يحتوي على  ذه المعلو  ملفا مكتوباأن قانون حقوق المرضى، يوجب تسليم المرمض 
 .(3)خصوصا في حال إقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر

لى كل طبيب ان يحفظ ملفاً طبياً لكل من ع ، يجب)4(وعلى غرار القانون الفرنسي
مرضاه في عيادته يكون مسؤولاً عن المحافظة عليه، وعلى الطبيب تسليم نسخة عن الملف 

لوما  تقرمراً يشمل كل المع عندما يطلب  ذا الاخير إليه ذلك على ان يتضمن الى المرمض
 نفردالم إعتبر القاضيالنص تطبيقا لهذا  .(5)الضرورمة مكمال التشخيص او لمتا عة العلاج

 فقرتها  29 مقتضى أحكام المادة أنه  30/6/2011 بتارمخ بيرو  في حكم له المدني في
                                                           

(1) DIAB N. « Le droit du patient à l’information médicale», Revue Al-Adel, n°1 / 2014, p. 

69.   
، صادر في اماتئناف، 13/2/2012 تارمخ 3 رقم قرار الحادية عشر، الغرفة بيرو ، في الااتئناف المدنية محكمة(2)

 ..154، ص. 2012القرارا  المدنية 
، المصنف السنوي في 25/6/2013صادر بتارمخ  63/2013الغرفة امبتدائية في جبل لبنان، الخامسة، قرار رقم (3)

  .402، عفيف شمس الدين، ص. 2014القضايا المدنية، 
(4) MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, 4ème éd. 2016, LGDJ, p. 393. 

 المادة التااعة والعشرون من قانون الآداب الطبية اللبناني. (5)
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الأولى من قانون الآداب الطبية، أن المدعى عليه الطبيب أتم واجباته  إعداد ملف يغطي 
المقررة  ةالحاجة لحالة المدعية التي لا تفرض أكثر من إاتعراض عام يرام نوعية العملي

ومستلزما  امعداد من تخدير موضعي وبعض الأدومة  –أي معالجة الأنف وتجميله  –
المواكبة واللاحقة عليها إتمامها، فضلا عن قيامه بتسليم المعطيا  المشروحة للمدعية 

في ذا  السياق، إعتبر  محكمة إاتئناف . و (1) شاكلة موجزة لا يشوبها نقص أو عيب
أن النواقص في ملف المرمض الطبي لا  27/7/2009 قرار لها تارمخ بيرو  الجزائية في

تأثير له على مسار العمل الطبي نفسه تشخيصا وتنفيذا وإعلاما للمرمض ورعاية المرمض 
 .  المقابل أدان القاضي المنفرد الجزائي في كسروان في قرار له بتارمخ(2)  عد العملية

ل للمرمض دون العودة الى ملفه الطبي ووفق دواء التيغرمتو  طبيب لوصفه 25/1/2006
ما  و واجب على الطبيب المعالج، وأنه وإن كان ليس من واجب الطبيب تذكر حالة 

 .(3)مرمضه على مدار السنين إلا أنه عليه أن يعود لملفه الطبي ومعاينته ارمرما أقله
ة  حفظها مولجتبقى الملفا  الطبية في اقسام المستشفيا  تحت مسؤولية الادارة الو 

والامتها. ومحق للمرمض او من يمثله قانوناً،  موجب توكيل يفوّضه صراحةً بذلك، 
لا يحق لأي طبيب الاطلاع على و  .الحصول من المستشفى على نسخة عن ملفه الطبي

الملف الطبي للمرمض الا بناءً على طلب الاخير او ممثله القانوني وبعد اعلام الطبيب 
على الاطباء والمؤاسا  الصحية حفظ الملفا  الطبية و  .لحالا  الطارئةالمعالج الا في ا

 .(4)مدة عشر انوا  على الاقل الا اذا اقتضت مصلحة المرمض تمديد  ذه المهلة
تنص المادة التااعة والثلاثون من قانون الآداب الطبية على الطبيب المولج وأخيرا، 

المهنة عند إطلاعه على الملف الطبي اواء   المراقبة الطبية في إدارة ما الاحتفاظ  سر

                                                           

/ الدكتور ، ع. ع.30/6/2011 تارمخ 229 رقم قرار بيرو ، يف المدني الناظر في الدعاوى المالية المنفرد القاضي(1)
  .1020، ص. 2012انة  2، مجلة العدل، عدد . ن.  ط

، إ. الجميل / مستشفى أ. د. والدكتورمن ر. ن. و 27/7/2009 محكمة اماتئناف الجزائية في بيرو ، قرار تارمخ (2)
 ج.  .، غير منشور على حدّ علمنا.

 مصدر مجهول. 206، ص. 25/1/2006صادر بتارمخ  83الجزائي في كسروان، قرار رقم  القاضي المنفرد (3)
(4) DIAB N. « Le droit du patient à l’information médicale», Revue Al-Adel, n°1 / 2014, p. 

69.   
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قة وامكتفاء  إعطاء المعلوما  التي لها علا  حضور الطبيب المعالج أو  موافقته المسبقة
مع مراعاة أحكام المادة و  .أو فائدة من الناحية امدارمة دون تبيان الأاباب الطبية لذلك

 عطاء المعلوما  الطبية المدونة فيالسا عة من  ذا القانون، يحظر على الطبيب المراقب إ 
الملفا  الطبية إلى أشخاص ثالثين أو لأية إدارة إلا إذا نصت القوانين العامة أو وافق 

في حال وفاة المرمض، يمكن . من جهة أخرى، المرمض المعني شخصياً على ذلك
ة ملاصحاب الحق ان يطلعوا على المعلوما  الواردة في ملفه الطبي طالما انها ضرور 

لتسمح لهم  معرفة ااباب وفاته، والدفاع عن ذكراه أو اثبا  حقوقهم، الا إذا عبر المرمض 
 .(1)قبل وفاته عن رفضه ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المادة السا عة عشر من قانون حقوق المرضى اللبناني. (1)
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 ةالسابعاسة رالد دراسات في القانون

 

 
دورا مهما في عالم الأعمال نظرا لكونها تضم مجموعة من الأشخاص تلعب الشركا  

يوحدون قوا م وخبراتهم ومخصصون رأس مال معين من أجل العمل المشترك في السوق 
 بهدف تحقيق الربح. 

 ومن الواضح أن ما يتاح للشركا  لا يتاح عادة للأفراد ولذلك فإن المشارمع المدنية 
ى منظومة عمل الشركا  التي قد تتجاوز في نشاطاتها امطار والتجارمة الكبرى ترتكز عل

 الوطني لترتبط  مجالا  المهن العابرة للحدود وبمجالا  التجارة الدولية. 
من قانون الموجبا  والعقود اللبناني الشركة على أنها "عقد  844لقد عرّفت المادة 

نتج يقتسموا ما ي أشخاص في شيء  قصد أن متبادل  مقتضاه يشترك شخصان أو عدة
 ونهونظرا لك عنه من الربح". كما أنه من المعروف أن قانون الموجبا  والعقود اللبناني

لباب فبدأ المشرع في ا لكافة الشركا  وضع أحكاما مشتركة قد ،صدر قبل قانون التجارة
 المخصص لشركا  العقد  مقدمة حملت العنوان التالي: " أحكام عامة مشتركة بين الشركا 

 المدنية والشركا  التجارمة ". 
أن قانون التجارة اللبناني لم يضع تعرمفا لعقد الشركة  الرغم من أنه وضع أحكاما  إلا

تجارة ضمنا وفي  عض المواد  45إلى  42عامة لكافة الشركا  التجارمة ابتداء من المادة 
ارة الخاصة  أاباب تج 64التي ورد  بين الأحكام الخاصة  شركة التضامن وأبرز ا المادة 

 قانون التجاري ال عقد الشركة في الحل الشاملة لجميع الشركا  التجارمة. وبسبب عدم تعرمف
من قانون موجبا  وعقود  حكم كون  844العودة إلى التعرمف الوارد في المادة  تحتمت

 لكافة املتزاما .  الأخير  و القانون العام
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 ة قد نصت على التالي:تجار  42المادة  وانسجاما مع ذلك نجد 
"إن القواعد التي نص عليها قانون الموجبا  فيما يختص  عقد الشركة تطبق على 
الشركا  التجارمة  شرط أن لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد  ذا القانون مخالفة صرمحة 

 أو ضمنية". 
في ة و تجار وني للشركا  التجارمة كما ورد في قانون النومن الواضح أن التنظيم القا

دنية التي تميز بين الأعمال الم -في معظم الدول  اائر الأحكام التجارمة اواء في لبنان أم
 و أواع  كثير من التنظيم القانوني للشركا  الوارد في القانون  -والأعمال التجارمة 

النشاط  ي ايما وأنالمدني لأاباب عديدة أبرز ا التخصص الذي يتميز  ه القانون التجار 
 على النشاط المدني من حيث القيمة المالية وبالتالي امقتصادية. يتفوق لتجاري ا

ومتجلى نشاط الشركا  التجارمة في الأعمال الدولية حيث تظهر  أشكال تقليدية وأخرى 
مستحدثة. والشكل التقليدي الذي يتفق مع معنى الشركا  عابرة القومية  و اماتثمار 

ينشأ عنه وحوله من أنشطة أخرى مثل التصدير واماتيراد  الأجنبي الخاص المباشر وما
عبر الحدود والعقود من الباطن والترخيصا . أما الأشكال المستحدثة فهي تلك التي لا 
ترتبط  ملكية مباشرة لأصول منتجة وتشمل عددا كبيرا من الأنشطة مثل عقود امدارة 

 . (1)والخدما  والترخيصا  واماتشارا  والدرااا 
وإذا كانت الشركا  التجارمة قد تقدّمت  مراحل على الشركا  المدنية اواء من حيث 
حجم ام تمام التشرمعي الداخلي والدولي أم من حيث ا تمام رجال الأعمال أم من حيث 
القدرة على التكيف مع متطلبا  عصر العولمة، إلا أن الشركا  المدنية ما زال لها حيّز 

 ةاة والمقارنة مرتباطها  مهن أصيلة كالهنداة والطب والمحاماجدير  ام تمام والدرا
والتعليم وغير ا. ولقد تطور عمل  ذه المهن من امطار  والمحاابة والأعمال اماتشارمة

الفردي إلى امطار المشترك ولاحقا إلى امطار امقليمي والدولي الأمر الذي يستدعي 
ي ، ايما وأن المشرع الفرنسي أصدر فتنظيمها معرفة امطار القانوني المستجد حول ابل

                                                           

محمد السيد اعيد، حوار الشمال والجنوب وأزمة تقسيم العمل الدولي والشركا   –لد خالد محمد خا –عبدالله  دية  (1)
 124، ص 1986المتعددة الجنسية، المؤاسة الجامعية للدرااا  والنشر والتوزمع، الطبعة الأولى، بيرو  
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القانون الخاص  مماراة المهن الحرة على شكل شركا  مسا مة أو  31/12/1990
 .(1)شركا  محدودة المسؤولية

لتعومض اكما أن أ مية الشركا  المدنية ترتبط  حجم المسؤولية التي تقع عليها ايما وأن 
قد   نداة أم طب أم محاماة واء كان موضوعهاالخطأ في إدارة شركة مهنية مدنية ا عن

يزمد على المسؤولية التي تقع عند مماراة  عض الشركا  التجارمة مهامها. وعلى ابيل 
المثال، فإن احتمال الخطأ في إدارة مكتب محاماة يتزايد  شدة نظرا لدقة المعرفة الفنية 

قضائي. في حين أن الخطأ في اللازمة مدارة عمل المحامين وآلية تعاملهم مع النظام ال
إدارة شركة تجارمة عبارة عن مصنع ملا س قد يعد أقل نسبيا  الرغم من أن عدد العمال 

 . (2)أكبر من عدد العاملين في مكتب المحاماة يكون  في  ذا المصنع
مدنية والتجارمة الوالعملية من التمييز بين الشركا   الفائدة القانونية لا يمكن إخفاءلأنه و 

لتي ا ذه الدرااة  كانت ي العديد من النواحي اواء من حيث الشكل أم من حيث الأااسف
مال المدنية بين الأع للتمييز أنها تتطابق تماما مع أية درااة قانونية لا تعني على امطلاق

 عد أن أصبح من المستقر عليه وجود فئة من العقود تسمى العقود  والأعمال التجارمة
أحكاما لها وضع و  263حتى  254قانون التجارة اللبناني المواد ها لالتجارمة خصّص 

ا ، والخاص للشرك عامة ترعا ا. بل إن  ذه الدرااة تنطلق أولا وأاااا من المفهوم العام
ون الفكرة القائلة  أن القان ومن مفهوم العمل المشترك في الميدان التجاري والمدني، ومن

ود القانون المدني. وبالتالي ترتكز الدرااة على حجم خلافا لجم التجاري في تطور ارمع
على  ،انعكاس  ذه العناومن على عملية المقارنة بين الشركا  المدنية والشركا  التجارمة

 .(3)الرغم من خضوع  ذين النوعين من الشركا  إلى الكثير من الأحكام المشتركة
 

                                                           

(1)  Pierre Mousseron- Lise Chatain – Autajon, droit des société, Joly-Alpha, Paris 2011, 
p5. 

 35، ص 2008مصر  –(المعتصم  الله الغرماني، حوكمة شركا  المسا مة، دار الجامعة الجديدة، اماكندرمة 2)
(3) Dominique LeGeais, droit commercial et des affaires, 20ème édition, Sirey, Paris 2012, 

p 177. 
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 الفصل الأول
 من حيث الشكلالتجارية التمييز بين الشركات المدنية والشركات 

 
 أولا: من حيث الإثبات 

ثناء شركة  اات الشركا  التجارمة أوجب قانون التجارة اللبناني شروطا شكلية مثبا 
 تجارة على ما يلي: 43المحاصة. ولذلك نصت المادة 

على  .يجب إثباتها  عقد مكتوب –ما عدا شركة المحاصة  –"جميع الشركا  التجارمة 
غير عند امقتضاء أن يثبت  جميع الواائل وجود الشركة أو وجود أي نص أنه يجوز لل

 يختص بها". 
 جارة والتي تنص على التالي:ت 254وإن  ذه القاعدة  ي ااتثناء على ما ورد في المادة 

 خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرمة الموضوعة للعقود فيجوز )التجارمة ( "ليس إثبا  العقود
ثناءا  الناتجة عن الأحكام القانونية الخاصة إثبا  العقود المشار إليها مع امحتفاظ  امات

  جميع طرق امثبا  التي يرى القاضي وجوب قبولها  حسب العرف والظرف". 
ومبررا   ذه القاعدة اماتثنائية معلومة، حيث الشركة مهيأة لأن تحيا عادة مدة طوملة 

ها متشا كة وعليه يكون من المستنسب طالما أنمن الزمن والشروط فيها والموجبا  متشعبة 
وأنه يقتضي إعلام الغير بوجود ا ومن  لا تشكل عقدا عابرا، أن تدرج في مخطوطة ايما

إطلاعه على مضمونها وعلى وضع كل شرمك فيها ليكون على  صيرة من أمره  الضروري 
 . (1)عندما يقصد التعامل مع الشركة

تجارة أن  79لمغفلة فقد أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة كما أنه وفيما يتعلق  الشركة ا
وكل تعديل لاحق عليه لدى كاتب العدل التا ع له مركز الشركة تحت  يودع ومسجل نظامها

 طائلة البطلان. 

                                                           

، ص 1963كلية الحقوق، بيرو   –را  الجامعة اللبنانية بيار صفا، القانون التجاري اللبناني، منشو  –(ايلي صفا 1)
79. 
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 تتميز عن  اقي لكونها ومعود ااتثناء شركة المحاصة من موجب الصيغة الخطية
حصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة مطلاع الشركا  التجارمة الأخرى  أن كيانها من

تجارة إثبا  امتفاق  249تجارة. ولذلك أتاحت المادة  247الغير عليها وفقا لنص المادة 
بين الشركاء في شركة المحاصة  جميع طرق البينة المقبولة في المواد التجارمة دون أن 

 يترتب أي جزاء على غياب الصيغة الخطية. 
أايس مثبا  ت خاصة  نجد أن المشرع المدني اللبناني قد فرض قاعدةوخلافا لذلك لا

موجودة ال  الأحكام العامة المقررة مثبا  العقود المدنية فانحصر الأمر الشركا  المدنية
موجبا  وعقود على  848نصت المادة أيضا قانون أصول المحاكما  المدنية. ولذلك  في

 التالي:
اقدين على تأايسها وعلى اائر بنود العقد فيما خلا الحالة "تتم الشركة  موافقة المتع

 التي يوجب فيها القانون صيغة خاصة". 
فالقاعدة العامة في قانون الموجبا  والعقود اللبناني أن الكتا ة ليست شرطا لازما منعقاد 

ع م عقد الشركة صحيحا منتجا لآثاره القانونية في علاقة الشركاء فيما بينهم وفي علاقتهم
الغير، ولا يرد على  ذه القاعدة إلا ااتثناء واحد يتعلق  الشركا  التي يكون موضوعها 
أملاكا ثابتة أو غير ا من الأملاك القابلة للر ن العقاري وكانت لمدة تتجاوز ثلاث انوا  
فقد أوجب لها القانون صيغة خاصة كأن يدرج عقد ا في وثيقة خطية وأن يسجل  الصيغة 

 . (1)موجبا  وعقود 847المطلوبة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة القانونية 
أن  ضفر غير أن المشرع المصري وخلافا للمشرع اللبناني أوجد قاعدة عامة  موجبها 

 على التالي: 507تحت طائلة البطلان فنص في المادة  كتا ة الشركا  المدنية تصاغ
اطلا وكذلك يكون كل ما يدخل على "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان  

 العقد من تعديلا  دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 
غير أن  ذا البطلان لا يجون أن يحتج  ه الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين 

 الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب الشرمك الحكم  البطلان". 

                                                           

 324، ص 2008لبنان  –(عدنان الخير، قانون التجارة اللبناني، المؤاسة الحديثة للكتاب، طرابلس 1)
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 ثانيا: من حيث النشر 
من قانون أصول المحاكما  المدنية اللبناني على إنشاء اجل  1025نصت المادة 

للشركا  المدنية لدى قلم الغرفة امبتدائية الناظرة في القضايا المدنية. ومن الواضح من 
سين وبالتالي يعود للمؤا .نص  ذه المادة أن نشر الشركا  المدنية أمر جوازي غير إلزامي

  ذه المسألة دون أن يرتب القانون أي عقاب على عدم النشر. طلب النشر أو إغفال 
ص تن خاصة لنشر  عض الشركا  المدنية، فمثلا اأحكام قد يقررغير أن المشرع 

من قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان على وجوب أن يكون صك شركة  83المادة 
 كل تعديل يطرأ عليه.  المحاماة المدنية خطيا أو أن يسجل لدى نقا ة المحامين وكذلك

شركا  المحاصة من  تجارة 250وبالنسبة للشركا  التجارمة، وبعد ااتثناء المادة 
تجارة على  44موجب النشر المفروض على اائر الشركا  التجارمة، فقد نصت المادة 

 التالي:
جب ي –ما عدا شركة المحاصة  –"إن الصكوك التأايسية لجميع الشركا  التجارمة 

  إجراء المعاملا  المبينة فيما يلي وإلا كانت  اطلة". نشر ا 
تجارة يمكننا أن نستخلص  شكل عام ما يجب نشره من معلوما   49ومن خلال المادة 

  النسبة للشركا  التجارمة:
 إام كل من الشركاء وشهرته وجنسيته ومحل إقامته.  -1
 شكل الشركة.  -2
 موضوعها.  -3
 فروعها. مركز ا الأصلي ومراكز  -4
 مبلغ رأامالها والقيمة المنسوبة إلى مقدما  الشركاء العينية.  -5
 أاماء الشركاء وأاماء المفوضين الذين يوقعون عن الشركة.  -6
 تارمخ التأايس ومدة الشركة.  -7

نشر أي تعديل في صك الشركة في السجل التجاري  تجارة توجب 50كما أن المادة 
 ندرجا  تهم الغير. متى كان في  ذا التعديل م
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ولا بد من التأكيد في  ذا المجال أن القانون اللبناني لم يمنح قيود السجل التجاري القوة 
بل  و اجل إداري لجمع المعلوما  الوافية عن التجار. وبالرغم من  الثبوتية المطلقة

  ي نظرمة أكثر مما  ي عملية وتقتصر إخضاعه لرقا ة القضاء، غير أن  ذه الرقا ة
على مراقبة أعمال الكاتب دون أن تصل إلى حد التحقق مسبقا من صحة القيود. لذلك فإنه 
لا يمكن امطمئنان إلى صحة بيانا  السجل التجاري على وجه أكيد  سبب انتفاء الرقا ة 
الفعلية عليها. و ناك قرمنة  سيطة على صحة المعلوما  يمكن إثبا  عكسها  كافة الطرق 

 . (1)ولة في المواد التجارمةالقانونية المقب
وتأكيدا على اختلاف شروط تأايس الشركا  المدنية عن شروط تأايس الشركا  
التجارمة، قرّر امجتهاد اللبناني أن شروط تأايس الشركا  المدنية لا تنطبق كافة أحكامها 

 لتأايس الشركا  التجارمة. بل إن شروط تأايس الشركا  على الشروط الواجب توافر ا
المدنية منصوص عليها في الأحكام المشتركة للشركا  المدنية والشركا  التجارمة 

 . (2)موجبا  وعقود 855لغاية  844المنصوص عليها في المواد 
وإذا كان  ناك من موجب لنشر تأايس الشركا  التجارمة ما عدا شركة المحاصة 

تجارة تكرمسا لموجب  68مادة فالأمر ذاته فيما يتعلق  حل  ذه الشركا . ولذلك نجد في ال
 نشر حل الشركة كالتالي:

فيما عدا الحالة التي يكون فيها الحل منطبقا على نص الصك  –"إن حل الشركة 
 يجب نشره كالصك نفسه وفي خلال المهلة نفسها...".  –التأايسي 

كما أن  عض الشركا  التجارمة ملزمة بنوع من النشر المستمر، حيث تنص المادة 
 تجارة المتعلقة  الشركة المغفلة على التالي: 100

 "تخضع الشركة من جهة أخرى لنوع من النشر المستمر:
 فيجب تعليق نظام الشركة في مكاتبها" 
 أن يطلب عنه نسخة طبق الأصل مقابل بدل معتدل، ومحق لكل شخص" 

                                                           

 .55ي ص  1985(ناجي عيد، " قيود السجل التجاري وامصلاحا  المقترحة فيه"، معهد الدروس القضائية، بيرو  1)
، عفيف شمس الدين، المصنف في امجتهاد التجاري، 1986-1-7تارمخ  1ف جبل لبنان الأولى، قرار رقم (ااتئنا2)

 .279، ص 1995الجزء الثاني، الحقوق للمؤلف، بيرو  
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لى رة إأن يذكر اام الشركة على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة مع امشا " ومجب
 عيين مبلغ رأامالها والقسم الذي دفع منه". تأنها شركة مغفلة ومع 

الخاص  الشركا  محدودة  67/  35من المراوم امشتراعي رقم  6كما أن المادة 
 نصت على التالي: المسؤولية

ام ترك يتضمن امش"يعين اام الشركة بتعيين موضوع مشروعها أو  اعتماد عنوان 
 شركاء. شرمك أو أكثر من ال

"يجب أن يذكر بوضوح  جانب اام الشركة في كافة الأوراق وامعلانا  والنشرا  
 بارة التالية " شركة محدودة المسؤولية " مع بيانعواائر الوثائق التي تصدر عن الشركة ال

 مقدار رأس مالها...
لقة ع"وإذا نشأ عن  ذه المخالفة خداع للغير في نوع الشركة جاز تطبيق الأحكام المت

  شركا  التضامن لتحديد موجبا  الشركاء". 
 

 ثالثا: من حيث الشخصية المعنوية
 عتتمت -ما عدا شركة المحاصة -تجارة أن جميع الشركا  التجارمة 45اعتبر  المادة 

تتميز  تجارة 247المادة  المعنومة. علما  أن شركة المحاصة وفقا لما أوردته  الشخصية
 منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة مطلاع كيانها ة  كون عن اائر الشركا  التجارم

 غير أنه فيتجارة لا تعتبر شخصا معنوما.  251الغير عليها، وأن  ذه الشركة وفقا للمادة 
(  الشخصية Partnershipsأميركي، لا تتمتع شركا  التضامن )-النظام القانوني امنكلو

ها يسألون  التضامن عن ديونها  شرط أن يعملوا المعنومة على الرغم من كون الشركاء في
 .(1) إامها 

ولقد رأى البعض أن الشركة إاوة  غير ا من الأشخاص امعتبارمة لا تتمتع  الشخصية 
و و ما يطلق عليه مبدأ  –الحقوقية إلا في حدود غرضها المحدد في صك تأايسها 

                                                           

(1) Olivier Moréteau, Droit anglais des affaires, 1re édition, Dalloz – Delta, Paris – Beyrouth, 
2000, p.152. 
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ميزة لها. وما دام موضوع اختصاص الأشخاص امعتبارمة ولذلك كان غرضها الصفة الم
الشركة  و الغرض الوحيد الذي تستطيع القيام  ه كشخص اعتباري، فإن تعاطيه يعتبر 
 الضرورة  مثا ة امتهان الأفراد للعمل التجاري، إذ إن اممتهان يشترط في الأفراد لتمييز 

ن خارج ععملهم التجاري عن أعمالهم الأخرى. أما الشركة، فلا يعقل قيامها أصلا  عمل 
 . (1)غرضها

وع تبقى مستمرة حتى لو جرى تحومل الشركة إلى ن ةوالشخصية المعنومة للشركة التجارم
آخر من الشركا  التجارمة وعلى  ذا الأمر ااتقر امجتهاد حيث اعتبر  محكمة البداية 

بيل ق في جبل لبنان أن الفقه وامجتهاد ااتقرا على اعتبار تحومل الشركة  إرادة الشركاء من
تعديل عقد الشركة و و لا ينشئ شخصية معنومة جديدة.  معنى أن الشركة المحولة لا 
تنقضي ولا تتأاس شركة جديدة مكانها. ذلك أن تغيير نوع الشركة لا يعدو كونه ااتبدال 

ابب منحلالها من جهة، ومراعاة القواعد  مثوب  آخر مع  قاء الشركة ذاتها شرط عدم قيا
مقررة للشكل القانوني الجديد وعدم حصول تغييرا  جذرمة في الشركة كتغيير وامجراءا  ال

 . (2)موضوعها
وإن الشركة، كشخص معنوي تعتبر شخصا افتراضيا غير مرئي أوجد ا القانون واعترفت 

وتعتبر فردا في المجتمع الذي تنتمي إليه، وتتمتع  حقوق وواجبا  وتخضع  (3)بها المحاكم

                                                           

واف الحكيم، الحقوق التجارمة: الأعمال التجارمة والتجار والمتجر، الجزء الأول، جامعة دمشق، الطبعة العاشرة، (جاك ي1)
 160، ص 2006-2005دمشق 

، عفيف شمس الدين، المصنف في امجتهاد التجاري 1999-3-4الغرفة الثالثة،  –(محكمة البداية في جبل لبنان 2)
 163، ص 2004، الجزء الثالث، بيرو  2004-1995للإجتهادا  الصادرة بين 

(3) Mary Jane Byrd, Leon Megginson, Small Business Management, An entrepreneur’s 
Guidebook, Seventh Edition, McGraw –Hill College , United Kingdom 2000, p. 63.  

 وأيضا:
Marianne M. Jennings, business ,its legal ,ethical and global environment , library of 
congress ,international edition , Canada 2012, p. 698. 
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. كما أنه من المعروف (1)مسؤوليا  المدنية والتجارمة والجزائية وامجتماعية التالي لقواعد ال
 قانونا ما ينتج عن وجود الشخصية المعنومة للشركة التجارمة من آثار أبرز ا ما يلي:

انفصال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء  حيث أن حصة الشرمك تخرج من ذمته  -1
 ركة فتصبح مملوكة لها  اعتبار ا شخصا معنوما. المالية لتدخل في الذمة المالية للش

تمتعها  الأ لية لمماراة الحقوق وتحمل الموجبا . وبالتالي تنسحب املتزاما   -2
التي تبرم  إام الشركة ولمصلحتها على الشركة وليس على الشركاء  ااتثناء شركة 

راحة د معه وفقا لصالمحاصة حيث لا يكون للغير را طة قانونية إلا  الشرمك الذي تعاق
 تجارة.  252المادة 

والشركة  اعتبار ا شخصا معنوما، تكون مسؤولة مسؤولية مدنية عن الأخطاء العقدية 
 والتقصيرمة التي تنتج عن مباشرتها لأعمالها. 

إمكانية إعلان إفلااها متى توقفت عن دفع ديونها التجارمة المستحقة. ولذلك نصت  -3
 التالي:تجارة على  663المادة 

" جميع الشركا  التجارمة ما عدا شركا  المحاصة يجوز لها أن تحصل على صلح 
 احتياطي كما يجوز أن يعلن إفلااها. 

إن الشركة وإن كانت في حالة التصفية يجوز أن يعلن افلااها. وتجري الحال على  ذا 
 ة فعلا ". تمر المنوال أيضا وان تكن الشركة قد أ طلت قضائيا  شرط أن تكون الشركة مس

ومن البديهي أن تستثنى شركة المحاصة من نظام امفلاس الذي يطال  اقي الشركا  
لأنها شركة غير مسجلة وليست لها ذمة مالية مستقلة. غير أنه يجوز إفلاس  ةالتجارم

 . (2)ذا توافر   حقه جميع شروط امفلاسإالشرمك المحاص الذي تعامل مع الغير 

                                                           

/  2017جنى بدران، " حوكمة الشركة المسا مة بين البعدين امداري والقانوني، مجلة العدل، العدد  –(عزة اليمان 1)
 .28، ص 2017، بيرو  1
ة درااة نقدية مقارنة "، مجل –إفلاس الشركا  وفقا لقانون التجارة الأردني  (ابرا يم صبري الأرناؤوط، " مدى جواز2)

 .482، ص 2012، الكومت يونيو 36السنة  2الحقوق، جامعة الكومت، العدد 
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ا ملكا للشركة  حيث لا تعود عند حلها وتصفيتها إلى مقدميه العينية اعتبار المقدما  -4
ومستثنى في  ذه الحالة شركة المحاصة لأن لا  .مقدمة على ابيل امنتفاع ما لم تكن

 لها.  شخصية معنومة
 تحمل الشركة للتبعة الجزائية كونها شخص له كيان اعتباري.  -5
 تي تترتب على نشاطها. للضرائب ال تحمل الشركة  صورة شخصية -6
يصبح للشركة إام خاص بها يميز ا عن غير ا من الشركا  الأخرى، كما يصبح  -7

 لها موطن  و مكان إدارتها الرئيسي. 
يصبح للشركة جنسية معينة، مثلها مثل الشخص الطبيعي. وأ مية الجنسية  النسبة  -8

ية من الناحيتين القانون للشخص المعنوي ترجع إلى أنها تؤكد تبعيتها لدولة معينة
. ولا شك أن تحديد صفة الشركة، وبيان ما إذا كانت وطنية أم أجنبية، أمر (1)والسيااية

تترتب عليه عليه العديد من الآثار الهامة،  عضها في المجال الداخلي، في حين أن  عضها 
ة للجنسية نالآخر يتعلق  المجال الدولي. فمن ناحية أولى، يترتب على اكتساب شركة معي

الوطنية، حقها في التمتع  كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العاديون، كما يترتب 
على ذلك أيضا التزامها  كافة املتزاما  التي يلقيها القانون الوطني على عاتق الوطنيين. 

يرة بومن ناحية أخرى، فإن تحديد الصفة الوطنية أو الأجنبية لشركة معينة أمر له أ مية ك
في تحديد امختصاص الدولي للمحاكم الوطنية وأيضا يصبح من حق الدولة التي تحمل 

 . (2)الشركة جنسيتها حق التصدي حماية لمصالحها في الخارج
يمنحها الشخصية المعنومة وإنما  ناك  عض  فلا يوجد نص واضح الشركا  المدنية أما

برز ا تمتعها  الشخصية المعنومة أ ألةالنصوص المتفرقة التي لا يمكن من خلالها حسم مس
 ما يلي:

من أن الحق في إدارة الشركة يشمل حق  موجبا  وعقود 877ما ورد في المادة  –أ 
 تمثيلها تجاه الغير إذا لم ينص على العكس. 

                                                           

 .119(جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري والبحري، الدار الجامعية، بيرو ، دون تارمخ، ص 1)
 .16-11-10، ص 2012اماكندرمة، مصر  –درااة مقارنة، دار الفكر الجامعي  –جنسية الشركة  ( شام خالد،2)
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للشرمك في الشركة  أن يعقد  حقالموجبا  وعقود من  879المادة ما ورد في  -ب
 يكون المراد منها عملا أو جملة أعمال إدارمة.  لحسابها شركة خاصة مع الغير

موجبا  وعقود من أنه لا يلزم الشرمك أن يعيد إلى مال  899ما ورد في المادة  -ج
 الشركة الحصة التي قبضها من أرباح انة ماضية. 

موجبا  وعقود من أن المصفي يمثل الشركة الموضوعة  928ما ورد في المادة  -د
 ؤونها. تحت التصفية ومدير ش

كما أن  ناك  عض النصوص التي تشير إلى عدم تمتع الشركة المدنية  الشخصية 
 المعنومة منها التالي:

موجبا  وعقود من أنه يجب على المصفي عند كل طلب  935ما ورد في المادة  –أ 
 أن يقدم للشركاء أو لأصحاب الحقوق الشائعة، المعلوما  الوافية عن حالة التصفية. 

موجبا  وعقود  أنه على المحكمة أن  942ورد في الفقرة الثانية من المادة ما  –ب 
 تستعين  أ ل الخبرة لتقومم المال الشائع وقسمته عينا. 

برأينا، ومن جملة النصوص الواردة أعلاه لا يمكننا القول أن الشركة المدنية لها شخصية 
 معنومة للأاباب التالية:

مشرع ال كما فعل  ذه الشخصية لنص على ذلك صراحة لأن المشرع لو أراد منحها –أ 
 في كل من فرنسا ومصر والأردن. 

ة ما عدا شرك –من القانون المدني الفرنسي، تتمتع الشركا   1842فمن خلال المادة 
 الشخصية المعنومة وتخضع للقواعد العامة الواجبة التطبيق على العقود  -المحاصة

 والموجبا .
 انون المدني المصري تنص على التالي:من الق 506المادة و 

"تعتبر الشركة  مجرد تكومنها شخصا اعتبارما، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير 
 إلا  عد اايتفاء إجراءا  النشر التي يقرر ا القانون. 

 للغير إذا لم تقم الشركة  إجراءا  النشر المقررة أن يتمسك  شخصيتها".  ومع ذلك
 من القانون المدني الأردني على التالي: 583 كما تنص المادة
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 "تعتبر الشركة شخصا حكميا  مجرد تكومنها. 
ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا  عد ااتيفاء إجراءا  التسجيل والنشر التي 

 يقرر ا القانون. 
 ولكن للغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم ااتيفاء امجراءا  المشار إليه". 

ن المشرع اللبناني لحظ أن حصص الشركاء في الشركة المدنية  ي مال شائع لأ -ب
مما يعني أنها ليست ملكا لكيان قانوني مستقل. و ذه الحالة تشبه ما  و مستقر عليه على 

يها ف صعيد امجتهاد  النسبة لشركة المحاصة التي لا شخصية معنومة لها حيث لا تندمج
 ة أصحابها. مقدما  الشركاء بل تبقى في ذم

 
 رابعا: الشركات التجارية من حيث الشكل 

ن حيث م  موجبها تعتبر  عض الشركا  تجارمة ةيقانون أورد   عض التشرمعا  أحكاما
الشكل مهما كان موضوعها وربما يعود السبب في ذلك إلى صعوبة التمييز على صعيد 

 ة. شكل الشركا  التجارمالواقع بين الشركا  التجارمة والشركا  المدنية التي اتخذ  
خاصة شكل الشركة و وتهدف الشركا  المدنية من اتخاذ ا شكل الشركا  التجارمة 

غطية لت المسا مة إلى جعل رأامالها أاهما يكتتب فيه الجمهور مما يؤمن لها السيولة
 نفقاتها الكثيرة، وفي ذا  الوقت تبقى خاضعة في نشاطها للأحكام المدنية. 

، أن الشركة المدنية إذا اتخذ  1893مول  ه في فرنسا، قبل قانون انة كان الرأي المع
شكلا تجارما تعتبر شركة تجارمة من حيث مسؤولية الشركاء نحو دائني الشركة. فإذا اتخذ  
الشركة شكل شركة التضامن أصبح الشركاء مسؤولين  التضامن حتى في أموالهم الخاصة 

كة التوصية أو شركة المسا مة أصبح الشركاء عن ديون الشركة، وإذا اتخذ  شكل شر 
الموصون أو المسا مون مسؤولين  قدر ااهمهم فقط. وغني عن البيان أن الشركة المدنية 
في  ذه الحالة يجب أن تستوفي امجراءا  اللازمة لتكومن الشركة التجارمة التي اتخذ  

م تبقى أعمالا مدنية، ومن ثشكلها. أما أعمال الشركة المدنية ذا  الشكل التجاري فكانت 
لم تكن المحكمة التجارمة مختصة، ولم تكن الشركة ملزمة  الدفاتر التجارمة، ولم تكن مدة 



 240   
 

التقادم خمس انوا  و ي المدة الخاصة  الشركا  التجارمة، ولم يكن ممكنا إفلاس الشركة 
 . (1)المدنية ذا  الشكل التجاري 

 ما يطلق عليه  1966تموز  24صادر في أخذ قانون الشركا  الفرنسي ال ولاحقا
"تجارمة الشكل" فهو يعتد  شكل الشركة التجاري  غض النظر عن موضوعها، فيكسبها 
الصفة التجارمة لمجرد أن الشركة اتخذ  شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو 

الشكل كل  ىالتوصية  الأاهم أو ذا  المسؤولية المحدودة. ومرتّب في القانون الفرنسي عل
كما أن الأحكام التجارمة . (2)ولو كان موضوع الشركة عملا مدنيا آثار صفة التاجر حتى

 .(3)تطبق على عملية إنشاء وعمل وحل  ذه الشركا 
 من الدائرة الفردية يجب عدم إ مال تطور المهن الحرة كافة وخروجها وفي  ذا المجال

اتدعى اتخاذ الشركا  المهنية الفردية الشكل إلى الدائرة الجماعية المنظمة الأمر الذي ا
القانوني لبعض الشركا  التجارمة من أجل تسهيل المنافسة العالمية في ظل تحرمر تجارة 
الخدما . ولقد كان المشرع الفرنسي الأكثر إدراكا لأ عاد المشكلة عندما أصدر القانون رقم 

فمع إ قائه على الصور الخاص  شركا  المهن الحرة،  1990-12-31في  90- 1258
القديمة لتجمع أصحاب المهن الحرة، وخصوصا الشركا  المدنية المهنية، أجاز المشرع 
الفرنسي لهؤلاء مماراة مهنهم  شكل عام تحت شكل شركا  تجارمة خاصة. ولقد حرص 
المشرع من خلال  ذا القانون تحقيق التوازن بين المحافظة على الطبيعة المدنية للمهنة 

ة ومركز القائم بها وبين حاجتها لرأس المال الخارجي في الحدود المقررة قانونا دون الحر 
 . (4)المساس  اماتقلال في مماراة المهنة

                                                           

الهبة  –(عبد الرزاق السنهوري، الوايط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الخامس، العقود التي تقع على الملكية 1)
 .237، ص 2000الطبعة الثالثة، بيرو   والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح، منشورا  الحلبي الحقوقية،

 –ة الشركا  التجارم –الجزء الأول: مقدما  الأعمال التجارمة والتجار  –(علي البارودي، القانون التجاري اللبناني 2)
 .192، ص 1972المؤاسة التجارمة، الدار المصرمة للطباعة والنشر، القا رة 

(3 ) Jean – Bernard Blaise, droit des affaires – commerçant, Concurence, distribution, 
L.G.D.J- Delta, Paris 1999, p.123. 

 .29-28(محمد السيد الفقي، مرجع اابق، ص 4)
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المتعلق  95/  17وعلى ابيل المثال أيضا تنص المادة الأولى من القانون رقم 
ها وكيفما كل الشركا  المسا مة في المغرب أن شركة المسا مة  ي شركة تجارمة  حسب ش

شركا  التضامن والتوصية  المغربي 96/ 5كان غرضها. وأيضا اعتبر القانون رقم 
 والمحدودة المسؤولية شركا  تجارمة من حيث شكلها وكيفما كان غرضها. 

الشركا  التي  أن نجدتجارة  9أما في لبنان وبالعودة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 
 اتخذ  صفة الشركا  المغفلة أو شركا  التوصية المسا مة يكون موضوعها مدنيا ولكنها

 ولأحكام الصلح امحتياطي وامفلاس...".  لجميع موجبا  التجار... تخضع
 تجارة لبناني على التالي: 233كما تنص المادة 

 "إن شركا  التوصية المسا مة أيا كان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها". 
أن خضوع الشركا  المدنية في لبنان في الحالة المذكورة في الفقرة ومنبغي التأكيد على 

تجارة لجميع موجبا  التجار لا يعني أن  ذه الشركا  أصبحت تجارمة  9الثانية من المادة 
 بل  ي تبقى مدنية لطالما أن موضوعها الأاااي لم يصبح تجارما. 

اصة مدنية لأحد الأشكال الخوااتقر الفقه في لبنان على القول أن ااتعارة الشركة ال
 الشركا  التجارمة لا يغير من صفتها المدنية ولا يضفي عليها صفة التاجر وفقا لقواعد 
القانون اللبناني، لأن العبرة في تحديد نوع الشركة إنما  ي  طبيعة موضوعها والعمل الذي 

 . (1)تقوم  ه
ارمة للشركا  نح فيها الصفة التجومتبين أن المشرع اللبناني لم يصل إلى المرحلة التي يم

المدنية التي اتخذ  شكل الشركة المسا مة وشركة التوصية  الأاهم. ولذلك لا تكتسب 
  ذه الشركا  الصفة التجارمة طالما أن أعمالها  قيت مدنية. 

علما أن قانون الموجبا  والعقود لم يوجب على الشركا  المدنية أن تتخذ شكلا معينا 
ما يمنعها من اتخاذ أي شكل يرمده المؤاسون حتى لو كان على نمط أي إذا  فلا يوجد

                                                           

درااة مقارنة، منشورا  الحلبي الحقوقية، الطبعة  –رولا الدنا عالية، الوجيز في القانون التجاري  –(امير عالية 1)
 .264، ص 2018الأولى، بيرو  
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في القانون التجاري دون أن يغير ذلك في الطبيعة المدنية للشركة ما  شركة تجارمة مسماة
 دامت أعمالها مدنية وذلك خلافا لما  و الأمر في فرنسا والمغرب. 

كانت الشركا  المدنية ذا  ل طه في  ذا امطار أنه إذا اومرى الدكتور مصطفى كم
الشكل التجاري في لبنان لا تكتسب صفة التاجر ولا تخضع للقواعد الخاصة  احتراف 
التجارة في الأصل، إلا أن اتخاذ الشكل التجاري لا يقع مجردا من كل أثر، بل إنه يستتبع 

ركة ش تطبيق أحكام القانون التجاري الخاصة بهذا الشكل. فإذا اختار  شركة مدنية شكل
تضامن، كان الشركاء مسؤولين  التضامن عن ديون الشركة، ووجب شهر ا وإلا كانت 
قابلة للإ طال. وإذا اتخذ  الشركة المدنية شكل شركة توصية، كانت مسؤولية الشركاء 
الموصين فيها عن ديون الشركة محدودة المسؤولية  قيمة الحصة التي اا م بها كل منهم 

أيضا شهر عقد تأايسها. وإذا اتخذ  الشركة المدنية شكل شركة في رأس المال، وتعين 
مسا مة، وجب اتباع قواعد التأايس والشهر وامدارة والرقا ة التي ينص عليها القانون 
التجاري، كما تتحدد مسؤولية المسا مين فيها عن ديون الشركة  قيمة ما يملكونه من أاهم. 

دة المسؤولية، فإن كل شرمك فيها لا يكون وإذا اختار  شركة مدنية شكل شركة محدو 
مسؤولا إلا  قدر حصته، كما أنها تخضع للقواعد الخاصة بهذا النوع من الشركا  فيما 

 . (1)يتعلق  التأايس والحصص وانتقالها وإدارة الشركة وحلها
الخاص  المؤاسا   67/  35ولقد أثار  المادة الأولى من المراوم امشتراعي رقم 

إمكانية اعتبار الشركة المحدودة المسؤولية في لبنان شركة تجارمة من حيث الشكل  التجارمة
 دون النظر إلى موضوعها عندما نصت على التالي:

تؤلف بين شركاء لا يتحملون الخسائر  "الشركة المحدودة المسؤولية  ي شركة تجارمة
 مقدماتهم".  إلا  قدر

 على التالي: مشتراعيالمادة الثانية من ذا  المراوم ا كما نصت

                                                           

الشركا   –الأعمال التجارمة والتجار والمؤاسة التجارمة  –(مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري: مقدمة 1)
 .323الملكية الصناعية، الدار الجامعية، بيرو  دون تارمخ، ص  –التجارمة 
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"تخضع الشركة المحدودة المسؤولية للقوانين والأعراف التجارمة وللأحكام المعينة بهذا 
المراوم امشتراعي. وتثبت  ذه الشركة  سند رامي أو اند عادي وتسجل في السجل 

 التجاري". 
دودة حأخطأ في التعبير وأن الشركة الم اعتبر جانب من الفقه أن المشرع اللبناني 

المسؤولية لا تكون تجارمة إلا إذا كان موضوعها تجارما طبقا للمبدأ العام المقرر لجميع 
الشركا . ومصدر  ذا الخطأ الذي وقع فيه المشرع اللبناني  و أنه نقل المادة الأولى عن 
التشرمع الفرنسي الذي يعتبر الشركة المحدودة المسؤولية تجارمة  حسب شكلها وأيا كان 

ها، وأنه من غير المقبول أن تكون الشركة المحدودة المسؤولية في لبنان تجارمة موضوع
 و ي من أ م الشركا  – حسب شكلها وأيا كان موضوعها، في حين أن الشركة المسا مة 

 . (1)لا تكتسب الصفة التجارمة إلا إذا كان موضوعها تجارما –على امطلاق 
لشركا  المحدودة المسؤولية وكذلك شركا  وإن رأينا في الموضوع يستبعد اعتبار ا

التوصية المسا مة شركا  تجارمة من حيث الشكل معتبارا  عديدة أبرز ا نص المادة 
التااعة تجارة والتوجه الواضح لدى المشرع اللبناني للأخذ  النظرمة الموضوعية مكتساب 

القاعدة  ني تعديل  ذهالصفة التجارمة. غير أنه من ناحية موضوعية يجدر  المشرع اللبنا
ذ شكل إحدى التي تتخالمدنية  لناحية اعتبار الشركا  ومجاراة القانونين الفرنسي والمغربي

 الشركا  التجارمة المعروفة في النظام القانوني اللبناني شركا  تجارمة. 
 

 حل الشركات المدنية والشركات التجارية تجاه الغير  خامسا: من حيث سريان
 موجبا  وعقود على التالي: 917نصت المادة 

"إن الشركا  التجارمة لا تعد منحلة  النظر إلى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها، 
 إلا  عد مرور شهر على إعلان الحكم أو غيره من الأاناد التي يستفاد منها انحلال الشركة". 

 نحلةة التجارمة المأراد تكرمس وجود الشرك( المدني ) إن النص أعلاه يعني أن المشرع 
قبل مدتها  صورة قانونية وفعلية لفترة شهر يلي تارمخ إعلان الحكم  حلها وذلك برأينا حماية 

                                                           

 .555(مصطفى كمال طه، مرجع اابق، ص 1)



 244   
 

لى ععبر القياس لمصالح الغير الذي تعامل معها. وبرأينا أيضا أن  ذا النص ينسحب 
 أو  إلغائها. الشركة  الحكم ببطلان

جبا  وعقود الخاص  الشركا  التجارمة مو  917إلا أنه يجب التمييز بين نص المادة 
موجبا  وعقود الخاص  جميع الشركا   912وبين نص المادة  التي تنحل قبل أجلها

المدنية والتجارمة والمتعلق فقط بتمديد أجل الشركة المنحلة حتما  انقضاء مدتها أو  إتمام 
كاء على الأعمال الغرض الذي عقد  لأجله، حيث تعد ممددة تمديدا ضمنيا إذا داوم الشر 

التي كانت موضوع الشركة  عد حلول أجلها المتفق عليه أو  عد إتمام العمل المعقودة 
 لأجله. ومكون  ذا التمديد انة فسنة  حكم النص. 

ومن المعروف أن  ناك أابا ا عديدة لانتهاء الشركا  اواء كانت تجارمة أم مدنية 
عامة لحل جميع الشركا  ورد  في المادة حيث توجد في قانون الموجبا  والعقود أاباب 

 نعرض فيما يلي أبرز ا: 910
  حلول الأجل المعين لها أو بتحقق شرط املغاء.  -1 
  إتمام الموضوع الذي عقد  لأجله.  -2
 د. قسم وافر منه لا يتسنى  عده القيام  ااتثمار مفي بهلاك المال المشترك أو بهلاك -3
  إتفاق الشركاء.  -4
 كم من المحكمة في الأحوال المنصوص عليها في  ذا القانون.  ح -5

 تجارة عندما نصت على التالي: 64ولقد تبنت  عض  ذه الأاباب المادة 
 "إن أاباب الحل الشاملة لجميع الشركا   ي:

 انتهاء المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف.  -1
 زوال موضوع المشروع نفسه.  -2
قدم يجوز دائما للمحكمة أن تقضي بناء على طلب  عض الشركاء ت وعلاوة على ما -3

 حل الشركة لأاباب عادلة تقدر المحكمة مرما ا وإما  إخراج أحد الشركاء لعدم قيامه 
  موجباته نحو الشركة". 
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موجبا  وعقود آلية إعلان  917وإذا كان قانون الموجبا  والعقود لم يحدد في المادة 
تجارة أوجبت نشر حل الشركة وفقا للآلية ذاتها التي  86ن المادة الحكم  حل الشركة، فإ

المعروف أن  منوخلال المهلة نفسها. و  يجري فيها نشر الصك التأايسي للشركة التجارمة
نا ما عدا شركة المحاصة كما رأي جميع الشركا  التجارمة يجري نشر ا في السجل التجاري 

 اا قا. 
وعقود أنها تراعي مصالح الغير الذي يتأثر  حل  موجبا  917والواضح من المادة 

بب مهما كان ا –الشركة التجارمة قبل انقضاء مدتها، فأوجبت عدم ارمان الحل  حقه 
والهدف من ذلك برأينا تمكين الدائن من اتخاذ  إعلانه.قبل مرور شهر على  –الحل 

 إجراءاته القضائية حتى لا يفاجأ  انتهاء الشركة. 
ل أن تقرمر قانون التجارة اللبناني تمتع الشركا  التجارمة كافة  الشخصية وممكننا القو 

أدى إلى إعطاء الدائن ضمانا  أكبر من الضمانا   – ااتثناء شركة المحاصة  –المعنومة 
موجبا  وعقود حيث نشأ  نتيجة لذلك نظرمة الشركة الفعلية  917التي تقدمها المادة 

 عد  –تمتع الشركا  التجارمة  الشخصية المعنومة  وأصبح من المستقر عليه ااتمرار
 فقط.  طوال فترة التصفية ولحاجا  التصفية -إ طالها 

موجبا  وعقود تعتبر مقدمة لفكرة أواع وأعمق  917ولذلك، يمكننا القول أن المادة 
تجارة عندما  69 ي فكرة الشركة الفعلية التي لحظها المشرع التجاري اللبناني في المادة 

نص على أنه  عد الحل تبقى الشخصية المعنومة للشركا  التجارمة كأنها موجودة في المدة 
اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية. وفي ذا  المعنى عندما رتّب قانون التجارة في 

البطلان على عدم تأايس الشركة المغفلة وفقا للأصول حيث أوجب  جارةت 94المادة 
 تصفيتها كشركة فعلية. 

جارمة مفعول حل الشركة الت السابق لقانون التجارة المشرع المدني اللبناني أما لماذا أجّل
إلى ما  عد انقضاء مهلة شهر على إعلان الحكم  حلها فهذا برأينا اعتقادا منه  ضرورة 

 -و ذا ما كرّاه قانون التجارة اللبناني لاحقا  –وجود شخصية معنومة للشركة التجارمة 
 موجبا  وعقود لتطال الشركا  المدنية أيضا.  917واّع نطاق تطبيق المادة وإلا لكان 
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لنظرمة الشركة ا تكرّمس تجارة لبناني، نجد 663ة من الماد الفقرة الأخيرةى وبالعودة إل
لااها جواز إعلان إفمن ثم و الشركة  الفعلية في لبنان وشخصيتها المعنومة  عد إ طال

من امفلاس  شرط أن تكون مستمرة فعلا  عد ام طال.  واق وإمكانية حصولها على صلح
من  أوجد ا امجتهاد الفرنسي لنظرمة الشركة الفعلية التي و ذا النص  و امتداد تارمخي

أجل الحفاظ على العلاقا  التي قامت بين الشركة كشخص معنوي معيوب، وبين الغير 
بطلان  أثر رجعي عند من أجل تصفيتها وكحل عادل ومنااب من أجل عدم تطبيق ال

إعلان  طلان الشركة، ولأن إعطاء البطلان مفاعيله الكاملة يعتبر حلا منافيا للواقع 
 . (1)وخصوصا في مادة الشركا 

وعلى  ذه القاعدة ااتقر القضاء اللبناني في تأكيده على نظرمة الشركة الفعلية ليس 
ن العمل فقط لتجارمة التي توقفت عفقط  النسبة للشركة المنحلة بل أيضا  النسبة للشركة ا

حيث اعتبر أن توقفها عن مماراة نشاطها فعليا لا يحول دون شهر إفلااها إذ تظل 
 . (2)مكتسبة شخصيتها المعنومة لحين انحلالها وإتمام تصفيتها

كما جاء في اجتهاد آخر أن شطب الشركة من السجل التجاري لا يعني أن الشركة 
خصيتها القانونية زالت، لأنه حتى في حالة التصفية والحل تبقى حلت، كما لا يعني أن ش

شخصية الشركا  التجارمة كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية 
 . (3)فقط

أن قانون التجارة الكومتي  و من أكثر التشرمعا   وفي  ذا المجال لا بد من امشارة 
تجارة  672ظرمة الشركة الفعلية حيث جاء في المادة العربية التي عبّر  صراحة عن ن

                                                           

مقارنة "، القرارا  الكبرى في امجتهاد اللبناني والمقارن، الياس درااة –(غادة علي صبرا، " الشركة الفعلية في لبنان 1)
 .7، بيرو ، دون تارمخ، ص 59أبو عيد، العدد 

-10-23تارمخ  537/ 148(محكمة الدرجة الأولى في بيرو ، الغرفة الناظرة في القضايا امفلااية، حكم رقم 2)
، 2003دار العدالة للطباعة والنشر والتوزمع، بيرو   ،2003-1997،  اني الحبال، اجتهادا  قضايا امفلاس 2002

 .41-40ص 
، غالب غانم، من خزائن امجتهاد في القانون التجاري 1994-1-5تارمخ  2(المحكمة امبتدائية في بيرو ، قرار رقم 3)
لأولى، بيرو  صادر، الطبعة ا –، المنشورا  الحقوقية 1994-1990أحكام الغرفة امبتدائية التجارمة في بيرو   -

 .327-326، ص 2001
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جارة كومتي على أنه ت 746وأضافت المادة  ،كومتي أنه يجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية
 يجوز منح الصلح الواقي للشركة الواقعية. 

فلم يعطها المشرع اللبناني الشخصية المعنومة، وبالتالي فإنه  أما الشركا  المدنية
ول  ااتمرار ا فعلا اواء  عد حلّها أو  عد إ طالها، لأن لا كيان قانوني مستقل يستحيل الق

لها أصلا، ولأن الرأي الغالب يسند نظرمة الشركة الفعلية إلى فكرة الشخصية المعنومة 
ة الشركاء، لعقد مرتكز على إراد وبالتالي إلى إعطاء قيمة قانونية للحالة الواقعية القائمة وفقا

لصعب في الشركا  التجارمة إ طال  ذه امرادة المنتجة للواقع  صورة كلية لا ومكون من ا
 .(1)ايما  عد تعاملها مع الغير بهذه الصفة

  
 الفصل الثاني

 من حيث الأساسالتمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية 
 

 أولا: النشاط كضابط للتمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية 
في طبيعة ا أااا و في لبنان ن ضا ط التمييز بين الشركة التجارمة والشركة المدنية إ

العمل الرئيسي الذي تقوم  ه الشركة، فإذا كان تجارما كانت الشركة تجارمة وإذا كان مدنيا 
كانت الشركة مدنية ولو اتخذ  شكل شركة تجارمة. ومرى البعض أن الشركة تعتبر مدنية 

 . (2)لرئيسي الذي تماراه مدنيا ولو كانت تقوم  أعمال تجارمة  صفة تبعيةإذا كان العمل ا
ورأى البعض أن عنصر التمييز بين الشركا  التجارمة والشركا  المدنية يكون في 
طبيعة موضوع الشركة والعمل الرئيسي الذي تقوم  ه. وإن تحديد الصفة المدنية أو التجارمة 

                                                           

 .6(غادة علي صبرا، مرجع اابق، ص 1)
، 1958مصر،  –(مصطفى رضوان، الفقه والقضاء في القانون التجاري، الجزء الأول، منشأة المعارف، اماكندرمة 2)

 . 11ص 
 وأيضا: 

Hany Dowidar, principles of commercial law, first issue ,Al-Halabi legal publications, Beirut 
2006,p. 127 
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للأفراد، لأن الشركة تحدد طبيعة عملها والموضوع الذي للشركة أكثر اهولة منه  النسبة 
 . (1)تهدف إليه في عقد تأايسها

ومصح القول في  ذا المجال أن الشركا  التجارمة وخاصة الشركا  التجارمة المسا مة 
تلك التي أولا ا المشرع عناية خاصة كالمصارف. ولذلك وأ مها تختص  المشارمع الكبرى 

انون النقد والتسليف اللبناني على أنه لا يمكن أن يمارس المهنة من ق 126نصت المادة 
 المصرفية في لبنان إلا مؤاسا  منشأة  شكل شركا  مسا مة. 

لشركا  رأس المال ولكون رأامالها   النموذج المثالي ولذلك اميت الشركا  المسا مة
 . (2)يوزع إلى أاهم متساومة

سؤولية في لبنان لا يحق لها مماراة  عض حتى أن الشركا  التجارمة المحدودة الم
المشارمع الكبرى كالضمان وامقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليا  المصرفية 

من المراوم امشتراعي رقم  4وتوظيف الرااميل لحساب الغير وفقا لصراحة نص المادة 
35  /67 . 

 تكون لربح التجاري وإلا فهي لاتقوم لتحقيق أغراض تعود عليها  ا والشركا  التجارمة
عقد شركة. أما المشروعا  المالية التي تقوم بها الشركا  المدنية فهي لا تدخل في أعمال 

ومصح القول أن أي نشاط يخرج عن مفهوم الأعمال  وترتكز على الربح المدني. التجارة
 التجارمة كما  و محدد في قانون التجارة يعني أنه نشاط مدني. 

القيام  الأعمال التجارمة مثل عمليا   مثلة على موضوع الشركا  التجارمةومن الأ
الشراء لأجل إعادة البيع وعمليا  البنوك والنقل وعمليا  الضمان، أما الشركا  المدنية 

                                                           

 –ة كلية الحقوق والعلوم السيااية وامدارم –(مورمس نصر، خلاصة محاضرا  في القانون التجاري، الجامعة اللبنانية 1)
 .128الفرع الثاني، دون تارمخ، ص 

(2 ) Mohamed El-sayed El-feky, commercial law –commercial operations-merchants-
commercial companies ,Al-Halabi legal publications, first issue, Beirut 2004, P. 380. 
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، إضافة إلى المهن (1)فيكون موضوعها القيام  الأعمال المدنية كالزراعة أو إدارة معهد تعليم
 . (2) ر الزبائن  شخص صاحب المهنةالحرة حيث يرتبط عنص

المشرع اللبناني كان واضحا في تبنيه للمعيار الموضوعي في تحديد الصفة  علما  أن
 تجارة على التالي: 9التجارمة عند الشخص اواء كان فردا أو شركة، حيث نصت المادة 

شركا  ال "التجار  م أولا الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام  أعمال تجارمة. وثانيا
 . "التي يكون موضوعها تجارما

ولذلك فضا ط التمييز بين الشركا  التجارمة والشركا  المدنية  و في طبيعة العمل 
الذي تزاوله الشركة، ومكون تحديد طبيعة الشركة اهلا إذا كان العمل الذي تزاوله من 

كون ل مختلطة يطبيعة معينة واحدة، لكن الأمر يدق عندما ينصب نشاط الشركة على أعما
 عضها تجارما والآخر مدنيا. ومما لا شك فيه أن الشركة تكون تجارمة إذا كان غرضها 
الرئيسي الذي تهدف إلى تحقيقه  و تجاري، كما تكون مدنية إذا كان غرضها الرئيسي 
مدنيا. أما إذا قامت الشركة  أعمال مختلطة دون تفوق أحد ا على الآخر، فيذ ب الرأي 

ى اعتبار ا تجارمة إذ يكفي في  ذه الحال وجود غرض تجاري لها كي تعتبر السائد إل
 . (3)تجارمة

وملاحظ أنه إذا قامت الشركة ذا  الغرض المدني  أعمال ذا  طبيعة تجارمة على 
وجه مستمر فتكتسب الطبيعة التجارمة، وتطبق عليها نظرمة التاجر الفعلي  حيث يجوز 

 . (4)ها إذا لم تتقيد  شروط امشهار القانونيةإعلان إفلااها كما يجوز إ طال
تعتبر من الشركا  المدنية الشركا  التي تضم أصحاب المهن الحرة  ومن  ذا المنطلق

ولو كانوا يقومون  العمل على ابيل التكرار، ولو كانوا يقومون  مساعدة معاونين مأجورمن. 

                                                           

 .128(مورمس نصر، مرجع اابق، ص 1)
فيكتور مكربل، المؤاسة التجارمة: درااة قانونية مقارنة، منشورا  المكتبة الحديثة، الطبعة الأولى،  –(طارق زمادة 2)

 .79، ص 1986لبنان  –طرابلس 
وأيضا: عبد الرؤوف قطيش،  21، ص 1969مبادئ عامة، مطبعة النجوى، بيرو   –عيد، الشركا  التجارمة  (إدوار3)

 .36، ص 1991درااة مقارنة، دار الخلود، الطبعة الأولى، بيرو   –ضرائب الدخل على الشركا  في لبنان 
 .22(إدوار عيد، المرجع أعلاه، ص 4)
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باشر ا يالذي  أنها تتطلب فيومقوم ااتبعاد الصفة التجارمة لهذه الأعمال على أااس 
مؤ لا  خاصة، وأنها تعتمد على العقل، ولأن العلاقة بين المهني وعميله تقوم على أااس 
من ثقة  ذا الأخير في طبيبه، أو محاميه أو مهنداه، وأنه إذا كان المهني يتقاضى أجرا 

رعاية مصالح  دفي مقابل عمله، فإن قصد الربح لديه يجب أن يأتي في المرتبة الثانية  ع
 . (1)عملائه

ولقد نظّمت  عض القوانين العربية الشركا  المدنية لمهنة المحاماة، ومنها على ابيل 
المثال قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان الذي لم يمنح شركة المحاماة المدنية الشخصية 

 المعنومة انسجاما مع قانون الموجبا  والعقود اللبناني. 
حيث جاء في الفقرة  2008القانون المغربي الصادر عام  ركا  المحاماةوكذلك نظّم ش

 الأولى من مادته الأولى ما يلي:
فقا و  قصد مماراة المهنة "ينظم  ذا القانون الشركا  المدنية المهنية للمحاماة المنشأة

 لأحكام القانون المنظم لها". 
 ولقد أضافت المادة الثالثة من ذا  القانون ما يلي:

تكتسب الشركة الشخصية المعنومة، ومحق لها مماراة المهنة من يوم تسجيلها في  "
 جدول الهيئة التي يوجد بدائرتها مقر ا. 

يتعين تقييد الشركة  سجلا  الضرمبة المهنية  عد مصادقة النقيب على نظامها 
 الأاااي". 

 على أن: 1983لسنة  17كما نصت المادة الرا عة من قانون المحاماة المصري رقم 
"يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شرمكا مع غيره من المحامين أو في صورة 

 ".  شركة مدنية للمحاماة
أن النشاط المهني  و  طبيعته نشاط مدني و ذا ما على ومجب التأكيد في  ذا امطار 

ة لقواعد حر يميزه عن الأنشطة التجارمة أو الصناعية. وعليه فالأصل أن تخضع المهن ال
القانون المدني  اعتبار ا أعمالا مدنية طالما كان أصحابها يماراونها في إطار ا الطبيعي 

                                                           

 .54، ص 1992اولة، الحقوق للمؤلف، القا رة (محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المق1)
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المتعارف عليه، ومرجع ذلك إلى أن ما يقدمه  ؤلاء من أعمال أو خدما  للجمهور غير 
بل  ي نتاج مجهود م الذ ني وما لديهم من علم وخبرة. على أن النشاط  ،مسبوقة  شراء

ي لأصحاب المهن الحرة غير مستبعد تماما، لكن يجب أن يظل ثانوما أو تبعيا. التجار 
 عبارة أخرى يظل الطا ع المدني لأعمال المهن الحرة قائما ولو اقترنت مزاولتها  أعمال 
أخرى ذا  صبغة تجارمة، شرمطة ألا يكون نطاق  ذه الأعمال التجارمة من امتساع  حيث 

 . (1)لصاحب المهنة الحرة يتغلب على النشاط الرئيسي
 

كنظام مستقل عن الشركات المدنية  ثانيا: جمعيات التعاون المساهمة
 والشركات التجارية

ووفقا للمادة الأولى من قانون الجمعيا  العثماني الصادر عام  إن الجمعية  شكل عام
 ي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو مساعيهم  صورة دائمة  1909

ولغرض لا يقصد  ه اقتسام الربح. ومن  ذا التعرمف ينهض الفرق الأاااي بينها وبين 
 الشركة التي تهدف إلى تحقيق الربح. 

وجمعيا  التعاون تتميز  أنها جمعيا  تقوم على أغراض نفعية تعود  فوائد مادية على 
هناك تعاون ف أعضائها، ومتركز تحقيق  ذه الأغراض في التعاون. وتتنوع ضروب التعاون،

في اماتهلاك يؤدي إلى حصول المتعاونين على السلع  أاعار رخيصة. و ناك تعاون 
في امنتاج يعين المتعاونين في الحصول على أدوا  امنتاج كالآلا  الزراعية والسماد 
والبذور ونحو ا. و ناك التعاون في امئتمان، يعين المتعاونين في الحصول على قروض. 

 . (2)اون في التأمين، يتمثل في جمعيا  التأمين التعاونيةو ناك التع
الخاص  جمعيا  الشباب  2007/  213وإذا كانت المادة الثامنة من المراوم رقم 

صراحة مماراة الأعمال التجارمة، إلا حظر  على  ذه الجمعيا  والرماضة في لبنان قد 

                                                           

(محمد السيد الفقي، تحرمر خدما  المهن الحرة ومبادرة الجمع بين الكفاءة المهنية والتمومل: درااة في النموذج الفرنسي 1)
 .11-10، ص 2005للشركا  التجارمة المهنية، منشورا  الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيرو  

 .232السنهوري، مرجع اابق، ص (عبد الرزاق 2)
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الخاص  الجمعيا   1964آب  18تارمخ  17199أن القانون الصادر  المراوم رقم 
 التعاونية في لبنان قد اعتبر في  ا ه الخامس أن لهذه التعاونيا  شؤونا تجارمة. 

 على التالي: الأخيرمن القانون  39وبالفعل فقد نصت المادة 
"يمكن أن يتناول عمل التعاونيا  مختلف الميادين والنشاطا  البشرمة وتكون أ دافها 

 العمل لمصلحة أعضائها...". 
 في فقرتيها الثانية والثالثة على ما يلي: من ذا  القانون  42كما نصت المادة 

"ومحق للجمعيا  التعاونية واتحاداتها امتلاك المؤاسا  التجارمة اللازمة لنشاطاتها 
وتستفيد في  ذه الحالة من الأحكام المتعلقة ببيع المؤاسا  التجارمة والتفرغ عنها ور نها 

 . 1967/ 7/ 11تارمخ  11مراوم امشتراعي رقم المنصوص عنها في ال
تسجل المؤاسا  التجارمة العائدة للتعاونيا  أو اتحاداتها في السجل الخاص 

من المراوم امشتراعي المذكور ولا تسجل في السجل التجاري  4المنصوص عليه في المادة 
 تعاونيا ". العامة للبل يشار إلى رقم تسجيلها في السجل التعاوني الممسوك لدى المديرمة 

والجمعيا  التعاونية تتألف من رأامال اهمي عبارة عن الأاهم المكتتب بها من قبل 
الأعضاء، وتكون مسؤولية الأعضاء فيها إما محدودة  أاهمهم أو غير محدودة وفقا لما 

إن ف غير المحدودة، تعاونية على نمط المسؤولية يتضمنه نظامها. وإذا ما أاست جمعية
عن موجباتها المالية وعن أعمالها التجارمة شخصيا وبالتكافل  نعضاء يكونون مسؤوليالأ

في  من قانون الجمعيا  التعاونية 34و  26وذلك  حسب المادتين  والتضامن دون تحديد
 لبنان. 

فقرتها الأولى من قانون الجمعيا  التعاونية فإنها تتمتع  الشخصية  7ووفقا للمادة 
ا تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد مع الغير تحقيقا لأ دافها المعنومة ومحق له

 المنصوص عليها في نظامها كما يحق لها قبول الهبا  والوصايا والمنح. 
كما أن الفقرة الثانية من المادة أعلاه منحت الجمعيا  التعاونية التي من أغراضها 

رط الشركا  المسا مة أو أن تسا م فيها ش وأ دافها تصنيع امنتاج أن تشترك في تأايس
ذا امشتراك أو المسا مة تحقيق أغراض وأ داف التعاونيا  أو أن تكون الغاية من  

 امتحادا  المعنية. 
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والواضح من الأحكام أعلاه كافة أن المشرع اللبناني قد طوّر عمل الجمعيا  في لبنان 
جارمة معيا  تعاونية على نمط الشركا  التليصل في الشأن التعاوني إلى السماح بتأايس ج

المسا مة، كما امح لهذه الجمعيا  اماتثمار في أاهم الشركا  المسا مة القائمة بل 
والمسا مة في تأايسها غير أنها لا تكتسب صفة التاجر برأينا لأن  دفها الأاااي ليس 

لمبادئ  اهود م وفقالربح بل تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وذلك بتضافر ج
 التعاون العامة وذلك كما ورد في المادة الأولى من قانون الجمعيا  التعاونية. 

تجارة تطبيق الأحكام  246وأكثر من ذلك، فإن المشرع اللبناني أوجب في المادة 
 التجارمة على شركا  التعاون الزراعية ما لم تكن أحكام قانونها الخاص مخالفة له. 

ضا، فالتعاونيا  تأخذ شكل الشركة وتعرف  المشروعا  التعاونية وتخضع وفي فرنسا أي
الخاص  التعاونيا  التي يجوز لها امندماج في شركة تعاونية  1947-9- 10لقانون 

أخرى ولكن لا يجوز لها امندماج في شركة غير تعاونية إذ يؤدي  ذا امندماج إلى فقدانها 
من القانون المذكور والتي تقضي  أنه  25حكام المادة صفتها التعاونية و و يعد مخالفة لأ

. علماً  أن (1)لا يجوز للتعاونية إدخال أي تعديل على نظامها يفقد ا الصفة التعاونية
الاجتهاد الفرنسي أقر مشروعية النشاط التجاري للجمعيا ، على أن يبقى نشاطها الأاااي 

 .(2)ية "ملكية تجارمة" مدنياً، مع التأكيد على ااتحالة اعتبار الجمع
أعطى الجمعيا  التعاونية الشخصية المعنومة والحق بتأايس  المشرع اللبناني الذيو 

ز يوالحق  امشتراك في تأايس الشركا  التجارمة إلا أنه برأينا لا يج ،المؤاسا  التجارمة
ة. ومن يلها امندماج في شركا  تجارمة لأنها حينها اتفقد صفتها التعاونية وغير الربح

ناحية أخرى فإنه من البديهي عدم جواز اندماج الشركا  التعاونية في الشركا  المدنية 
 في لبنان لأن  ذه الأخيرة لا تتمتع أصلا  الشخصية المعنومة. 

                                                           

 –درااة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اماكندرمة  –(محمود صلاح قائد الأرماني، إندماج الشركا  كظا رة مستحدثة 1)
 .29، ص 2012مصر 

(2) Elie Alfrant, droit des affaires, Litec,Paris 1993, p.200:Com.,17 mars 1981,Rev. dr. com. 
1981, 558… 
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ولذلك، إذا كانت الشركة إما تكون مدنية وإما تكون تجارمة وفقا لموضوعها، فإن الجمعية 
حقيقه لا يمكن أن تكتسب صفة التاجر حتى لو  اشر  وبحكم الهدف الذي تسعى إلى ت

 عض الأعمال التجارمة  صفة تبعية، كالجمعيا  التعاونية للإاتهلاك. وعلى ذلك فهي لا 
تخضع للضرمبة على الأرباح التجارمة والصناعية ولا يجوز طلب شهر إفلااها. ولقد 

 عد جدل وتردد  – 1914 آذار 11ااتقر  محكمة النقض الفرنسية بدوائر ا مجتمعة في 
على تعرمف الربح المادي  أنه تحقيق كسب نقدي يضيف شيئا إلى ذمم الشركاء، أما  –

السعي إلى تجنب خسارة أو تخفيض مصروفا  أو تكاليف، أو الدفاع عن مصلحة مادية 
لتفادي ما قد يحيق بها من نقص وضياع، فإن كل ذلك لا يعتبر من قبيل الربح المادي. 

على ذلك يعتبر من قبيل الجمعيا  لا الشركا ، جماعا  التأمين التبادلي، والجمعيا  بناء و 
التي تهدف إلى توفير ضرورما  أعضائها  أاعار اقل، والنقا ا ، بل والجماعا  التي 

 . (1)تتألف من حملة اندا  شركة مسا مة للدفاع عن مصالحهم قبل  ذه الشركة
 

  في الشركات المدنية وفي الشركات التجارية ءشروط التضامن بين الشركا ثالثا:
 بين الشركاء في الشركات المدنية عدم افتراض التضامن-1

لبناني، يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين  موجبا  وعقود 23وفقا للمادة 
يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكل منهم يجب اعتباره في علاقاته  الدائن كمديون 

  ذا الدين فيقال إذ ذاك تضامن المديونين.   مجموع

                                                           

 –ري الشركا  التجا –الأعمال التجارمة والتجار  –الجزء الأول: مقدما   –(علي البارودي، القانون التجاري اللبناني 1)
 و و يستند على التالي:  220-219، ص 1972المؤاسة التجاري، الدار المصرمة للطباعة والنشر، القا رة 

 .257-1-1914دالوز -
والذي  216ص.  14المنشور في مجلة المحاماة المصرمة س.  1933-4-30حكم محكمة بور اعيد المصرمة في  -

 قرّر  فيه ما يلي: 
" إن الجمعية التي يتبين أن الغرض الحقيقي منها طلب منفعة مادية ومكسب لأعضائها من شراء الأصناف  سعر الجملة 

رك لشراء ما أبوابها للجمهور غير المشت وبيعها لهم  سعر أقل من السوق ثم تقسيم الأرباح  عد ذلك فيما بينهم، وفتحت
 يلزمه منها من  ضائع في مقابل ربح لما تجنيه فهي شركة لا جمعية ".



 255   
 

وإن القاعدة في الشركا  المدنية  ي ااتبعاد التضامن بين الشركاء ولذلك جاء في 
من قانون الموجبا  والعقود اللبناني في العنوان المتعلق  مفاعيل الشركة  901المادة 

  النظر إلى الغير ما يلي:
من، كان الشركاء مسؤولين على نسبة ما وضعه "إذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضا

 كل منهم في الشركة". 
 من القانون المدني المصري ما يلي: 524كما جاء في المادة 

لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم في ديون الشركة ما لم يتفق على  - 1"
 خلاف ذلك. 

 لى الباقين، كل  قدرغير أنه إذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصته في الدين ع -2
 ".  نصيبه في تحمل الخسارة

من قانون الموجبا  والعقود اللبناني التي  24و ذه الأحكام تنسجم مع نص المادة 
 تنص على التالي:

"إن التضامن بين المديونين لا يؤخذ  اماتنتاج بل يجب أن يستفاد صراحة من عقد 
 ".  ة...إنشاء الموجب أو من القانون أو من ما ية القضي

 بين الشركاء في الشركا  المدنية بناء على شرط قاعدة التضامن يمكن تطبيق غير أنه
بث  ذاته تنفيذا لرغبة الشركاء في في عقد الشركة خاص في العقد. وقد يكون  ذا الشرط

 . (1)الغيربين الشركة و  روح الثقة  الشركة، كما قد يكون  ذا الشرط أيضا في العقد القائم
لبعض أن الدين الذي تعقده الشركة المدنية قد يكون غير قابل للإنقسام فيسأل ومرى ا

 . (2)عنه الشركاء في  ذه الحالة  التضامن وفقا للقواعد العامة 
وفي حال عدم امتفاق على التضامن بين الشركاء في الشركة المدنية وفي حال كان 

موجبا  وعقود التي توجب أن  901الدين قابلا للإنقسام، فإنه يجب إعمال نص المادة 
 تكون مسؤولية الشركاء تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة. 

                                                           

 (المذكرة اميضاحية لمشروع القانون المدني المصري.1)
رمة، ، دار النشر للجامعا  المص1948لسنة  131(جمال الدين العطيفي، التقنين المدني المصري الصادر  القانون رقم 2)

 و و يستند في ذلك إلى المذكرة اميضاحية لمشروع القانون المدني المصري. 186، ص 1949القا رة 
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 لمدنيةا بين الشركاء في الشركات وجوب النص على التفويض لإعمال التضامن-2
إن القاعدة في الشركا  المدنية  ي عدم افتراض التفومض بين الشركاء و ذا ابب 

 المسؤولية التضامنية فيما بينهم.  أاااي منتفاء
موجبا  وعقود فإن الشركة تعتبر شركة تفومض عندما يتفق الشركاء  878ووفقا للمادة 

وموضحون أن كل شرمك يمكنه أن يعمل  على إعطاء كل منهم وكالة  إدارة شؤون الشركة
 من غير أن يشاور الآخرمن. 

 موجبا  وعقود التالي: 879ولقد أضافت المادة 
"في شركة التفومض العام يجوز لكل شرمك أن يقوم منفردا  جميع أعمال امدارة التي 

 تدخل في موضوع الشركة حتى أعمال التفرغ. 
 ومجوز له على الخصوص:

أن يعقد لحساب الشركة شركة خاصة مع الغير يكون المراد منها عملا أو جملة  -
 أعمال إدارمة. 

  مشروع لحساب الشركة. أن يقدم مالا لشخص ثالث للقيام -
 أن يعين عمالا ومندوبين. -
 أن يوكل ومعزل الوكلاء.  -
يفسخ المقاولا  وأن يبيع نقدا أو دينا أو إلى أجل أو على التسليم  أن يقبض مال وأن -

الأشياء الداخلة في موضوع الشركة، وأن يعترف  الديون ومربط الشركة  موجبا  على  –
نفسه  القدر ىومعقد الر ن أو غيره من وجوه التأمين عل ،دارةقدر ما تقتضيه حاجا  ام

وأن يقبل مثل  ذا الر ن أو التأمين، وأن يصدر أو يظهّر اندا  للأمر أو افاتج، وأن 
يقبل رد المبيع من أجل عيب موجب للرد حينما يكون الشرمك الذي عقده غائبا، وأن يمثل 

ى عليها، وأن يعقد الصلح  شرط أن يكون الشركة في الدعاوى اواء كانت مدعية أو مدع
 مفيدا. 

 ذلك كله ما لم يكن  ناك خداع أو قيود خاصة موضحة في عقد الشركة ". 
 موجبا  وعقود كالتالي: 880غير أن  ناك قيودا تشرمعية على التفومض عدّدتها المادة 



 257   
 

قد ع"إن الشرمك في شركة التفومض العام لا يجوز له بدون ترخيص خاص مبين في 
 لاحق: الشركة أو عقد

 أن يتفرغ بلا بدل، وتستثنى الهدايا والمكافآ  المعتادة.  -
 أن يكفل الغير.  -
 أن يقرض بلا بدل.  -
 أن يجري التحكيم.  -
امختراع التي عقد  عليها  أن يتنازل عن المؤاسة أو المحل التجاري أو عن شهادة -

 الشركة. 
 بدل".  العدول مقابلأن يعدل عن ضمانا ، ما لم يكن  -

 :على التالي موجبا  وعقود 902وبعد ذلك، نصت المادة 
يرتبط  عن الموجبا  التي بالتضامن"في شركة التفومض العام يكون الشركاء مسؤولين 

  ." بها أحد م على وجه صحيح، ما لم يكن ثمة خداع
رمك قد كون الشي المدنية أن غير أنه يلزم معمال التضامن في شركا  التفومض العام

التزم  أمور تدخل ضمن دائرة الطته وفي مواضيع لا تخرج عن موضوع الشركة وإلا يكون 
 موجبا  وعقود.  903وحده ملزما  أعماله وذلك وفقا لصراحة المادة 

 
لنفي التضامن بين الشركاء في  وشهره "عدم التضامن"وجوب النص على  -3

 الشركات التجارية 
التي   و شركة التضامنفي قانون التجارة ى شركا  التفومض عل يعتبر أوضح مثال

تعمل تحت عنوان معين وتؤلف ما بين شخصين أو أكثر يكونون مسؤولين عن ديون 
 تجارة.  46الشركة  صفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة وفقا لصراحة المادة 

 الي:على التالخاصة  شركا  التضامن تجارة  56ولذلك نصت المادة 
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"يعود الحق في إدارة الأشغال إلى جميع الشركاء إلا إذا كان نظام الشركة أو صك 
لاحق يقضي  أن تناط امدارة  شرمك واحد أو  عدة شركاء أو  شخص آخر وإن يكن أجنبيا 

 عن الشركة". 
تتألف من عنوان يتضمن أاماء جميع  تجارة 54كما أن شركة التضامن وفقا للمادة 

كلمة "شركاؤ م". وكل شخص أجنبي عن  من أاماء عدد منهم مع إضافةالشركاء أو 
الشركة يرضى عن علم  إدراج إامه في عنوان الشركة يصبح مسؤولا عن ديونها لدى أي 

 شخص ينخدع بذلك. 
 تجارة التالي: 63وتضيف المادة 

را  طلب ا"يحق لدائني الشركة أن يقاضو ا وإنما يجب عليهم قبل ذلك أن يرالوا إليها إنذ
اميفاء. كما يحق لهم أن يقاضوا كل شرمك كان في عداد شركائها وقت التعاقد. ومكون 

  ؤلاء الشركاء ملزمين  اميفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة". 
وبرأينا فقد افترض المشرع في شركة التضامن وجود مصلحة مشتركة بين المدينين 

با فيما بينهم،  حيث يكون كل مدين ممثلا للآخرمن ونائ المتضامنين فرتّب نيا ة تبادلية
عنهم. والنيا ة التبادلية وما يترتب عليها من آثار مقررة لمصلحة الدائن، وذلك حتى يسهل 
عليه اتخاذ امجراءا  في مواجهة المدينين المتضامنين، فأي إجراء يتخذه الدائن في 

 . (1)خرمنمواجهة أي من المدينين ينتج أثره  النسبة للآ
ومرى البعض أن التضامن بين الشركاء والشركة في شركة التضامن  و مسألة جو رمة 
تلتصق  طبيعة  ذا النوع من الشركا  ولا يمكن ااتبعاده  موجب شرط في العقد حتى لو 
تم نشره وإعلانه للغير لأن التضامن في مثل  ذه الحالة يتعلق  امنتظام العام. فكل شرط 

لتضامن لا يسري على دائني الشركة وممكنهم التذرع ببطلانه. كما أن التضامن ينفي  ذا ا
بين الشركة والشركاء في شركة التضامن يقوم اواء كانوا مولجين  أعمال امدارة أم لا 

                                                           

ام التضاممي، نطاق تطبيق املتز  –فكرة املتزام التضاممي  –(نبيل ابرا يم اعد، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن 1)
 .73، ص 2000منشأة المعارف، الطبعة الثانية، اماكندرمة 
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لم يظهر ومشترط فقط أن تكون لكل منهم صفة الشرمك  اواء ظهر إامهم في عنوانها أم
 . (1)ارةتج 63وقت التعاقد اندا للمادة 

تجارة تقوم  أعمالها تحت  226للمادة وفقا وبالنسبة لشركة التوصية البسيطة فإنها 
دون  فئة الشركاء المفوضين الذين يحق لهم عنوان تجاري معين وتشمل فئتين من الشركاء،

اوا م أن يقوموا  أعمال امدارة و م مسؤولين  صفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن إيفاء 
كة. وفئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما ديون الشر 

 قدّمه. 
تجارة في فقرتها الأولى أنه لا يجوز للشرمك الموصي أن  230ولقد أضافت المادة 

يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسندا إلى توكيل. وإذا خالف 
سؤولا بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المفوضين عن حكم  ذا المنع أصبح م

املتزاما  الناشئة عن عمله امداري فتكون التبعة الملقاة عليه إما محصورة في النتائج 
الناجمة عن الأعمال التي تدخّل فيها وإما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك 

 الأعمال وجسامتها. 
 التضامن في الشركا  المدنية  و اماتثناء فإنه أنه إذا كان ومن  ذا العرض يتبين

 في الشركا  التجارمة التي لا يتحمل فيها لأصل في الشركا  التجارمة. كما أن القاعدةا
كا  كما في الشر  في رأامالها الشرمك المسؤولية عن ديون الشركة إلا  مقدار مسا مته

المحدودة المسؤولية، فإن عدم نشر ما يدل المسا مة أو  مقدار حصته كما في الشركا  
ولية يؤدي إلى تحميل  ؤلاء المسؤ  مسؤولية الشركاء المحدودة فيهاعلى على صفة الشركة و 

 التضامنية تجاه الغير الحسن النية الذي انخدع في صفة الشركة. 
وبمعنى آخر إذا لم يشهر الشركاء بند عدم التفومض عدّ  الشركة التجارمة شركة 

امنة تجاه الغير ولأنه في الشأن التجاري عند الشك حول طبيعة الشركة فإنه يجب متض
لغير ل شركة متضامنة. أما في القانون المدني فلإعمال التفومض يجب توضيحه اعتبار ا

                                                           

نانية درااة مقارنة، أطروحة دكتوراه، الجامعة اللب –(عبد الغني الحجار، التضامن في إطار العقود والمسؤولية التقصيرمة 1)
 .78، ص 1985كلية الحقوق والعلوم السيااية، بيرو   –
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ون د  مفرده أن يعمل وحتى يستطيع كل شرمك وعقود موجبا  878وفقا لصراحة المادة 
 يشاور الآخرمن.  أن

 تجارة المتعلقة  الشركا  المغفلة على التالي: 99المادة ولذلك تنص 
"إن عدم النشر يستلزم النتائج نفسها، أي  طلان الشركة أو  طلان البند المغفل وإلقاء 
التبعة التضامنية على الأعضاء الأولين لمجلس امدارة وعلى مفوضي المراقبة الأولين 

 لا ". الذين يجب عليهم مراقبة القيام  جميع المعام
الخاص  67/  35من المراوم امشتراعي رقم  6كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 

 الشركا  المحدودة المسؤولية في لبنان قد اعتبر  أنه إذا نشأ خداع للغير في نوع الشركة 
 جاز تطبيق الأحكام المتعلقة  شركا  التضامن لتحديد موجبا  الشركاء. 

 
 خاتمة

ه ل أكيد على أن التمييز بين الشركا  المدنية والشركا  التجارمةالتإعادة لا بد من  
طور تأ ميته الخاصة المستمدة من طبيعة نشاط  ذين النوعين من الشركا  إضافة إلى 

علقة من العناومن امجرائية وتلك المتفي العديد  القانونين المدني والتجاري امختلاف بين 
ية متواضعة أولالدرااة التي نعتبر عنوانها مقدمة   الأااس، والتي تم ااتعراضها في  ذه

 درااة عالم الشركا  والأعمال. في 
كما أن كل من  يختلف عن المشروع التجاري  المدني أن المشروع فيه ومما لا شك 

قد حاول تحديد إطار تطبيق كل من القانونين المدني والتجاري  المشرع والفقه وامجتهاد
 وحدود التمانع بينهما. 

أن التأكيد على حجم الترا ط وامنفصال بين الشركا  المدنية والتجارمة  و في  كما
غاية الأ مية مع تعدي الشركا  المدنية فكرة الربح المحدود والضيّق لتبتغي الأرباح الكبيرة 
 الترافق مع تطور عمل الشركا  المهنية وعبور ا للحدود واتخاذ ا أشكال الشركا  التجارمة 

 وجود " شركا  مهنية تجارمة ". تكرمس ة وصولا إلى المتنوع



 261   
 

ند التمييز لا تتوقف كثيرا عأميركي –مصدر ا إنكلو أن  ناك نظرة دولية  ومنبغي التأكيد
شك  نىدوليس  ناك أفي عالم الأعمال والمهن بين النشاطا  التجارمة والنشاطا  المدنية 

، (1)كما ابق ووصلت إلى إيطاليا آجلاأن  ذه الموجة اتصل إلى بلادنا عاجلا أم عندنا 
لتي القانونية ا لذلك كان لا من العودة إلى الأصالة التشرمعية المستقرة في المنظوما 

هيدا في  ذه الدرااة المتواضعة، تم هفعلنا و ذا ماااتمد  أحكامها من فرنسا ومنها لبنان، 
تثمرمن ، ايما وأن المسعمالقانون الأ لملاقاة أي جديد طارئ تتطلبه وتفرضه العولمة على

 . (2)أميركي كونه أكثر مرونة وأكثر انسجاماً مع حركة السوق -يفضلون النمط امنكلو
وبرأينا فإن أي جديد تشرمعي يجب أن يرتكز على فكرة الربح الخيالي الذي تحققه  عض 

ذا   اهالشركا  المدنية ذا  النشاطا  الوااعة، وااتحالة اماتمرار في اعتبار نشاطات
طبيعة مدنية خاصة مع امرتفاع الخيالي في أاعار العقارا ، تماما كما  و في ااتحالة 

في الشركا  التجارمة المسا مة، من أجل الأرباح  اماتمرار في اعتبار توظيف الأموال
 الخيالية، عمل له طبيعة مدنية. 

الشركا  قع واتطور  كما يصح القول أنه كان يجب على الحركة التشرمعية في لبنان أن 
المدنية ايما وأن نشاط  ذه الشركا  لا يستهان  ه على المستوى امقتصادي والمهني، 
ومن الخطأ اماتمرار بهذا الجمود الذي انعكس البا على النشاطا  المدنية المشتركة. 

ار في ابتكو شخصية المعنومة تصحيح  ذا الخلل يبدأ أولا  منح  ذه الشركا  البرأينا فإن و 
ور وصيانة مراعاة للتطلنتائج  ذا النشر و نشر ا قواعد قانونية تضع آلية مفصلة مجراءا  

 لحقوق الشركاء والغير. 
 

 
                                                           

(1 ) Germain Brulliard, “L’unification du droit privé en Italy et l’absorption de droit 
commercial”, aspects contemporains du droit des affaires et de l’entreprise , éditions Cujas, 
Paris 1980, p.33. 

(2) Arlette Martin – Serf, “La modelisation des instruments Juridiques”, La mondialisation du 
droit, volume 19, Litec, Paris 2000, p. 184. 
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 : دراسات في العلوم السياسيةالقسم الثالث

 
 

  روايا والعرب: التفاعلا  السيااية والتحديا  وابل التعاون. 
 لأميركية في ااتمرار الحرب السورمةدور الااتراتيجية ا. 
  ايااة حماية الأطفال من اوء ااتعمال امنترنت في ضوء الواقِع والقانون. 
 الأمن الفكري وامر اب. 

 La France est-elle devenue médiatrice entre les 

puissances mondiales? 

 International Law Moot Court Competitions and the 

Futures of Legal Education. 

 Rabie Narsh, Legislature Position in the Political 

System, Lebanon as a Middle East Case Study. 
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 الدراسة الأولى ياسيةالس العلومدراسات في 

 
 حديات وسبل التعاونروسيا والعر : التفاعلات السياسية والت

 العميد د. كميل حبيب
 

 مقدمة: روسيا اليوم 
أن معضلة ثنائية الشرق والغرب طبعت الشخصية الرواية واثر  على ايااسا  

د من رجحان مزم مواكو الخارجية. ففي كل مرة، مثلا، عندما يكون فيه التوجّه الرواي نحو
التلاقي او التباعد بين "الغربنة" او "الشرقنة" تكون النتيجة انقساما  واجالا  في بنيان 
الجيوايااة الرواية الخارجية. حتى ان أية ايااة خارجية رواية حيال اي طرف يثير 
القلق عند لاعبين أااايين على الساحة الدولية، أي كل من يرى في مواكو منافساً، او 

 رمكاً لدوداً، او خصماً معادياً.ش
فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، دخلت روايا مرحلة السبا  العميق اذ لم يبق لها اوى 
خيار الحفاظ على وحدة اراضيها وثقافتها، ومحاولة ااتعادة  عضاً من نفوذ ا الذي خسر  

وفياتي. الاتحاد السجزءاً كبيراً منه لدى  عض الدول التي كانت منضومة اا قاً في اطار 
فخلال الحقبة اليالتسينية وجد  روايا نفسها محاطة  قوى حليفة واخرى معادية. فعلى 
الأقل في المدى الاورااي احتدم الصراع، الخفي والمعلن في آن، على التحكّم  الطرق 

 لالااتراتيجية وكافة خطوط المواصلا  البرمة والبحرمة والجومة وحقول الطاقة. انه المجا
الذي تدور على ارضه اكثر الصراعا  اخونة على المسرح الدولي: القضية الفلسطينية، 
والازما  العراقية والافغانية والسورمة وما رافقها من موجا  الار اب الجديد، والمستقبل 
الغامض والمفتوح على كل الاحتمالا  والمخاطر. ومع خروجها التدرمجي من الحقبة 

روايا من ان تحدث نوعاً من الااتقرار النسبي على المسرح الداخلي اليالتسينية تمكّنت 
 مدعوماً  فورة متواضعة من الانتعاش الاقتصادي.
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ومهما يكن من أمر في أية عملية تقييم لسيااة رواية الخارجية، فلا يجب ان يغيب 
 عن  ال احد  عض الحقائق حول الوجود والمدار الصارخ لجمهورمة روايا الاتحادية:

الكوكب، والأعرق حضارماً في المجال  روايا  ي المدى الجغرافي الأكبر على  ذا -1
الاورااي. لذا حاز تارمخها وحاضر ا على ا تمام العالم  أاره. فغا اتها تشكّل مع 
غا ة الامازون رئة العالم، كما انها تمتلك من احتياط المياه والثروا  الطبيعية 

حياة الانسانية. أضف الى كل ذلك، ااهاما  ومصادر الطاقة المدى الحيوي لل
 المبدعين الروس في العلوم والفنون تبقى علاما  مضيئة في الحضارة الكونية.

روايا  ي ايضاً دولة عظمى، وعظمتها لا تكمن فقط في المدى الجيوايااي  -2
والعسكري، وانما ايضاً في ثقافتها الحاضرة على مستوى الكوكب الارضي  ااره. 

لظن ان الروس لم يتوانوا في متا عة حضور م الملحوظ على المستوى وأغلب ا
العالمي من خلال ضخ الثقافة العالمية  عناصر ابداع جديدة، وبمحاولة بناء بدائل 

 حضارمة اكثر عدالة واكثر انسانية واكثر أملًا لسكان العالم.
الاعتبار  خذ في اتين الحقيقتين حتمتا على مواكو انتهاج ايااة خارجية واقعية تأ

مصالح روايا أولًا، اي  عيداً عن الطوباومة والنمطيا  الموروثة منذ الزمن الشيوعي. 
 وممكننا ملاحظة ذلك من خلال ما يلي:

 البرغماتي مع اوروبا الغربية. -التركيز العقلاني -1
 التركيز الااتراتيجي تجاه الصين ومجموعة النمور السبعة. -2
كيز على ايران واارائيل ومصر والجزائر، والعمل والى الشرق الاواط  ناك تر  -3

 على أخذ المبادرة في اورمة دون ا مال العلاقة مع دول الخليج العربي.
اما العلاقة مع الولايا  المتحدة الاميركية فإنها تعيش حالة من التعايش الصعب  -4

ي الترا ط فبين الصدام والتوافق، او بين حالة الوئام والطلاق التام، او بين الافراط 
وفك الارتباط نهائياً: ومبدو انه ومنذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بواشنطن 

تمكّنت مواكو من فرض  يكلية جديدة للنظام العالمي... فالدور  2008عام 
الذي لعبته وتلعبه روايا في اكثر من ازمة دولية، أكان ذلك في أروقة مجلس 
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جعل منها شرمكاً أاااياً في صنع القرار الأمن الدولي او على أرض الواقع، قد 
 الدولي.... الأمر الذي انهى النظام العالمي الأحادي القطبية.

ولقد تماشى صعود الدور الرواي على المسرح الدولي مع حالة را نة من الانبعاث 
الوطني لدى الروس اجمعين  عد عودة القرم الى الوطن، وبعد ااتعراض القوة للجيش 

لشرق الأواط، وتحديداً في اورمة، وبعد انجاز الالعاب الأولمبية  شكل لافت، الرواي في ا
وبعد النجاح في جعل مواكو نقطة الاوميغا في ايااة الطاقة العالمية وفي مجموعة 

( ومنظمة شانغهاي. وكل  ذا يدل على ان الجسم الجيوايااي الرواي BRICSالبركس )
جمع النقاط القومة على الساحتين الاقليمية  يشهد حال انتعاش ملحوظ من خلال زمادة

 والدولية.
وبغض النظر عن كل الدعوا  لروايا  التفرّغ معادة ترتيب البيت الداخلي  عيداً عن 
الشطح للعب دور المبشر العادل الانساني او الأممي، يبقى النموذج الرواي قوماً وغنياً 

رقية وبية  عقلانية صارمة وليست شفي عقله العلمي وفي روحانيته. فروايا ليست اور 
متما ية مع تهومما  الروحانيا  المطلقة للشرق. وعليه، فإن الر ان الأاااي يبقى على 
قدرة روايا في اقامة جيوايااية جديدة وقومة، علّها تسا م في انقاذ البشرمة من دكتاتورما  

ة اكثر ز بدائل حضارمالظلم والتعصّب التي تطال شظايا ا الجميع، وتهيء الظروف لبرو 
انسانية. و ذا تحديداً ما تحتاجه بلدان الشرق الأواط، وبخاصة المجموعة العربية. فالدول 
العربية تتشارك في عدة خصائص، منها: غياب الديمقراطية، حالة اللاااتقرار الامني 
والسيااي والاجتماعي والاقتصادي، تعرض شعوبها لموجا  جديدة من الار اب الفكري 
والعسكري، وانهيار آمالها في ما يسمّى  عملية السلام والتي كان مأمولًا منها اقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرمف. ان قرارا  الرئيس الاميركي دونالد ترامب المنحازة 
للكيان الصهيوني والمعادية للعرب قد أنهت  شكل دراماتيكي دور الولايا  المتحدة كوايط 

لية السلام في الشرق الأواط، ولكنها أفسحت المجال لدور رواي فاعل وجدي في في عم
 ذه المنطقة من العالم. فالامة الرواية، كما حال  قية الأمم، لا تستطيع ان تعيش وتحيا 

 داخل حدود ا فقط دون مدى حيوي او امتدادا  خارجية.
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ار العربية من المنظ -وعليه، فإن  ذا البحث يسلّط الضوء على العلاقا  الرواية
التارمخي بهدف تبيان التفاعلا  السيااية لهذه العلاقا ، ولمناقشة التحديا  التي تواجه 
الدور الرواي والفرص المتاحة، وصولاً الى تحديد ابل التعاون المطلوب على كل الأصعدة 

 السيااية والاقتصادية والثقافية.
 
 :روسيا والعرب: نظرة تاريخية 

ا في  ذا البحث الاحاطة  كل الاحداث والتفاعلا  التي طبعت العلاقا  لا يمكنن
العربية على مدى القرون الماضية، اي منذ القرن السا ع عشر وحتى اليوم. لكن  -الرواية

التأرمخ لتلك العلاقا  اوف يقرأ من قبلنا من خلال  عض الأمثلة للدلالة وماتخلاص 
 العلاقا  بين كلا الطرفين. العبر لما في ذلك من فائدة لتعزمز

فروايا التي اعت منذ القدم لتكرمس حضور ا المؤثر على الساحة الدولية، تعلم جيداً 
انها لا تستطيع العيش والااتمرار بدون مدى حيوي ومناطق نفوذ خلف حدود ا. فإ ان 

 يعهد القياصرة، مثلا ، اقتصر تدخل روايا، الخجول في أكثر الاحيان، على تدخلها ف
محيطها الجغرافي، أي في ما كانت تعتبره الامتداد العرقي للأمة السلافية. أما في الشرق 
الأواط فإن الحضور الرواي كان بدافع الحفاظ على المقداا  الدينية كونها الراعية 

 والحاضنة والحامية للمذ ب الأرثوذكسي المسيحي في العالم.
شرق الأواط الذي حظي عند م على لطالما شخصت انظار الروس  ااتمرار نحو ال

الدوام  مكانة متقدمة. كما ان مواكو كانت ملاذاً للشعوب العربية لا ايما في الاوقا  
الصعبة، وبخاصة اثناء الحروب والأزما . وعلى الرغم من تغيّر الأحوال السيااية عند 

 الجنوب الغربي. ا منكلا الجانبين،  قي ثابتاً تأثير روايا في المنطقة التي تعتبر جارة له
ومع تبدّل انماط الحكم منذ عهد القياصرة، مروراً  الحكم الشيوعي، ووصولاً الى جمهورمة 

 رواياالاتحادية، تبدّلت العناومن السيااية ولم تتبدّل رؤى صناع القرار في مواكو.
 وممكننا تلمّس ثوابت السيااة الخارجية الرواية على مدى القرون الماضية من خلال

 مقاربة الركائز الااتراتيجية المشتركة بين كل من روايا القيصرمة والاتحاد السوفياتي:
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الطموح الدائم في الوصول الى المياه الدافئة اواء عبر البحر الأاود وصولًا للبحر  -1
 الابيض المتواط، او وصولًا الى ايران عبر مياه الخليج العربي.

ل مسرحاً ي في الصراع الجيوبوليتيكي، كونه شكّ التسليم المشترك  أ مية العالم العرب -2
 للصراع الدولي عبر كل العصور.

اعتبار المنطقة مجالًا حيوماً جنوب الاراضي الرواية، وتركها للقوى المعادية او  -3
 المنافسة قد يشكّل مصدر خطر على الأمن الرواي.

يث أاس القياصرة ح الشغف بتعلّم اللغة العربية والتوق للتعرّف على الثقافة العربية، -4
مدارس عديدة، كما أنشأ البلاشفة المعا د لتعلّم لغة الضاد. وكما قام القياصرة 
بتأايس المدارس المسكوبية في المشرق العربي عن طرمق الجمعية الأرثوذكسية 
الامبراطورمة الفلسطينية في الربع الأخير من القرن التااع عشر والتي عزّز  

ية في مواجهة الامبراطورمة العثمانية، فإن السوفيا  قاموا المشاعر القومية العرب
من جهتهم بتوفير المنح الجامعية لعشرا  الآلاف من الطلاب العرب لمتا عة 
تحصيلهم العلمي في الاتحاد السوفياتي كجزء من ايااة التنافس الثقافي مع الدول 

ية أ داف لا للشيوعيين أالغربية. ومن الواجب امشارة الى انه لم يكن لا للقياصرة و 
تواعية او ااتعمارمة، ولا حتى اطماع في ثروا  النفط والغاز عند البلدان العربية، 

 على عكس ما  و عليه الحال  النسبة للدول الغربية الكبرى.
اقط القطب الثاني في العالم الذي تحلّقت  1991ومع تفكك الاتحاد السوفياتي عام 

بية في صراعها المرمر مع الكيان الصهيوني.  ذا وقد شهد  حوله العديد من الدول العر 
حقبة الرئيس بورمس يلتسين تراجعاً في حضور روايا على المسرح الدولي. ومعود السبب 
في ذلك الى انشغال الرئيس يلتسين بترتيب البيت الداخلي، مع تخبط موصوف للإدارة 

لبلاد الاقتصادية، وفي طموحها الجديدة في مواكو وعجز ا عن اجتراح الحلول لأزمة ا
المعاكس لتارمخها السيااي والثقافي في ان تصبح جزءاً من العالم الغربي. ففي الخطاب 

قال: "إن روايا  1992الأول ليلتسين امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الثاني 
لا ايما  والتعاون، اتلاقي المجتمع الغربي وقواه الديمقراطية في حل المشاكل الاقليمية
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حول أزمة الشرق الأواط". "وبالنسبة للبلدان العربية التي اختبر  عهوداً من الصداقة 
والتعاون مع مواكو السوفياتية، فإن يلتسين لم يكن لديه رؤمة واضحة للسيااة الخارجية 

ع م الواجب اتباعها، وبدأ  روايا تفقد صداقاتها وتأثير ا في الشرق الأواط، وتحديدا  
البلدان العربية الحرمصة على ااتمرار التعاون مع مواكو. ان تودد يلتسين للغرب طلباً 
للمساعدة كان العامل المؤثر في ابتعاد مواكو عن حلفائها التارمخيين من العرب: اورمة، 
العراق، اليمن، الجزائر وليبيا. لقد عملت مواكو في الضغط على  ذه الدول ميفاء ديونها 

راء الاالحة، واحبت الخبراء العسكرمين والفنيين من  ذه الدول الذين كان يقدر جراء ش
خبيراً، وعزز  علاقاتها مع دول الخليج ومصر ذا  التوجها  الغربية،  2500عدد م ب 

 معا دة مع طهران لبناء مفاعل نووي المي  قيمة مليار دولار. 1995ووقعت عام 
 تسين تحولًا كبيراً في ايااة روايا الخارجيةخلاصة القول، رامت مرحلة الرئيس يل

تجاه البلدان العربية، فبدلت أولوماتها وبدلت اصدقائها، وأعاد  العلاقا  الديبلومااية 
والتعاون مع اارائيل في مختلف المجالا ، وأرات صداقا  مع الدول العربية الموالية 

لم يعد على ت تجاري واقتصادي و العربية  ح -للغرب، ليصبح التأثير في العلاقا  الرواية
 اااس التحالفا  والتعاون الدولي.

شهد  روايا الاتحادّية  2000لكن مع وصول الرئيس فلاديمير بوتين الى الحكم عام 
تحولًا جذرماً في ايااتها الخارمجة مرتكزة الى نهضة ايااية واقتصادية معادة تأايس 

ة ى المسرح العالمي. فبفضل السيااة الواقعيالدولة المتنامية وماترجاع  يبة مواكو عل
التي انتهجها الرئيس فلاديمير بوتين بدأ الاعتبار يعود لروايا مع تزايد تأثير ا في مجرى 
السيااة الدولية الى ان اصبحت مسا ماً رئيسياً في رام الخارطة الجيوايااية للعالم، 

ي المصالح تشكّل بؤرة لتنافر ولتلاقخاصة في الشرق الأواط...  ذه البقعة الجغرافية التي 
 بين الدول الكبرى في آن واحد.

من الواضح ان الرئيس بوتين كرّس ا تمامه لصياغة اتجاه جديد لسيااته الخارجية في 
محاولة ماتعادة الدور الذي كان يتبؤه الاتحاد السوفياتي على الصعيد العالمي. اعتمد 

لم يقدم التزاما  خارج حدود امكانيا  الاتحاد، بل الرئيس بوتين ايااة خارجية واقعية، ف
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تماشت ايااته الخارجية  التوازي مع تقدّم الدولة ونمو ا وااتقرار ا السيااي والاقتصادي. 
ولقد تمثلت  ذه السيااة مع اضفاء الطا ع القومي للتأكيد على ضرورة ااتعادة روايا 

يد يتنااب واحتياجا  النظام العالمي الجد لمكانتها ودور ا وصولًا الى تعددية قطبية مع ما
 ومتطلبا  القانون والشرعية الدوليين.

وبنتيجة لكل ذلك تعاملت مواكو بواقعية مع قضايا الشرق الأواط ووفقاً لمصالحها 
السيااية والاقتصادية، وجهد  خلال السنوا  العشر الماضية الحفاظ على مكانتها من 

ان تكون الاحلاف العسكرمة ركيزتها الوحيدة. كما عملت خلال الوفاء  التزاماتها دون 
ديبلوماايتها على اجتراح الحلول السلمية وفقاً لمعايير القانون الدولي دون التدخّل في 

 شؤون الدول الداخلية.
لم يكن الرئيس بوتين ليرضى  أن تبقى روايا الاتحادية حبيسة موقعها الجغرافي الجديد 

 م البحار والممرا  التجارمة البحرمة في العالم. ان تربع منطقة والبعيد كل البعد عن أ 
الشرق الأواط على البحار والممرا  ايكون المخرج لفك عزلتها الجغرافية. فبعد ان كان 
للإتحاد السوفياتي حدوداً مشتركة مع كل من تركيا وايران، اصبحت روايا الاتحادية اليوم 

الواطى التي تفصلها عن منطقة الشرق الأواط. غير  تجاور عدداً من دول القوقاز وآايا
ان ايران وتركيا تشتركان مع روايا في اطلالتها على  حر قزومن المغلق. وعليه، يبقى 
البحر الأاود الممر الوحيد لروايا الى قلب منطقة الشرق الأواط عبر المضائق التركية. 

الشرق  الرئيسي للسيااة الرواية تجاهو كذا، فبعد ما كانت الاعتبارا  الاقتصادية المحرك 
الاواط  سبب الحاجة المااة لتعافي اقتصاد ا، بدا واضحاً لاحقاً ان الاعتبارا  
الااتراتيجية والأمنية تقدمت واحتلت الأولومة في تحرك روايا  اتجاه الشرق الأواط؛ ومأتي 

لأاود، حيد للبحر افي مقدمتها أ مية تعزمز التواجد الرواي في البحر المتواط كممر و 
والعمل على مكافحة وااتئصال الار اب من جذوره في المناطق التي تمثل حزام روايا 

 الجنوبي الغربي.
على الصعيد الجيوبوليتيكي  ناك متطلبا  فرضت على روايا فيما يتعلّق  الا تمام 

مثل ي  الشؤون العربية. فالشرق الأواط  شكل عام، والعالم العربي على وجه الخصوص،
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حزاماً غير محكم الاطراف، والقرمب من جمهورما  آايا الواطى والقوقاز اللتان تعتبر ما 
مواكو مجالًا حيوماً لها وتسخّر كل امكانياتها لمنع أي تعدّ يهدد تلك المناطق، وبخاصة 
من جانب كل من تركيا وايران كونهما أكثر دولتين في الشرق الأواط رغبة في النفاذ الى 

المنطقة. وبشكل معاكس، فإن عدم قيام مواكو في تجميع اشتا  الامبراطورمة الرواية  ذه 
ووصولها الى المياه الدافئة يعني انها اتواجه عدة مشاكل منها احتمال تكامل االامي بين 
دول آايا الواطى مع تركيا وايران وباقي الدول العربية الاالامية. وعليه، فإن اطلالة 

ه الدافئة في الجنوب والغرب يعتبر اكثر من ضرورة لتصبح روايا مكتملة روايا على الميا
 من الناحية الجيوبولوتيكية.

العربي و و العامل الديني. وتشير آخر  - ناك عامل آخر يدعم التقارب الرواي
مليون نسمة، اي ما  23الاحصائيا  الى ان عدد المسلمين الروس قد وصل الى حوالي 

روايا ومعظمهم يتمركزون في شمال القوقاز.  ذه المنطقة التي  من اكان %19نسبته 
يعتنق معظم اكانها الدين الاالامي اوف تجعل التقارب الجغرافي ليس تقارباً مادياً  حت، 

 بل تقارب حيوي ديناميكي يتمدد ومتقلّص وفقاٌ للأوضاع التي تمر بها  ذه المنطقة.
يس المدارس الرواية في منطقة المشرق ونبقى في الشأن الديني لنشير الى ان تأا

العربي كان جزءاً من السيااة الخارجية لروايا القيصرمة في الربع الأخير من القرن التااع 
عشر. وكانت  ذه المدارس تهدف الى تعزمز الحضور الثقافي الرواي في اطار ايااة 

رمطانيا اللتين فرنسا وبالتنافس على المنطقة في مواجهة ايااة التترمك، وايضاً في مواجهة 
شرعتا في انشاء المدارس والجامعا . ولا حاجة للإشارة الى ما للقدس والقبر المقدّس 
وكنيسة القيامة من موقع في الوجدان الرواي، لدرجة اصبحت حماية الجالية الارثوذكسية 

 في المشرق العربي تعتبر اولومة في السيااة الخارجية الرواية.
امل الآنفة الذكر فإن الرئيس بوتين كان يعي امرمن: المصالح وبجانب تلك العو 

الاقتصادية الرواية مع البلدان العربية، وحاجة العرب للتقرب من روايا الاتحادية. أولًا، 
العربية،  -يمثل قطاع الطاقة احد المجالا  الااااية التي تتلاقى فيها المصالح الرواية

نياً، ل وبخاصة بين مواكو وبلدان الخليج العربي. ثاو و يشكّل عصب الشراكة في المستقب
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تمثل المنطقة العربية اوقاً مهمة ذا  قوة ااتهلاكية كبيرة للصادرا  الرواية،وعادة ما 
يميل الميزان التجاري لصالح روايا  فارق كبير. ثالثا ، تعتبر البلدان العربية مستورداً كبيراً 

 لشراء الصادرا  الرواية من الاالحة.
اما حاجة البلدان العربية للتقرب من مواكو فهي  حت ايااية فيما يتعلّق  قضايا 
المنطقة، لا ايما القضية الفلسطينية. فروايا عضو الرباعية الدولية المعنية  التسومة 
السلمية في الشرق الاواط، وعضو دائم في مجلس الامن، و ي وايط نزمه يسعى للتسومة 

كل الاطراف، خلافاً للولايا  المتحدة التي تدعم اارائيل دعماً السلمية مراعياً مصالح 
مطلقاً. كما ان روايا اكثر ميلًا وااتعداداً للتعاون مع العالم العربي "ككيان اقليمي" ذو 
حضارة و ومة وثقافة مستقلة؛ و ي بذلك تختلف في موقفها عن الولايا  المتحدة التي 

ه في تفتيته الى دوملا  طائفية او مذ بية او اذابت ترفض مفهوم الوطن العربي وتسعى الى
 الشرق الاواط الكبير كمفهوم غير متجانس او محدد الهومة.

 -1آخذاً  عين الاعتبار كل  ذه العوامل، ااتدار الرئيس بوتين نحو البلدان العربية:
انت اائرة في كاعاد احياء الاتفاقيا  الموقعة بين الاتحاد السوفياتي والبلدان العربية التي 

عقد اتفاقيا   -2مداره، واعفائها من الديون المترتبة عليها وجدولة اداد القسم الآخر؛ 
تجارمة مع بلدان لم تكن في دائرة الاصدقاء، وبخاصة مع المملكة العربية السعودية والمملكة 

لعراق عارض الحرب الاميركية على ا -3الاردنية الهاشمية والامارا  العربية المتحدة؛ 
اعاد الا تمام  القضية الفلسطينية، مؤمداً الجهود السلمية كحل لأحد "ا م العقد -4واحتلاله؛ 

قام بزمارة  -5(؛ 2007( وعلى غزة )2006الدولية"، وادان العدوان الاارائيلي على لبنان )
وقع خلالها على —1943اول زمارة لرئيس رواي  عد زمارة اتالين لها عام  --طهران
 -6طناً من اليورانيوم المخصب؛  82تفاقا  منها تزومد مفاعل بوشهر النووي ب عدة ا

الممر البري للصادرا  الرواية، ولا ايما الغاز. —عمل على تعزمز العلاقا  مع تركيا
وبهذا يكون الرئيس بوتين قد وجه راالة واضحة الى كل منافسي روايا الدوليين في ان 

نتها الدولية، ولايمكن تهميشها او ا عاد ا عن مجرما  مواكو لن تتهاون في مسألة مكا
الاحداث الدولية، وعلى واشنطن الاعتراف بندية العلاقا  مع مواكو وفقاٌ للمصالح 
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ل لمناؤة العربية قد يصبح المدخ -الااتراتيجية المشتركة. ولعل تعزمز العلاقا  الرواية
 الاحادية القطبية.

يديولوجي ووجود تفا ما  مشتركة بين روايا الاتحادية فعلى الرغم من زوال التناقض الا
والولايا  المتحدة، فإن التناقض الحضاري والتنافس المصلحي ما زال قائماً بينهما، و ناك 
فجوة بين السيااة الاميركية والموقف الرواي المتوازن تجاه العديد من القضايا التي ترى 

  ي فقط، وترى في ااتبعاد روايا وغير ا من واشنطن مساراً وحيداً لها يتفق ومصالحها
القوى الدولية )الصين مثلًا( امراً ضرورماً لتحقيق ا دافها  الكامل. اما السيااة الرواية 
فتنطلق من رؤمة تقوم على التعاون وليس المواجهة والصراع مع واشنطن كما كان الحال 

سين. وقد في فترة الرئيس الاابق يلتفي ظل الاتحاد السوفياتي، ولا التبعية كما كان الحال 
أكّد الرئيس بوتين في اكثر من مناابة حيث أشار الى ان روايا لا تنوي منازعة احد، 
ولكنها تملك ان تؤثر على عملية تشكيل النظام العالمي الجديد لكي يكون صرح العلاقا  

 الدولية المستقبلي متوازناً.
 
 روسيا والعرب: التحديات والفرص 

ملت روايا الاتحادية حتى الآن  كثير من الحذر والثبا  مع قضايا الشرق الاواط، تعا
ووفقاً لمصالحها السيااية والاقتصادية والثقافية. وفي  ذا السياق واجهت مواكو الجديدة 
العديد من التعقيدا  والملفا  الساخنة شكلت بدور ا تحديا  امام اعيها الدؤوب معادة 

المي واخراجه من قمقم الاحادية القطبية. فهناك العديد من الملفا  الساخنة  يكلية النظام الع
نذكر ا على اااس التدليل لا الحصر: ظا رة الار اب، الملف النووي الايراني وتشعباته 

 الدولية، والتسابق الدولي على اماكن تواجد الاحتياط النفطي:
ض ثير من المحطا  إزاء  عتتشدد روايا  موضوع الار اب، ولم تكن مرنة في الك -1

الاعمال الار ابية التي طالت الداخل الرواي و دد  مصالحها القومية. وفي 
اعلن وزمر الخارجية ايرغي لافروف ان روايا والعرب متفقون  23/1/2008

 على مكافحة الار اب والتطرف الديني والسيااي.
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تمّ التوقيع على  عندما 1995ارتبطت روايا  الملف النووي الايراني منذ عام  -2
صفقة بناء مفاعل بوشهر على شط الخليج. ومع ازدياد المعارضة الغربية والوكالة 

ان طهران تخالف  2002الدولية للطاقة الذرمة، التي اعلنت في تقرمر نشرته عام
انظمة معا دة حظر الانتشار النووي، طالبت مواكو طهران مراراً العمل على 

لي والتأكيد على المية برنامجها النووي. لكن في الوقت تبديد مخاوف المجتمع الدو 
عينه رفضت مواكو الابتزاز الغربي الذي طالب الربط بين قبولها معاقبة ابران 

 للحد من انتشار الاالحة الااتراتيجية. ATART2والتوقيع على تجديد معا دة 
 ن وراءهلعلّ البارز في مجال دخول روايا الى الااواق العربية كان الهدف م -3

توايع مساحا  تعاونها مع دول عربية كانت على قطيعة مع الاتحاد السوفياتي. 
وغني عن القول ان التحركا  الرواية قد أثار  توجساً لدى الادارا  الاميركية 
المتعاقبة )بوش الابن، اوباما، وترامب(، ولدى اارائيل  شكل خاص التي عبر  

ة سوري على كل المستوما  التجارمة والثقافيال -عن ااتيائها من التقارب الرواي
والعسكرمة. وما زاد الأمور تعقيداً في الشرق الاواط  و الاعتقاد الرااخ لدى 

يتيكي، العربي يطال البعد الجيوبول -صناع القرار الغربيين  و ان التواصل الرواي
ن و اي وصول الروس الى البحر الابيض المتواط بهدف المشاركة في ادارة الشؤ 

 (.Rimlandالطرفية لاوراايا )
وعلى الرغم من ان مواكو قد اعلنت مراراً وتكراراً ان المصالح فوق الخلافا  وممكن 
التفاوض على اي شيء يحقق المصالح المشتركة، فإن  ناك حالة من الصراع المفروض 

ن في لآعلى روايا من قبل الولايا  المتحدة وحلفائها الغربيين. لقد نجحت مواكو حتى ا
احباط كل المحاولا  الاميركية للوصول الى موارد آايا الواطى وفي محيط  حر قزومن. 

، فإن الروس يعلمون Zero- Sum Gameواذا كان الصراع على الشرق الاواط يعتبر 
جيداً انه لا توجد ايااة خارجية من دون ثمن.من جهته يتبع الرئيس بوتين ايااة خارجية 

بلاده  أقل كلفة ممكنة. لكن تطوّر العلاقا  الرواية العربية )الساحة تحاول تأمين مصالح 
السورمة نموذجاً( قد أثار حفيظة وامتعاض الكيان الصهيوني الذي ينظر الى الدور الرواي 



 276   
 

في الشرق الاواط  عين القلق والشك والرمبة. فما  ي التحديا  التي تواجه السيااة 
 عربي؟الخارمجة الرواية تجاه العالم ال

التحدي الاول يكمن في ان العالم العربي، والشرق الاواط  شكل عام، كان وايبقى 
مسرحاً للصراع الدولي. وكان الرئيس بوتين محقاً في توصيفه للشرق الاواط  أنه "منطقة 
خطرة جداً" ومواكو،  التالي، لا يمكنها تجا ل  ذه المنطقة التي تقع الى الجنوب من 

ي القوقاز، ولا  ي قادرة ايضاً على تحقيق خطوا  نوعية متقدمة من خاصرتها الرخوة ف
شأنها تجا ل نفوذ القوى العالمية الدولية الأخرى وتأثيراتها. ولهذه الاعتبارا ، مثلًا، تم 

( 1995تأخير تسليم طهران الصوارمخ الرواية، كما ايد  مواكو قرار الأمم المتحدة )
منطقة خالية من الاالحة النوومة واالحة الدمار  الذي يدعو الى جعل الشرق الأواط

 الشامل.
تؤكّد الخبرة الرواية السا قة في تعاملها مع الولايا  المتحدة والغرب ان التفا ما  في 
أروقة الأمم المتحدة تطيح عادة  مصالحها. وتعتقد مواكو ان واشنطن وحلفاء ا تجاوزوا 

الحهم. وغني عن القول ان ذلك قد اثر  شأن ليبيا وطبقوه وفق مص 1973نص القرار 
على الموقف الرواي من اورمة، وأدّى الى حذر مواكو ورفضها تكرار اينارمو التدخل 

 الاميركي تحت اي مظلة في الحالة السورمة.
اارائيلية لأ عاد روايا عن عملية التسومة في ما  -لا شك ان  ناك محاولة اميركية

ينية يل تعتبر ان الموقف الرواي الداعم للسلطة الفلسطيخص القضية الفلسطينية. فاارائ
يمثل عائقاً ااااياً امام الدور الرواي كراع ثان وكعضو اللجنة الرباعية للتسومة السلمية 
في الشرق الأواط. وعليه، فإن مواكو تفتقر ممكانيا  التأثير والضغط على الطرف 

فوق IL20 )ااقاط الطائرة الرواية 2018الاارائيلي. كما ان تسارع الاحداث في ايلول 
، والتهديدا  الاارائيلية 2018ايلول  18 – 17اللاذقية من قبل الطيران الاارائيلي ليل 

للبنان من قبل نتنيا و من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة( قد زاد من حدة التوتر 
ر نف على تل أبيب عبالاارائيلية. وكانت مواكو قد ردّ   ع -في العلاقا  الرواية
الى اورمة، وأيضاً من خلال التحذير الذي وجهه وزمر الخارجية  300اراالها صوارمخ أس 



 277   
 

ون سيكون انتهاكاً خطيراً للقانايرغي لافروف الى ان اي اعتداء اارائيلي على لبنان "
توتر ان زمادة حالة ال والتحدّي  نا يكمن فيالدولي وسنعارض بشدّة مثل هذه الاجراءات". 

بين مواكو وتل ابيب اوف يؤثر الباً على علاقا  مواكو مع واشنطن، وليس  ناك من 
 رغبة لدى الرئيس بوتين  الوصول الى  كذا نتائج.

لاارائيلية ا -التحدّي الثاني يخص الوجدان العربي  حيث ان تعزمز العلاقا  الرواية
ى حساب حقوقهم المشروعة، ولسوف يضمن اوف يفسرّه العرب على انه اوف يكون عل

مارائيل تحقيق الكثير من مصالحها العسكرمة والاقتصادية. فأي دور يمكن ان تلعبه 
روايا بين الطرفين الفلسطيني والاارائيلي؟ واذا كانت مصالح روايا  ي الدافع وراء 

ية وعلاقاتها جاندفاعة مواكو الشرق اواطية، فكيف  امكانها التوفيق في ايااتها الخار 
المميزة مع كل من المملكة العربية السعودية والجمهورمة الاالامية في ايران؟ فلا شك ان 
 ناك صراع في المنطقة بين ايران واارائيل وتركيا، وليس بين  ذه الدول ما  و عربي. 
و ذا ما شكّل حافزاً للرماض ان يكون لها دوراً ما لحماية مصالحها في مواجهة عدوّ ا 
الجديد، ايران. فهل  إمكان روايا كبح جماح الصراع بين  ذه الدول والعمل على تواعة 
مساحة الااتقرار في المنطقة الأكثر اضطرا اً في العالم؟ فالااتقرار في الشرق الاواط 

  و شرط مسبق مزد ار العلاقا  الاقتصادية بين روايا والبلدان العربية.
اً للسيااة الخارجية الرواية في البلدان العربية التي و ذا الشرط المسبق شكّل تحديّ 

. فتسارع الاحداث في كل من تونس 2011شهد  اضطرا ا  وحروباً منذ مطلع عام 
ومصر وليبيا احرج جميع الدول الكبرى  من فيهم روايا. فالتظا را  التي حركها الاالام 

لقلق لدول الكبرى اتسمت  االسيااي دفعت  مواكو الى بلورة مواقف متمايزة عن  اقي ا
والحذر. اما القلق فيعود الى ان بروز الاالام السيااي اوف يحرك الجماعا  الاالامية 
المتطرفة في القوقاز.  النسبة للحذر فيعود الى تنامي شعور رواي  التهميش لأن قادة 

لرواية ا  االانظمة الجديدة لا يكنون ودّاً للسيااة الرواية. أضف الى كل ذلك ان البيان
المتكررة عن أ مية الااتقرار والعمل على احداث التغيير التدرمجي قد أايء فهمه من قبل 
المتظا رمن الذين كانوا تواقين الى التغيير  أي ثمن. و ذا الثمن كان  ا ظاً في ليبيا حيث 
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الذي لم يهدف  1973لم تعمد مواكو الى ااتخدام حق الفيتو ماقاط قرار مجلس الأمن 
الى حماية المدنيين في ليبيا، بل  دف الى فتح الباب امام الدول الأطلسية للسيطرة على 

 حقول النفط الليبية.
 ذه الخديعة التي شكّلت نكسة للديبلومااية الرواية لم تتكرّر في اورمة حيث ااتخدمت 

نظام لمواكو وبكين حق الفيتو ثلاث مرا ، ليبدأ الحديث  عد ذلك عن تغيير في  يكلية ا
العالمي والعودة الى نظام المتعدد القطبية.  النسبة لمواكو، دمشق  ي مفتاح الشرق 
الأواط، وأي تغيير للنظام السيااي  و شأن داخلي يقرره الشعب السوري. وأخيراً، يمكن 

تحوّلً في الحرب الار ابية على  2015ايلول  29اعتبار التدخّل العسكري الرواي في 
لأزمة السورمة يمثا ة صراعاً دوليّاً  امتياز. ولقد أثبت الحضور الرواي اورمة، ولتصبح ا

في الأزمة السورمة ان لا تنازل رواي في اورمة مهما كبر  التضحيا ، لأن انقاذ دمشق 
 من براثن الأر اب الدولي يعني ااتعادة لعظمة روايا في المشرق العربي.

اع اية، لكن الرئيس بوتين نجح في اتبطبعاً، ان النجاح الرواي في اورمة مكلف للغ
، أي ربط الدول ذا  Politics of Engagementايااة خارجية قائمة على قاعدة 

المصالح المتناقضة في المساعدة على تحقيق الأمن والااتقرار في اورمة. ونحن  نا 
الأزمة  الدولتان المؤثرتان في—نشير الى الدور الذي تلعبه روايا مع كل من تركيا وايران

في اجتارح الحلول. و ذا ما نتج  الفعل عن قمة اوتشي الأخيرة التي جمعت —السورمة
والتي جنّبت محافظة ادلب مأااة انسانية قد  2018ايلول  8الرئيسين بوتين واردوغان في 

تطال المدنيين الأبرماء. فهل ااتعداد اردوغان لمحاربة الار اب يعني ابتعاده النهائي عن 
 حلف شمال الاطلسي وبداية لتعبيد تحالفه مع مواكو؟ايااا  

الفرصة الثانية المتاحة امام مواكو لتعزمز حضور ا في العالم العربي فتعود الى 
الاارائيلي.  -السيااا  المتبعة من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاه الصراع العربي

ل: واشنطن العلني لجانب اارائي حيازلقد اتخذ الرئيس ترامب عدداً من القرارا  اظهر  ان
أوقف التمومل  -، ب2017كانون الاول  6اعترف  القدس عاصمة مارائيل في  -أ

(  شكل كامل UNRWAالاميركي المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )
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قرر اغلاق مكتب منظمة التحرمر الفلسطينية في واشنطن في  -، و ج2018آب  31في 
. وما من شك في ان  ذه القرارا  قد فتحت الباب امام مواكو لتعزمز 2018ول ايل 10

 علاقاتها مع البلدان العربية، وان تبني على الشيء مقتضاه اقتصادياً وعسكرماً وايااياً.
 
 :الخاتمة 

 يتسم موقف روايا من القضايا العربية  الآتي:
 الاعتراف  الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني -1
ة الاارائيلي على اااس قرارا  الشرعية الدولي -الى تسومة الصراع العربيتسعى  -2

 ذا  الصلة.
 تؤمد حق الشعوب في تقرمر مصير ا  عيداً عن أي تدخل خارجي. -3

من جهتهم، على العرب ان يتفهموا واقع المصالح الرواية والتعايش مع  ذه المصالح 
 لبناء علاقا  افضل بين الجانبين.

شاركة روايا في مماراة دور فاعل في تنظيم الشراكا  الااتراتيجية لا شك في ان م
مع البلدان العربية قد جعل من السيااة الخارجية الرواية قاعدة الثقل في صناعة القرار 
الدولي.  ذا يعني عدم امكانية الوصول الى تسوما  للنزاعا  او الصراعا  المحدودة 

 لة كبرى. ان تارمخ روايا تجاه العالم العربي حافلخارج نطاق تأمين المصالح الرواية كدو 
 بوفائها  التزاماتها ضمن اطار الشرعية الدولية.

إن انحياز اميركا لجانب اارائيل قد منح فرصة كبيرة لرواية لمتا عة تعزمز علاقاتها 
مع الدول العربية. فالمصير المشرق لروايا لا يرتبط فقط بتطومر صناعاتها العسكرمة، بل 

ي قدرتها على الااهام  شكل فعال في انتاج قيم مادية وثقافية جديدة. وعلى العرب ان ف
يطمئنوا الى ان تعزمز القدرا  العسكرمة الرواية لا يعني ان القيادة الرواية  صدد فرض 
قيمها وطرق تفكير ا على الآخرمن. ولقد أشار الرئيس بوتين الى ذلك صراحة ضمن خطا ه 

 مناابة الذكرى العشرمن للداتور  2013كانون الاول  12تحاد في السنوي عن حال الا
الرواي، والذي حدد فيه دور بلاده وطموحاتها على الصعيد العالمي  كل واقعية وكرامة: 
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لا نطمح لكي يطلقوا علينا اام قوة عظمى،  معنى ان تكون لنا  يمنة اقليمية او  "نحن
 نمارس رعايتنا لأحد او نحاول تعليم احداً كيف عالمية..... نحن لا نهدد مصالح احد، ولا

 يعيش".
فعلى عكس ثقافة العولمة الااتهلاكية وتجارب الهيمنة الغربية، تملك روايا مخزوناً 
حضارماً وثقافياً يجعلها قادرة على ابتكار بدائل اكثر انسانية وأكثر اطمئناناً لشعوب العالم. 

ديثا  ديداً، وعينا  اكراً الدور الرواي  حيث أاسنا حونحن في المشرق العربي، وفي لبنان تح
مااتر للدرااا  الرواية في كلية الحقوق والعلوم السيااية والادارمة في الجامعة اللبنانية؛ 
نتطلع من خلال ذلك الى تبادل الاااتذة والطلاب لما في ذلك من فائدة علمية وثقافية لكلا 

يق زمز علاقاتهم مع روايا، وعلى كافة المستوما  لتحقالطرفين. انه لمصلحة العرب اولاً تع
آمال شعوبهم في الحياة الكرممة. نعم، وبكلمة أوضح، على العرب تفعيل علاقاتهم مع 
مواكو بهدف جذب تأييد ا الكامل والفعال للقضايا العربية، و و ما يقتضي ربط روايا 

منطقة. لتحركها الفاعل في ال شبكة من المصالح الاقتصادية لتصبح قوة دافعة وضاغطة 
ان الشرق الأواط يمر  مرحلة تحول  امة في تارمخه وعلينا كعرب فهم معطيا  
ومستجدا  الواقع الاقليمي والدولي للمحافظة على مصالحنا وجذب تأييد مواكو التي من 

لواحد ا المنتظر ان يتزايد دور ا ومصبح اكثر تأثيرا  في الشؤون الدولية والاقليمية في القرن 
 والعشرمن.
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 الدراسة الثانية سياسيةدراسات في العلوم ال

 
 الحر  السورية دور الاستراتيجية الأميركية في استمرار

 د. ليلى نقولا

 
يعيش السورمون على وقع آلة الحرب والدمار منذ ما يزمد على ابع انوا ، عانوا فيها 

، المتواط، وانخرطوا في حرب ضروس ما لم يعانيه شعب من تشتت وقتل ولجوء ومو  في
ولعل  ؤلاء "الآخرون" الذي ااتغلوا  كانت  الفعل لا القول "حرب الآخرمن على أرضهم".

 عض المطالب الشعبية امقتصادية والاجتماعية والسيااية السورمة، مشعال حرب في 
بها من  لاورما، أصابت بي "لعنتها" ليس السورمين فحسب، بل كل من انخرط فيها وتدخ

 الخارج والداخل.
وبالطبع، كانت الولايا  المتحدة من الدول التي تدخلت  فعالية في الحرب السورمة، 
 اعتبار ا دولة عظمى لها ااتراتيجية ترمد فرضها على منطقة الشرق الأواط. فإلى أي 

 مدى كانت  ذه الااتراتيجية الأميركية اببًا في إطالة أمد الحرب السورمة؟ 
 ذا البحث الى قسمين؛ نعالج في القسم الأول منه أاس ومنطلقا  "الااتراتيجية يقسم 

الكبرى" الأميركية  شكل عام، ونبحث في القسم الثاني دور تلك الااتراتيجية في الحرب 
السورمة وتباين الواائل بين إدارتي ترامب وأوباما، ونختم بتوقع ما اتكون عليه الااتراتيجية 

 لتطورا  الميدانية.الأميركية  عد ا
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 القسم الأول
 "الاستراتيجية الكبرى" الأميركية: بين آسيا والشرق الأوسط

 
 الفقرة الاولى: منطلقات "الاستراتيجية الكبرى" للولايات المتحدة تاريخيًا 

 مقاربة مفاهيمية
 الأااس، نشأ  الااتراتيجية عن حاجة الدول إلى وضع خطط لهزممة أعدائهم. ت جمع 

 وعبر كتاب "صن تزو" الذي يعتبر أفضل -ظم المراجع التارمخية  أنّه يعود للصين مع
المسا مة الأولى في أولى الاطروحا  التي  -كتاب في صياغة الااتراتيجية العسكرمة

. ثم أاهمت فيما (1)قبل الميلاد 200 - 400صاغت مفا يم الااتراتيجية خلال الفترة من 
يللي وغير م في تعميق البحث الأكاديمي والعملي حول  عد، كتب كلاوافيتز ومكياف

الااتراتيجيا  العسكرمة. علمًا أن الااتراتيجية كمفهوم تبلور   شكل كبير خلال القرنين 
الثامن عشر والتااع عشر، حيث بدأ القادة في الدول يفكرون في كيفية خوض الحروب 

  فعالية للانتصار فيها.
، والتي يقابلها στρατηγίαشتقة من اللفظة اليونانية " فهي مstrategyأما كلمة " 

، ومعني stratos"، وتتألف من مقطعين أولهما strategosفي الحروف الانجليزمة اللفظة "
" ومعني "يقود"، أي "علم قيادة الحشود العسكرمة" أو "خطة الخدعة agein"الجيش"، والثاني "

 .(2)منصب "الجنرال" لتضليل العدو"، وتدل اللفظة أيضًا على معنى
أما "الااتراتيجية الكبرى" فهي الخطوة المنطقية للتفكير أ عد من الااتراتيجية العسكرمة، 
 ما يتجاوز التوازي بين المعارك للفوز  الحملا ، وحملا  كسب الحروب... و ذا يعني 

                                                           

(1) Rich Horwath, The Origin of Strategy, Strategic Thinking Institute, 2006. Available at: 
http://www.strategyskills.com/Articles_Samples/origin_strategy.pdf [accessed 28 June, 
2018]. 
(2) Khatib, Awni, The Etymology of the Word 'Strategy' , January 28, 2013. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2207919  
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شمل منع تأن الااتراتيجية "الكبرى" تمتد إلى ما  عد الحرب، أي الى وقت السلم ومجب أن 
 الحرب أيضًا.

 1967في العام Liddell Hartيعود مصطلح "إاتراتيجية كبرى" راميًا لمقال الكاتب 
(، والذي يؤكد أن الااتراتيجية الكبرى كانت تهدف الى 1929)الذي نشر أصلًا في عام 

 .(1)أكثر من كسب الحرب بل تحقيق السلام أيضًا
ا  طرق التقليدية للااتراتيجية وتتواع عنه تختلف "الااتراتيجية الكبرى" عن الفكرة

 ثلاث:
توايع اماتراتيجية  ما يتجاوز الواائل العسكرمة لتشمل الواائل الدبلومااية والمالية  -

 والاقتصادية وامعلامية وغير ا.
أخذ العوامل الداخلية  امضافة إلى المؤثرا  الخارجية  عين امعتبار عند صياغتها،  -

من أدوا  القوة المختلفة والسيااا  الداخلية اللازمة لتنفيذ ا،  ما في ذلك مع مراعاة كل 
 .(2)النظر في فترا  السلم  امضافة إلى زمن الحرب

 
 ملاحظات مفاهيمية لا بد منها 

لا تعني  أي حال  grand strategyإن عبارة "ااتراتيجية كبرى"  الملاحظة الأولى:
تبعة تهدف الى شيء "عظيم أو كبير أو طموح"،  العكس من الأحوال أن الااتراتيجية الم

إن  ذا المفهوم لا يشير الى أ داف تواعية للدولة، بل يعني إدارة جميع موارد الدولة 
 وااتخدامها كواائل لتحقيق الغايا  المنشودة للدولة.

عادة ما يحصر الباحثون وضع "ااتراتيجية كبرى"  الدول الكبرى،  الملاحظة الثانية:
و ذا المفهوم خاطئ لأن اعتماد ااتراتيجية كبرى قد يتراوح بين الحد الأدنى المطلوب من 

                                                           

(1) Oxford bibliographies, available at: 
 http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-
9780199743292-0218.xml [accessed 28 June, 2018]. 
(2) Williamson Murray, The Making of Strategy: Rulers, States, and War, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1996, pp.1-23. 
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الدولة أي الحفاظ على أمنها وضمان  قائها، والحد الأقصى أي الهيمنة على نظام عالمي 
 أو إقليمي.

 الرغم من أن بدايا  مصطلح "الااتراتيجية" ارتبطت  العسكر  الملاحظة الثالثة:
 إلا أنها اليوم  اتت تشمل جميع خطط الدولة اواءً في الحرب أو في السلم. والحروب، 

وعليه، "الااتراتيجية الكبرى"  ي مصطلح أكاديمي يشير إلى مجموعة من المبادئ 
هة والخطط والسيااا  التي تضعها الدولة لااتخدام الأدوا  السيااية والعسكرمة  الموجِّ

حة لوجية وااتخدام الموارد الطبيعية الخ... لتحقيق المصلوالدبلومااية والاقتصادية والتكنو 
المتوافرة كافة لتحقيق مصالح  القومية.  اختصار،  ي فن التوفيق بين الأ داف والواائل

 الدولة العليا.
 
 "أهداف الاستراتيجية الأميركية "الكبرى 

س  ناك أنه ليفي قراءة الدرااا  التي تحلل "الااتراتيجية الكبرى" الأميركية، نجد 
إجماع بين الباحثين حول منطلقا   ذه الااتراتيجية أو أ دافها الثابتة. وإذا أردنا جمع 
الأفكار الموضوعية، نجد أن منطلقا  الااتراتيجية الأميركيية تتجلى في ثلاث أ داف 

 كبرى،  ي:
 الأول؛ حرية الدخول والحركة في المناطق الحيوية

 رار في أميركا اللاتينيةحفظ النظام والاستقالثاني: 
 الثالث: احتواء وتحييد التهديدات المحتملة 

 
 الهدف الأول: حرية الدخول والحركة في المناطق الحيوية -

أن  ذا الهدف المشار اليه، قد أثبت خلال مئة  (1)يعتقد الكثير من الخبراء الأميركيين
اظ من التضحيا  لأجل الحف عام أنه من أ م الأ داف التي يمكن للأميركيين بذل الكثير

عليه أو تحقيقه. وبشرح  سيط، لقد كان الأميركيون يهدفون دائمًا الى المحافظة على حرمة 

                                                           

 منهم على ابيل المثال: اكو  ايلفراتون وجون مارشايمر واتيفن والت. (1)
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وصولهم الى تلك المناطق الحيومة بلا قيود، وعلى نظام ايااي متوازن يضمن لهم نفوذًا 
كرمة عس في كل من أوروبا وشرق آايا والشرق الأواط، لذا  م لم يترددوا في شن حرب

 لحماية  ذا الهدف الحيوي والرئيسي  النسبة لهم. 
المجالان الأولان )أوروبا وشرق آايا( يعتبران من المناطق الحيومة  النسبة للأميركيين 
 سبب تواجد قوى عظمى أخرى، وبالتالي يهمّ الولايا  المتحدة منع أي دول منافسة مؤثرة 

لايا  المتحدة من حرمة الحركة في تلك المناطق. من السيطرة على تلك المناطق، أو منع الو 
فمهم  سبب وجود النفط، و و مصدر طبيعي  الغ  -الشرق الأواط  -أما المجال الثالث 

 الأ مية للدول الكبرى في جميع أنحاء العالم.
في كل مسار التارمخ الأميركي، كانت أوروبا أ م  ذه المناطق الثلاثة. اعتمد  الولايا  

يااة "أوروبا أولًا" حتى قبل دخولها الحرب العالمية الثانية؛ فعلى الرغم من أن المتحدة ا
اليا ان، وليس ألمانيا،  ي التي  اجمت بيرل  اربور، حافظ الأميركيون على ايااة "أوروبا 
أولًا" طوال فترة الحرب. وخلال الحرب الباردة، كانت أوروبا ذا  أ مية ااتراتيجية  النسبة 

لمتحدة أكثر من آايا، ولهذا السبب كان الأميركيون يحوّلون القوا  الأميركية من للولايا  ا
 .(1)آايا الى أوروبا عندما يزداد التشنج بين القطبين

ولكن، لماذا يستعد الأميركيون لبذل الكثير من التضحيا  ودفع الأثمان لتحقيق  ذا 
 الهدف؟.

ير الى أن أن، فالتفسيرا  الواقعية تشتتباين تفسيرا  الخبراء الأميركيين في  ذا الش
من  سط السيطرة والهيمنة على  -معادية -الهدف دائمًا  و منع  يمنة أي دولة أخرى 

واحدة من  ذه المناطق الحيومة الرئيسية، بينما الليبراليون يؤكدون على أن  ذا الهدف  و 
ر ا ونشر ا رة لااتمرار ا وتطو لتدعيم القيم الأميركية الداخلية في الحرمة والرخاء، وأنه ضرو 

 في تلك المناطق الحيومة.

                                                           

(1) John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt , The Case for Offshore Balancing: A 
Superior U.S. Grand Strategy, in Foreign affairs, July/August 2016, pp.70-83. 
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 مستعدون لتقديم التزاما  -خلال مئة عام -وفقًا لميرشايمر، كان القادة الأميركيون 
 . (1)عسكرمة لمنع أي دولة من تحقيق الهيمنة في كل من أوروبا وشرق آايا والشرق الأواط

والهاجس الأمني في نظام فوضوي، وذلك لأن الدول الكبرى، مدفوعة  عامل القلق 
تسعى دائمًا الى الهيمنة في المناطق الااتراتيجية الحيومة في العالم، و ي  التالي تسعى 
أولاً الى الهيمنة على محيطها الجغرافي الخاص، وتقوم ثانيًا  منع الدول الأخرى من الهيمنة 

ى مد الدول الكبرى الفي محيطهم الجغرافي الخاص ومحاولة منافستهم فيه. و كذا تع
مماراة ايااا  الردع، والاحتواء، ومنع بروز أي قوة دولية أو اقليمية أخرى ومنعها من 

 . (2)الهيمنة
من  نا، كان الهدف الرئيسي الدائم للولايا  المتحدة، ليس فقط منع الآخرمن من 

مناطق  دّ نفوذ ا الىالاقتراب أو محاولة مدّ نفوذ م الى الحيّز الأميركي، بل أيضًا محاولة م
الآخرمن ومنافستهم في حيّز م الجغرافي لضمان حرمة الوصول والحركة في تلك المنطقة 

 الحيومة، ولو كانت  عيدة جغرافيًا عن الولايا  المتحدة.
 ذا الهدف  قوله " عبارة  سيطة، إن تأمين القيم السيااية  (3)وموجز اكو  ايلفراتون 

، وازد ار ا، وحيومتها، وقوتها يعتمد على الوصول المفتوح إلى الأاااية للولايا  المتحدة
أاواق وموارد أوروبا وشرق آايا، وكذلك الشرق الأواط. وبعبارة أخرى، إن الدافع الأاااي 
ليس مجرد إ قاء القوى العظمى الأخرى خارج جوارنا، ولكن لضمان قدرة الولايا  المتحدة 

 .(4)على الوصول إلى موارد م"

                                                           

(1) John Mearsheimer, The Rise of China and the Decline of the U.S. Army, the Keynote 
Address of the 2013 Army War College Strategy Conference , April 11, 2013. 
(2) John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, Norton and company, NY, 
2001. 
(3) Scott A. Silverstone, Ph.D. is Professor of International Relations at the United States 
Military Academy at West Point. 
(4) Scott Silverstone, American Grand Strategy And The Future Of Land power In Historic 
Context, In Joseph Da Silva, Hugh Liebert and Isaiah Wilson, ed., American Grand Strategy 
and the Future of U.S. Land power, U.S. Army War College Press, 2014, p.61. 
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رغم من ذلك، وبالرغم من الشوا د التارمخية التي تثبت أن الولايا  المتحدة كانت وبال

عند المساس بنفوذ ا في تلك المناطق، أعلن وزمر  -حتى العسكري  -مستعدة دائمًا للتدخل
الدفاع الأميركي السابق، روبر  جيتس،  صراحة "أن أي قائد عسكري مستقبلي ايقوم 

جيش أميركي كبير إلى آايا أو الشرق الأواط أو إفرمقيا بنصح الرئيس  إعادة إراال 
 .(1)يجب أن يفحص رأاه"

 
 الهدف الاستراتيجي الثاني: حفظ النظام والاستقرار في أميركا اللاتينية  -

، واّع الرئيس 1905و 1904في راالتيه السنومتين الى الكونغرس الأميركي عام 
ت تبرًا أن "دول نصف الكرة الأرضية الغربي ليسالأميركي ثيودور روزفلت "مبدأ مونرو"، مع

مغلقة أمام الااتعمار الأوروبي فحسب، بل على الولايا  المتحدة مسؤولية الحفاظ على 
النظام وحماية الأرواح والممتلكا  في تلك البلدان". وكان قد أعلن في راالته السنومة أمام 

المتحدة في مماراة مهام ، وبكل وضوح حق الولايا  1904الكونغرس في ديسمبر 
قائلًا "... وفي نصف الكرة الأرضية الغربي، إن التزام الولايا  المتحدة  "الشرطة الدولية"

 مبدأ مونرو قد يجبر ا، على مضض، في حالا  صارخة، على مماراة دور الشرطة 
 .(2)الدولية"

رجية في الخا ركا اللاتينية كمسألة أاااية في السيااةيظهر التدخل الأوروبي في أم
الولايا  المتحدة، عندما بدأ  الحكوما  الأوروبية تستخدم القوة للضغط على العديد من 
دول أميركا اللاتينية لتسديد ديونها. على ابيل المثال، حاصر  زوارق برمطانية وألمانية 

 اعندما تخلفت الحكومة الفنزوملية عن اداد ديونه 1902وإيطالية زوارق فنزوملا في عام 

                                                           

(1) Thom Shanker, “Warning Against Wars Like Iraq and Afghanistan,” in The New York 
Times, February 25, 2011. 
(2) Theodore Roosevelt's Annual Message to Congress for 1904; House Records HR 58A-
K2; Records of the U.S. House of Representatives; Record Group 233; Center for 
Legislative Archives; National Archives. 
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لحاملي السندا  الأجانب، ما أثار قلق العديد من الأميركيين من أن التدخل الأوروبي في 
 أميركا اللاتينية من شأنه أن يقوّض الهيمنة التقليدية لبلد م في تلك المنطقة.

دأ  ي تطبيق لمب -أي مماراة الطة الشرطة الدولية -تذرع روزفلت  أن ايااته 
ارجية التي كانت  عنوان "إمشِ بهدوء، ولكن احمل عصا مونرو، وتتفق مع ايااته الخ

 .(1)غليظة"
قام الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون  اتخاذ قرار التدخل العسكري في  ايتي في 

ألف جندي أميركي والسبب المعلن: ااتعادة الديمقراطية. علمًا أن  20وإراال  1994عام 
 فق اللاجئين من  ايتي الى الولايا  المتحدة،العديد من الباحثين يعزون السبب لمنع تد

وقد وضعهم الأميركيون على عهد جورج بوش الأب في مخيما  في غوانتانامو، الى أن 
قام الرئيس كلينتون  اتخاذ القرار  التدخل العسكري وفرض الااتقرار وإعادة اللاجئين الى 

 بيوتهم.
المتحدة  رة الارضية" تدخلت الولايا وتطبيقًا لسيااة "الشرطة في النصف الغربي من الك

 1989،  اناما 1982، وغرمنادا 1965بذرمعة الديمقراطية في كل من الدومينيكان عام 
 الخ..
 
 الهدف الاستراتيجي الثالث: احتواء وتحييد التهديدات المحتملة  -

عام  Nichols Act-Goldwater(2 )نيكولز -منذ التصديق على قانون غولدووتر
بح لزامًا على الرئيس الأميركي أن يقدم إلى الكونغرس تقرمرًا انومًا يحدد فيه ، أص1986

 "ااتراتيجية الأمن القومي" التي ايعتمد ا وايحاول تنفيذ ا خلال وجوده في منصبه. 
كانت الفكرة غرمبة نوعًا ما، خاصة أن نشر الااتراتيجية الأمنية على الملأ لم يكن 

. و كذا،  ا   إمكان أي  احث أو أي شخص (3)  المتحدةمعروفًا من قبل في الولايا
                                                           

 المرجع نفسه. (1)
 نون كان يهدف الى إجراء إصلاحا  شاملة في وزارة الدفاع و يكلية قيادة القوى المسلحة الخ..و و قا (2)
علمًا أن فكرة نشر واعلان الااتراتيجية الأمنية لقائد الأمة ليست فرمدة من نوعها، فقد شهد التارمخ العديد من  (3)

 قبل برمكليس في الحروب البيلوبونيسية.الاعلانا  عن العقائد الحربية والااتراتيجيا  غير الرامية حتى 
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درااة كيفية تقييم الأميركيين للفرص والتحديا  والتهديدا  المحتملة، إذ أن "ااتراتيجية 
الأمن القومي" تتضمن الااتراتيجية العسكرمة ومبادرا  السيااة الخارجية  الاضافة الى 

 تقييم المخاطر الداخلية. 
تلك اماتراتيجية  أنها "مجموعة المعتقدا  والقيم والتأكيدا   Fritz Ermarthلقد حدد 

المنطقية التي توجّه  شكل كبير السلوك الرامي فيما يتعلق  البحث والتطومر الااتراتيجي، 
 . (1)واختيار الأالحة، والقوا ، والخطط التشغيلية، ومراقبة الأالحة، إلخ"

لأميركي توفّر رؤى مهمة عن العوامل الموجهّة إن درااة "ااتراتيجية الأمن القومي" ا
تقييم  إن التهديدا  المحتملة وطرمقةللااتراتيجية الكبرى الأميركية. لكن تجدر الملاحظة، 

الولايا  المتحدة لها وكيفية احتوائها تتبدل بتعامل الزمن وبتباين رؤى الرؤااء الأميركيين 
الحرة  خاطر، فالار اب والتغيّر المناخي والتجارةكما تتباين رؤمتهم للواائل الأنسب لدرء الم

كانت من التهديدا  الكبرى في ااتراتيجيا  جورج بوش وباراك أوباما، بينما وضع ترامب 
التهديدا  المحتملة من الصين وروايا وايران وكورما الشمالية كأولومة ولم يتحدث مطلقًا 

لقومي في ااتراتيجيته للأمن ا -بوش كما فعل -عن التغير المناخي أو فرض الديمقراطية 
 .(2)2017والتي نشر ا في كانون الأول / ديسمبر عام 

 
 الفقرة الثانية: "الاستراتيجية الكبرى" للرئيس أوباما: التوجه نحو آسيا 

جاء أوباما إلى امدارة واعت بر أنه "أول رئيس من المحيط الهادئ"، وكان مقتنعًا ان إدارة 
يو بوش أبد  القليل من الا تمام للقضايا امقليمية الآايومة وركّز  على الرئيس جورج دبل

الشرق الأواط  شكل أكبر. واعتبر أن الولايا  المتحدة يجب أن تستعيد وتعزز مستوى 
 الانخراط التقليدي  ناك، وتقلل من الانخراط في الشرق الأواط. 

                                                           

(1) Samuel Huntington,The Strategic Imperative: “The Renewal of Strategy”, Center for 
International Affairs, Harvard Univeristy. Ballinger Press, USA, 1982, p. 55. 

 ظر: للاطلاع على ااتراتيجية إدارة ترامب للأمن القومي، ان (2)
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-

0905.pdf 
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 انوي  تدى الاقليمى للآايان فيوأكد  وزمرة الخارجية  يلاري كلينتون في اجتماع المن
على "المصالح الحيومة الأميركية في حرمة الملاحة في  ذه  2010في منتصف عام 

 . (1)المنطقة والحفاظ على المنطقة مفتوحة للأنشطة التجارمة العادية"
 الاضافة الى إحتواء الصين، يسمح الانخراط في منطقة آايا والمحيط الهادئ للجيش 

لعب في نقاط قوته: القوا  الجومة والبحرمة الموجّهة نحو القوى الكبرى الأخرى. الأميركي  ال
تتمتع الولايا  المتحدة  مزايا  ائلة في القوة الجومة والبحرمة على أي جيش آخر، ولكن 

من الحروب الأرضية غير المتماثلة وبسبب الأزمة  2011 -2000خلال الأعوام من 
مّ تخصيص معظم الموارد الدفاعية للجيش البرّي وابتعد  ، ت2008امقتصادية العالمية 

امدارا  الأميركية عن  ذا التركيز التقليدي على حصة الاح الجو والبحرمة في ميزانية 
الدفاع. وعليه، تظل المنافسة البحرمة والجومة أكثر قبولًا  كثير من ااتمرار الصراع القائم 

لحروب المر قة في الشرق الأواط )أفغانستان على الأرض  النسبة للرئيس الأميركي وا
 والعراق(.

كان الأميركيون قلقون من تنامي النفوذ الصيني في العالم لذا قرروا الردّ عليه من خلال 
وردًا على التجربة النوومة لكورما الشمالية، دعمت إدارة  2010ايااا  متعددة. خلال عام 

 قومة من الصين، نفذ  مناورا   حرمة مشتركةأوباما كورما الجنوبية، وفي ظل اعتراضا  
مع ايول كتحذير لكورما الشمالية. في كل من شمال شرق آايا وبحر الصين الجنوبي، 
أكد  إدارة أوباما راميًا حياد ا في النزاعا  امقليمية التي تشمل الصين، لكنها تبنت 

 مواقف جو رمة اا مت برفع منسوب التشنج مع  كين. 
ردود منفصلة  2010 ا من الحالا ، قدمت الولايا  المتحدة خلال عام في  ذه وغير 

لمختلف المبادرا  الصينية التي كانت ي نظر إليها على أنها للااتفادة من القوة الاقتصادية 
للصين لتحقيق مكااب دبلومااية وأمنية في المنطقة، ولقد كان التحدي الأبرز قيام الصين 

                                                           

 للاطلاع على نص الحديث، انظر: (1)
https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/index.htm 
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حزام واحد"، والتي شجّعت ايااة الرئيس الأميركي  اراك   إطلاق مبادرة "طرمق واحد،
 ". Pivot to Asiaأوباما على "التوجّه نحو آايا 

أصبح "التوجّه" العسكري والدبلومااي الأميركي "أو إعادة التوازن" نحو آايا" عبارة 
. (1)مشهورة  عد أن كتبت  يلاري كلينتون مقالًا  عنوان "قرن أميركا في المحيط الهادئ"

يؤكد مقال كلينتون على أ مية منطقة آايا والمحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن ما يقارب نصف 
اكان العالم يقيمون  ناك، ما يجعل تنميتها حيومة للمصالح الاقتصادية والااتراتيجية 
الأميركية،  الاضافة الى أن "الأاواق المفتوحة في آايا توفر لنا فرصًا غير مسبوقة 

 . (2)التجارة، والحصول على التكنولوجيا المتطورة"،  حسب تعبير كلينتون للااتثمار و 
وحدد  كلينتون، ااتراتيجية "التوجّه نحو آايا" في اتة مسارا  للعمل: تعزمز التحالفا  
الأمنية الثنائية؛ تعميق علاقا  أميركا مع القوى الصاعدة،  ما في ذلك الصين؛ الانخراط 

لمتعددة الأطراف؛ توايع التجارة والااتثمار؛ إقامة تواجد عسكري مع المؤاسا  امقليمية ا
 وااع النطاق؛ وتعزمز الديمقراطية وحقوق امنسان.

على  ذه الأااس، أبرز  رحلة الرئيس  اراك أوباما الى آايا في تشرمن الثاني/ نوفمبر 
 :(3)أن ااتراتيجية الولايا  المتحدة تلك تعتمد على أربع أاس 2011
ردًا على انخراط الصين القوي في المنظما  امقليمية منظمات متعددة الأطراف: ال -1

ودخول اتفاقية التجارة الحرّة بين الصين ومجموعة الآايان حيّز التنفيذ  (4)في تلك المنطقة
بدعم لمنظما  أخرى، وصرّح  2011، قام أوباما في تشرمن الثاني/ نوفمبر 2010عام 

توقيع اتفاقية الشراكة  2012 حلول كانون الأول / ديسمبر من عام  الرئيس  أن أميركا تأمل
(، لتصبح منصّة للتجارة والااتثمار العالمي، والتي اتشمل TPPعبر المحيط الهادئ )

                                                           

(1) Hillary Clinton, America’s Pacific Century, in Foreign Policy, 11 October, 2011. 
https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ 

 المرجع نفسه. (2)
(3) Kenneth G. Lieberthal, The American Pivot to Asia, Brookings institute, December 21, 
2011. 

)الاايان زائد الصين واليا ان وكورما  3ان(، الآايان + ومنها على ابيل المثال: را طة دول جنوب شرق آايا )آاي (4)
 (.ARFالجنوبية(، والمنتدى الاقليمى للاايان )
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الاقتصادا  الرئيسية في آايا والمحيط الهادئ، على أن يتم تطبيق المبادئ الأميركية من 
 .(1)وحقوق العمال وحماية البيئة وما إلى ذلك حيث الشفافية وحماية الملكية الفكرمة

(، وااتخدم EASعلى الجانب الأمني، انضمت أميركا راميًا إلى قمة شرق آايا )
أوباما مشاركته الافتتاحية لتوجيه  ذه الهيئة الجديدة نحو التركيز على قضايا أمنية صعبة 

 وملمواة في المنطقة، وخاصة الأمن البحري. 
باما يتحرك لتحومل الولايا  المتحدة الى مركز الجاذبية للمنظما   اختصار، كان أو 

 المتعددة الأطراف الرئيسية في آايا.
كان لدى إدارة أوباما اجل مخيّب للآمال  شأن القضايا التجارمة الاقتصاد والتجارة:  -2

خلال انتيْن ونصف السنة الأولى في الحكم. ولكنه في أوائل تشرمن الثاني / نوفمبر 
 ، ااتطاع التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع كورما الجنوبية.2011

انطلق أوباما من فكرة أن منطقة آايا اتستهم في الازد ار امقتصادي للولايا  المتحدة، 
مؤكدًا أنه ليس  ناك من منطقة حيومة  النسبة لازد ار أميركا الاقتصادي في المستقبل 

 كما  ي آايا. 
زمارته للمنطقة، أعلن أوباما أنه اوف يحمي الااتثمارا  الأمنية  خلالالأمن:  -3

الآايومة في أميركا من أي تخفيضا  مستقبلية في امنفاق العسكري في الولايا  المتحدة. 
 فردًا من جنود المارمنز.  2500علاوة على ذلك، وقّع مع أاتراليا اتفاقاً يسمح بنشر 

ي أن تركيز الولايا  المتحدة الأمني والعسكري لم يترك الرئيس الأميركي أي شكّ ف
ايتواع ومتحول الآن من العراق وأفغانستان إلى آايا، وأن  ذا الموقف الجديد ايبقى على 
 رأس أولوما  أمن أميركا واوف تكون محمية من أي تخفيض نفقا  الدفاع في المستقبل.

جزءًا  ارزًا من ولاية أوباما،  الديمقراطية: لم يكن جدول أعمال الديمقراطية العالمية-4
. أوضح الرئيس في رحلته الى 2011لكن  ذا تغيّر  شكل كبير مع "الربيع العربي" عام 

ااتراليا أن أميركا اوف تعمل في آايا على تعزمز الديمقراطية وحقوق امنسان، وتحدث 

                                                           

 .2017. لكن ترامب إنسحب منها عام 2016شباط  4لم يتم التوقيع على تلك الاتفاقية إلا لغاية  (1)
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لى المنطقة اعن قيام زمارا  متتالية من قبل مسؤولين أميركيين ومنهم  يلاري كلينتون 
 لدفع أجندة الديمقراطية الى الامام. 

 اختصار، أد  الااتراتيجية الكبرى الجديدة إلى رفع المكون الديمقراطي للدبلومااية 
 الأميركية في آايا.

واقعيًا، كانت السيااة التي اعتمد ا  اراك أوباما تجاه الصين مزمجًا من الاحتواء 
containment والتعاون والانخراط ،engagement الى حد دفع الباحثين الى اعتبار ،

 .congagement(1)ايااة أوباما تجاه الصين  ي ايااة 
 
 موقع الشرق الأوسط في استراتيجية أوباما 

يعتبر ميرشماير أن الترتيب القديم حول أ مية المناطق في الااتراتيجية الكبرى الأميركية 
ا... فبعد أن كان الترتيب "أوروبا أولًا ثم آايا ايبدأ  التغيّر مع تحوّل أوباما نحو آاي

والشرق الأواط"، فهذا الترتيب ايتغير الى "آايا، الشرق الأواط وأوروبا". ومرجع السبب 
الرئيسي الى نهوض الصين في تحوّل آايا الى أ م منطقة في العالم  النسبة للولايا  

ر ثانية، ولكن المنطقة الثالثة الأكثالمتحدة، ومن المرجح ألا تصبح أوروبا  ي المنطقة ال
أ مية. فالتحول إلى آايا، ايتضمن تحومل القوا  الأميركية إلى آايا من مواقع أخرى.. 
ومن شبه المؤكد أن  ذه المنطقة الأخرى في  ذه الحالة  ي أوروبا، وليس الخليج، التي 

 .(2)من المرجح أن تكون ثاني أ م منطقة  النسبة للولايا  المتحدة
 يعتقد مارشايمر أن  ناك اببان لبقاء الشرق الأواط أولومة  النسبة للولايا  المتحدة: 

أولا، إنها ايااة أميركية طوملة الأمد للتأكد من أنه لا توجد قوة واحدة في تلك  -
 المنطقة تحدد الهيمنة وتحقق السيطرة على موارد الطاقة  ناك. 

                                                           

 من  ؤلاء على ابيل المثال لا الحصر: مؤاسة راند  (1)
https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1082.html 

 ميرشايمر، المرجع السابق. (2)
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في  ة متزايدة على النفط والغاز من الخليجثانياً، ايعتمد كل من الصين والهند  صور  -
السنوا  المقبلة، ما يعني أن كلًا من تلك الدول الآايومة اوف تولي ا تمامًا جادًا 

 بتلك المنطقة. اوف تكون آايا ومنطقة الخليج مرتبطتان ببعضهما البعض.
 وممكن أن نضيف الى  ذان السببان، أاباب عدّة أ مها: -
 الذي اتخلّفه الولايا  المتحدة الأميركية ايدفع اارائيل الى إن الفراغ الااتراتيجي -

دائرة الأخطار المحدقة ومضعها في خطر، حيث اتضطر الى التحالف أو الخضوع 
 للدول الكبرى التي اتأتي لتحلّ مكان الأميركيين في المنطقة.

ي فإن الهدف الاول في الااتراتيجة الكبرى تارمخيًا،  و الدخول وحرمة الحركة  -
المناطق الحيومة، ولغاية تارمخه ما زال الشرق الأواط من أبرز المناطق الحيومة 
في العالم ولا يمكن للولايا  المتحدة أن تسمح بهيمنة أي قوة دولية أو إقليمية عليه 

 ومنعها من حرمة الحركة والدخول.
لتي ا إن اي ا تمام ايعطيه الاميركيون لأوروبا مرتبط الى حد  عيد  مدى القوة -

اتحصًلها الصين، إذ أنه من المتعذر أن تقف أوروبا الى جانب الولايا  المتحدة 
في أي حرب مع الصين من أي نوع، بل ايكونون على الحياد. لذا من الأفضل 
للأميركيين توفير قدراتهم العسكرمة لمنطقة أكثر حاجة لها، فالأمن الاوروبي ليس 

محافظة على أمنهم، كما أنه من غير المرجح على المحك وبااتطاعة الاوروبيين ال
أن تستطيع قوة أن تهيمن على أوروبا وتزمح نفوذ الولايا  المتحدة فلماذا يصرف 
الأميركيون جهد م على منطقة مستقرة وغير مرشحة لتهديد ااتراتيجي كما  و 

 الشرق الأواط؟.
 
  تداعيات استراتيجية "التوجه نحو آسيا": الربيع العربي 

فوعًا  الرغبة  انجاح خطته للتوجه نحو آايا، وبالتقشف الذي فرضته الأزمة مد
امقتصادية العالمية، وبفشل ايااا  بوش المعتمدة على القوة الصلبة، ومؤمنًا  أنه لا 
يجب أن يترك الشرق الأواط للفوضى  سبب الأ مية التي يوليها الأميركيون لهذه المنطقة 
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السابق... كان أوباما  حاجة لسيااة شرق أواطية ت خرج الجيش لأاباب شرحنا ا في القسم 
 الأميركي من المنطقة بدون أن تدفع الشرق الاواط الى فراغ ااتراتيجي تملؤه قوى أخرى. 
انطلاقًا من كل ما ابق، كان تحالفه مع "الأخوان المسلمين"، على أااس أن "الاالام 

ركي ايكون أفضل للولايا  المتحدة الأميركية المعتدل والمودرن" الذي يشبه النموذج الت
من الديكتاتورما  العسكرمة التي حكمت المنطقة، وايستطيع الأميركيون الذ اب الى آايا 

 مطمئنين الى تحالف وثيق يحقق مصالحهم  أقل الخسائر وأكثر الأرباح في المنطقة.
 
 التحالف مع الإخوان المسلمين 

لد من والد مسلم، وعاش جزءًا مهمًا من حياته لم يكن أوباما  عيدًا عن ام الام، فقد و 
في أندونيسيا، وأتى الى البيت الأبيض وارثًا مشاكل عدّة أبرز ا حربين غير منتهيتين 
خاضهما بوش ضمن حربه على امر اب؛ العراق وأفغانستان،  امضافة الى أزمة مالية 

تقشف على الميزانية الأميركية ، وفرضت 2008 ائلة ضربت امقتصاد الأميركي عام 
 ومنها موازنة الدفاع.

، خاطب أوباما العالم الاالامي ووعد 2009في خطا ه في القا رة ثم في تركيا عام 
"ببداية جديدة" مع العالم ومع المسلمين خاصة، وتحدث عن بدء ما يسمى "ااتراتيجية 

ذا الخطاب  الترحيب من بدل ااتراتيجية المواجهة. قوبل   Engagement(1)المشاركة 
قبل المسلمين عامة، ففي أعقاب الخطاب، دعا عصام دربالة، زعيم الجماعة امالامية 
في مصر، حركة طالبان والقاعدة إلى وقف الهجما  على المدنيين الأميركيين والنظر في 

ثا  دالعهد الجديد الذي دشّنه أوباما، وأضاف أن تلك المنظما  يجب أن تنفتح أيضًا للمحا
مع الولايا  المتحدة، بينما اعتبر امخوان المسلمون في مصر الخطاب بوصفه "جهداً 

 .(2)"جديدًا لحملة من العلاقا  العامة

                                                           

 انظر التسجيل الكامل لخطاب أوباما:  (1)
https://www.youtube.com/watch?v=X9iJU1_dQ78 

 .2009حزمران  6رومترز،  (2)
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وتطور  العلاقة بين إدارة أوباما وامخوان المسلمين لتظهر الى العلن وبشكل متزايد، 
ة بلقاءا  مع الاالاميين، ومصر قامت السفارة الأميركي (2)والأردن (1)ففي كل من المغرب

وخاصة مع جماعة امخوان المسلمين، وانخرط الأميركيون في برامج تدرمب على القيادة 
وبناء الأحزاب ضمن مبادرا  منظما  المجتمع المدني وقد تضمنت التدرمبا  مجموعا  

" . وبدأ الحديث في امدارة عن "مصلحة(3)من حزب "الحرمة والعدالة" امخواني في مصر
للأميركيين في الحديث والانخراط مع جماعة امخوان كما كشفت نيومورك تايمز عن أوباما 

 .(4)نفسه
، التقى مساعد وزمرة الخارجية جيفري فيلتمان  مسؤولي 2012في أوائل كانون الثاني 

امخواني المصري، وتبعه في وقت لاحق من ذلك الشهر لقاء مع  حزب "الحرمة والعدالة"
الخارجية وليام بيرنز، المسؤول الثاني في وزارة الخارجية  عد وزمرة الخارجية  نائب وزمر

 يلاري كلينتون، وأكد  صحيفة نيومورك تايمز أن الاجتماعا  كانت جزءًا من "تحوّل 
 .(5)تارمخي" في السيااة الخارجية الأميركية تجاه امخوان

                                                           

 حول لقاءا  المغرب، انظر: (1)
Mustapha Ramid: Morocco Needs Real Reform, U.S. Policy Unbalanced,” 09RABAT1004, 
December 24, 2009. Accessed via wikileaks. available online at: 

 http://wikileaks.org/cable/2009/12/09RABAT1004.html 
 حول لقاءا  الأردن، انظر:( 2)

 “Jordan: Political Engagement Furthers Cairo Speech Goals,” 09AMMAN2516, November 
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د اافر وفد من المسؤولين ، فق2012ثم ردّ  جماعة "امخوان" الزمارة في نيسان 
تمّ اختيار م بدقة من المتحدثين  اللغة الأنكليزمة  طلاقة  -السياايين في جماعة امخوان

ا  الى واشنطن وعقدوا اجتماع -وممن تعلموا في الغرب ومعرفون الثقافة الاميركية جيدًا
 .(1)ونغرسمع مسؤولين في البيت الأبيض )مجلس الأمن القومي( ووزارة الخارجية والك

 
 حسابات الإدارة الأميركية للتحالف مع الإخوان 

إعتبر أوباما أن التحالف مع امخوان المسلمين ايؤدي الى إقامة دول عربية تشبه  -
"النموذج التركي"، أي دولة االامية "ديمقراطية وعصرمة" تتحالف مع الولايا  المتحدة 

 دون "كلفة أميركية". منذ الحرب الباردة،الأميركية وتنفذ لها ايااتها الشرق أواطية ب
ااتطاعت تركيا أن تشكّل حليفًا ثابتًأ للولايا  المتحدة الأميركية، وعضوًا في حلف الناتو، 

 وبد  جزءًا أااايًا من ااتراتيجية "امحتواء" التي نفذ ا الأميركيون محتواء الشيوعية.
لاميين "المعتدلين والمودرن" ايشكّل اعتبر  إدارة أوباما أن إقامة تحالفا  مع اما -

حاجزًا ضد الار اب العالمي المتمثل  الاالام "الراديكالي"، ووايلة لتدمير الأنظمة السلطومة 
في العالم امالامي التي يحتقر ا الكثير من الليبراليين  سبب اجلها السيء في انتهاك 

السيااي الراديكالي في  حقوق امنسان، على الرغم من ااتخدامها كحصن ضد امالام
 وقت اابق.

لكن، كانت فكرة التحالف مع امخوان المسلمين خطأ في الحسا ا  الأاااية لعدة 
 أاباب:

أولًا، أخطأ الأميركيون في الافتراض أن دولًا االامية ديمقراطية معتدلة يقود ا  -
 ل.و ما حص"امخوان المسلمون" اتحلّ محل الأنظمة الااتبدادية العلمانية. العكس  

                                                           

( 1 ) William Wan, “Muslim Brotherhood Officials Aim to Promote Moderate Image in 
Washington Visit,” Washington Post, April 3, 2012.  
 Elise Labott, “The Muslim Brotherhood Courts Washington,” CNN Security Clearance Blog, 
April 7, 2012, http://security.blogs.cnn.com/2012/04/07/the-muslim-brotherhood-courts-
washington/  
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كما ظهر من حكم امخوان الذي لم يدم طوملا في مصر، إن حكم امالاميين ليس 
أفضل من الأنظمة العلمانية وحتى العسكرمة منها، بل  و ايتجه حتمًا نحو 
اماتبداد، إذا ما أتيح له ذلك. الشوا د كثيرة، من مصر الى تونس الى تركيا؛ فها 

مماراة السلطومة ما أن امحت له التطورا  داخل  و أردوغان في تركيا، اتجه الى 
 تركيا بذلك. 

ثانيًا، إن امتكال على تعميم الااتقرار عبر ثورا  تأتي  امخوان المسلمين لحكم  -
العالم العربي، أظهر عدم صحته، بدليل إن ظهور الااتبداد امالامي  عد اقوط 

اعا  امالامية بنشر الأنظمة السا قة ورفض الشعوب له، أدّى الى قيام الجم
 الفوضى )بدل الديمقراطية والااتقرار( في تلك الدول من العالم.

ثالثًا، افترضت امدارة الأميركية أن  ناك فرقًا بين الحركة الثورمة امالامية العالمية،  -
 قيادة جماعا  مثل جماعة امخوان، والحركة الثورمة الجهادية العالمية،  قيادة 

 وغير ا، و و ما أثبت عم صحته.  القاعدة و"داعش"
إن  ذا التمييز بين الاثنين يبدو مصطنعًا، فهو لم يكن اوى تمييزًا في الواائل 
والتكتيكا  بينما يبقى الهدف واحد و و إقامة الخلافة، و ا  م امخوان قد لجأوا الى العنف 

 لسلمية.في اورما حالما أدركوا عدم قدرتهم على التغيير والسيطرة  الواائل ا
إن امدعاء  أن حركة الاالام السيااي "امخواني"  ي مجموعة مختلفة عن حركا   

الاالام السيااي الأخرى، مردّه الى قدرة فائقة من قبل امخوان على إظهار وجه مختلف 
للغرب، بدليل أن موقع الاخوان امنكيزي على الانترنت إحتوى موادًا موجّهة لعقل الجمهور 

ثت عن حقوق المرأة والحرما  بينما موقع الاخوان  اللغة العربية تضمن محتوى الغربي تحد
 .(1)امختلفًا تمامًا و اجم حرمة الصحافة والحركا  النسومة وغير 

                                                           

نلفت  نا الى ما أشار  اليه صحيفة واشنطن بوات من "نفاق" يماراه الاخوان المسلمون يظهر من خلال موقعي  (1)
يزمة في يمقراطية، تضمنت الصفحة الرئيسية الصادرة  امنجلالاخوان على الانترنت الانكليزي والعربي؛ ففيما يتعلق  الد

مقالا  عدّة شملت عناومن رئيسية مثل "لماذا امالاميين  م ديمقراطيون أفضل"  2012أحد أيام كانون الثاني 
ضد  ثو"الديمقراطية: أحد أ داف الشرمعة"، بينما لا يوجد شيء مماثل في النسخة العربية، التي يتصدر ا مقالا  ثلا

 حرمة الصحافة، في نفس الوقت. انظر:
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 القسم الثاني
 الدور الأميركي في سوريا

 
 الفقرة الثالثة: استراتيجية أوباما في سوريا 

على إقناع الرئيس السوري  شار الأاد  عند مجيئه الى الحكم، تصوّر أوباما قدرته
 الانخراط في حلّ الصراع الفلسطيني الاارائيلي  ما يخدم السيااية الأميركية في المنطقة، 

 .(1)لكن جهوده  اء   الفشل
انطلاقًا من دعمه للإخوان المسلمين وتصوّره ماتراتيجية خروج من الشرق الأواط 

لأميركي بدون كلفة، وذلك عبر تنصيب امخوان تكفل له إ قاء المنطقة تحت النفوذ ا
المسلمين حكامًا على الدول العربية وعقد اتفاقا  معهم لتأمين المصالح الأميركية كما فعل 

 الأميركيون مع الأتراك خلال الحرب الباردة... دعم أوباما إاقاط النظام في اورما.
 هدف، قدّم أوباما الدعموعندما فشلت الحركة الشعبية في اورما في تحقيق  ذا ال

العسكري واللوجستي والسيااي الذي كان من المفترض أن يؤدي الى إاقاط النظام  القوة 
 وإاتلام امخوان الحكم.

بدأ  المظا را  السلمية في اورما مطالبة  الاصلاح، وارعان ما تحوّلت الى السلاح 
ن أوباما حينما أعلن عفي ظل دعم خليجي وتركي وأميركي وغربي واضح. لم يكن بذ ن 

رغبته بتغيير النظام في اورما، أن يتدخل الجيش الأميركي مباشرة  الصراع العسكري الدائر 
و و الطامح للخروج من الشرق الأواط، لذا طبّق ااتراتيجية "القيادة من الخلف" التي 

ري كأعلنت من قبل البيت الأبيض في معرض الحديث عن ليبيا، والتي عنت التدخل العس

                                                           

David Pollock, Egypt's Muslim Brotherhood and Its Record of Double-Talk, in Washington 
Post, January 26, 2012. 
(1) Martin Indyk, Kenneth Lieberthal, and Michael O’Hanlon, Bending History: Barack 
Obama’s Foreign Policy, Brookings Institution Press,Washington, DC, 2012, pp. 168–69. 
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الأميركي غير المباشر في جميع الساحا  المشتعلة  فعل ما امي "الربيع العربي" في 
 أرجاء الشرق الأواط.

  ا   دف امدارة الأميركية المعلن تغيير النظام في اورما  كافة 2011في آب  ،
ة كان دعوة صرمح (1)الواائل. إعلان ااتراتيجية "إاقاط النظام السوري"  ذه من قبل أوباما

والسيااية وامعلامية ومنظما  المجتمع المدني  للحلفاء والمؤاسا  الأميركية الأمنية
للعمل لتحقيق  ذا الهدف  شتى الواائل؛ فف رضت العقوبا  امقتصادية على اورما، وبدأ  
برامج تدرمب المسلحين السورمين، وتأمين وصولهم الى الداخل السوري عبر دول الجوار، 

ن المجال الجوي لتسفير الار ابيين والمتطرفين من الدول الأوروبية الى وفتح الأوروبيو 
 . (2)اورما عبر تركيا، وكان تهرمب السلاح عبر تركيا والاردن ولبنان والعراق

  وبالرغم من الدعوا  المتكررة للإنخراط العسكري الأميركي المباشر 2012عام ،
 رة المسلحين على امطاحة  النظام بدون في الحرب السورمة، وبالرغم من أنه تبين عدم قد

مساعدة عسكرمة كبرى من الخارج وبدون تدخل جوي، إلا أن أوباما لم يكن بوارد الانخراط 
العسكري المباشر في الميدان السوري و و الذي يطمح الى تجديد ولايته الثانية )في ظل 

تثمار القتال(، فكان اا رفض داخلي واضح لمزمد من انخراط الجنود الأميركيين في ميادين
 .(3)في الجهد الدبلومااي والتدخل العسكري غير المباشر الذي أفرز "جنيف واحد"

                                                           

(1) Obama embraced the goal of regime change, saying that “the time has come for 
President Assad to step aside.” Statement by President Obama on the Situation in Syria, 
August 18, 2011, The White House. 

نذكر منها على ابيل المثال  اخرة لطف الله التي تمّ ضبطها على الشواطئ اللبنانية وغير ا من مستودعا  السلاح  (2)
 التي تمّ التكتم عليها.

اجتماعاً لي "مجموعة العمل  2012يونيو/ حزمران  30ااتضاف مكتب الأمم المتحدة  مدينة جنيف في اومسرا يوم  (3)
ما" بناء على دعوة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى اورما في ذلك الوقت، وصدر من أجل اور 

بيان عن اللقاء يتحدث عن عملية ايااية شاملة والافراج عن المعتقلين وغيره... حصل تباين في التفسيرمن الرواي 
ة الأميركية " يلاري كلينتون" ومعها المعارضة السورمة أن " فقد اعتبر وزمرة الخارجي1والأميركي لنتائج مؤتمر "جنيف

البيان يتحدث عن "انتقال ايااي" وأن المؤتمر "يمهد لمرحلة ما  عد الأاد"، بينما أكد وزمر الخارجية الرواي "ايرغي 
 لافروف" أن البيان الختامي للمؤتمر لا يتضمن شرط تخلي الرئيس السوري  شار الأاد عن منصبه.
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  ااتدرك حزب الله والايرانيون أن "الربيع 2013وبداية عام  2012مع نهاية عام ،
، لن يكتفِ  التخلص من النظام الرامي (1)العربي" الذي وصفته إيران  أنه "صحوة االامية"

بل ايمتد للتخلص من المقاومة في لبنان  -و و  دف حيوي إيراني -عربي السابق ال
 التخلص من عمقها الااتراتيجي السوري، وايحتوي النفوذ الايراني في المنطقة عبر قطع 
الممر الااتراتيجي الحيوي من إيران الى لبنان مرورًا  العراق... وذلك  عدما  تف 

الله وضد الشيعة والعلومين، وقام المسلحون السورمون المتظا رون في اورما ضد حزب 
 السيطرة على خطوط اممداد على الحدود اللبنانية السورمة وصادروا شحنا  الأالحة 

 .(2)القادمة الى حزب الله
في تلك الفترة  الذا ، ااتدركت السعودية  أن الثورا  العربية قد أتت لتطيح  حلفائها 

المدعومين من تركيا مكانهم بدعم أميركي واضح، وااتدرك  وتنصّب امخوان المسلمين
الايرانيون خطورة المرحلة، فبدأ  التحركا  المضادة للإخوان في مصر وتونس ومعظم 

على لسان  -دول الربيع العربي، ودخل حزب الله راميًا الى اورما معلنًا مشاركته راميًا 
 . 2013في نيسان  بتحرمر القصير -أمينه العام السيد حسن نصرالله

  حاامًا في مسار الااتراتيجية الأميركية في  2013كان شهر حزمران من عام
الشرق الأواط والتي أشّر  لفشل مخطط تنصيب امخوان المسلمين على الشرق الأواط: 

حزمران / ثورة  30حزمران( وانهار نظام الحكم امخواني في مصر ) 5اقطت القصير )

                                                           

ذا التوصيف ااتخدمه الايرانيون من مسؤولين ونخب لوصف ثورا  ما امي "الربيع العربي"، وفي كلمة لخامنئي   (1)
، أعتبر أن الصحوة الاالامية التي تشهد ا المنطقة تبشر  انتصار الشعوب على الااتكبار وايادة 2011في أيلول 

 الاالام في المنطقة والعالم. 
 ، يذكر  اشم:2016نيسان  21لميادين، في في تحقيق لعلي  اشم في ا (2)

 عد عامين تقرمباً من الأزمة كانت الحدود اللبنانية مع اورما،  إاتثناء  عض الجيوب الرامية كطرمق دمشق بيرو ، كلها 
مع المعارضة على اختلاف توجهاتها، حتى  عض أ م خطوط اممداد التي كانت تستخدمها المقاومة امالامية اقطت 

من حملوا السلاح. وفي  ذا امطار يحكى عن اقوط عدد من شحنا  الأالحة التي كانت متوجهة إلى لبنان في يد 
 أيدي المسلحين و و ما يعني لحزب الله مساااً اافراً  خطوط حياته. في  ذا الوقت كانت منطقة السيدة زمنب حيث يقع 

ة المقام قد تلقت العديد من القذائف، وعلى الجانب الآخر مرقد إبنة اممام علي بن أبي طالب على وشك امنهيار ومئذن
 .من محيط العاصمة، في دارما، كان مقام شقيقتها السيدة اكينة قد اقط وإنهار جزء منه
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ظا را  رحالها في كل من تركيا وتونس وامتد  أشهرًا، وانقلبت يناير(، وحطّت الم 30
التحالفا  في اليمن فتحالف الحوثيون مع علي عبدالله صالح للإطاحة  آل الأحمر 

 )المحسوبون على امخوان(... وتهاوى المشروع الامبراطوري امخوان في كل المنطقة.
اتدراك، فكان  جوم كيميائي ومع لفظ المشروع امخواني أنفااه، جر  محاولا  الا

، راح ضحيتها المئا  من اكان المنطقة  سبب ااتنشاقهم 2013آب  21على الغوطة في 
لغازا  اامة، اتهم الغرب الجيش السوري بينما نفت الحكومة السورمة  ذا الأمر، وتحدث 
 الروس عن أن الأقمار امصطناعية التقطت صورًا تبين أن طرفًا في المعارضة أطلق

صاروخين على الغوطة من منطقة التي يسيطر عليها "لواء امالام" الذي يقوده ز ران 
 .(1)علوش

مع  ذا التطور، وبعد أن أطلقت يدا أوباما  عد فوزه  الانتخا ا  الأميركية وبا   إمكانه 
التدخل  حرمة أكبر،  دد أوباما بتدخل عسكري أميركي ماقاط الأاد ومعاقبته على تخطي 

 الأحمر الأميركي"  عدم ااتخدام الكيماوي. "الخط
وبدا الأوروبيون ومعهم معظم فرمق الرئيس الأميركي متحمسين لضربة عسكرمة على 
اورما، إلا أن أوباما تراجع في اللحظة الأخيرة وعقد إتفاقًأ مع الروس قضى بتدمير كامل 

عن  التراجع الأميركي للأالحة الكيماومة السورمة وفرض الرقا ة الدولية عليها، مقابل
. وعليه، صدر قرار مجلس 2013أيلول  9الضربة. وافق السورمون على  ذه المبادرة في 

 ، تكرمسًا للتفا م الأميركي الرواي على  ذا الحل.2118الأمن 
 
  سقوط مشروع الإخوان وتوكيل السعودية 

خواني الذي ، توصل الأميركيون الى نتيجة مفاد ا أن المشروع ام2013في أيلول 
يتيح لهم التوجه الى آايا محتواء الصين قد اقط  عد ضربا  متتالية في البلدان التي 
شهد  ثورا  ما امي "الربيع العربي"، فكان لا بد من امعتراف  الواقع، فكان خطاب 
أوباما في الأمم المتحدة حيث اعتبر أنه لا مصلحة حيومة للأميركيين في التدخل في "حرب 

                                                           

 .2013آب  23محمد بلوط، روايا تقدّم برا ين والغرب يتجنّب الاتهام وأوباما يطلب تدخل الااتخبارا ، السفير،  (1)
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. ثم حصل الاتفاق المبدأي بين ايران والدول الست والذي خفف (1)في دولة أخرى" أ لية
العقوبا  على ايران وأقرّ  حقها  التخصيب السلمي، على أن يكون  ذا الاتفاق لفترة 

 .(2)تجرمبية مدتها اتة أشهر
في  ذه اللحظة  الذا ، وبسقوط المشروع الأميركي امخواني، بدأ الغرب في مرحلة 

اجع وإعادة تقييم، وبدأ أوباما مترددًا في الانتقال الى خطة أخرى ماقاط النظام السوري، تر 
قوامها التدخل العسكري المباشر التي كان يقترحها الأوروبيون وبعض العرب. عند تلك 
المرحلة وردًا على ما أامته "العجز الأميركي والدولي عن إنقاذ الشعب السوري"، أعلنت 

لسان افير ا في برمطانيا أن المملكة اوف تتحرك  مفرد ا واتواصل مد  السعودية على
 .(3)يد قومة ماليًا وعسكرمًا للمعارضة في اورما في ظل عدم تحرك الغرب

لم يستطع السعوديون تغيير موازمن القوى، وااتمر  المراوحة العسكرمة في الميدان 
ذلك ميركية حيال الشرق الأواط، و السوري الى أن حصل تبدّل جو ري في الااتراتيجية الأ

على أثر غزوة "داعش" ) أو ما يسمى الدولة الاالامية في العراق والشام( للموصل ونينوى 
 وايطرتها على مساحا  شااعة من العراق واورما. 

  "مستندًا على رأي عام عالمي مستاء من مشا د المجازر التي يقوم بها "داعش
الأقلية اليزمدية، وصور القتل والذ ح وقطع الرؤوس التي  ضد الأقليا  في العراق ومنها

انتشر  في كل الواائل الاعلام العالمية.... توجّه الرئيس الأميركي  اراك أوباما، في أيلول 
،  كلمة الى الشعب الأميركي، أعلن فيها ضرورة تدخل القوا  الأميركية لمقاتلة 2014

دولة لهذه الغاية، محددًا أ داف العملية  77"داعش"، وأعلن قيام تحالف دولي يضم 
  التخلص من التنظيم الار ابي، وحماية المواطنين الأميركيين.

                                                           

(1) Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly, New 
York, September 24, 2013, The White House. 

 .2013-11-24لتفاصيل كاملة عن  ذا الاتفاق، انظر: الاتفاق النووي اميراني، مركز الشرق العربي،  (2)
 :2013كانون الأول /ديسمبر  18انظر: الحرّة،  (3)
 https://www.alhurra.com/a/saudi-official-criticizes-stance-west-syria/239472.html 
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بهذا امعلان، أعاد الأميركيون جيشهم الى المنطقة، وقد وعد أوباما الشعب الاميركي 
ل ا أن  ذه العملية تختلف عن حربي العراق وأفغانستان، ولن تزج  الجنود الأميركيين للقت

 .(1)في أرض أجنبية، بل  ي "مبادرة للتخلص من امر ابيين الذين يهددوننا"
و كذا دفعت التطورا  الرئيس الأميركي  اراك أوباما الى تعديل ااتراتيجيته الرئيسية 
 التوجه نحو آايا، مطمئنًا الى مصالح الولايا  المتحدة في الشرق الأواط عبر جماعة 

عدما اقط المشروع امخواني، وعجز  المعارضة السورمة عن امخوان المسلمين، وذلك  
تأمين بديل مقنع لبشار الأاد في اورما،  امضافة الى عدم رغبته  التدخل العسكري 
المباشر وزجّ الجنود الأميركيين في حروب أخرى و و الذي وعد خلال حملته الانتخابية 

ا يك عن قناعة فكرمة رااخة لدى أوبام إخراج الجيش الاميركي من العراق وأفغانستان، نا 
 أن السعودية ليست حليفًا موثوقًا وإن الأمر "معقد"، وأنها ابب التطرف والار اب في العالم 
)مستندًا الى تجربته الشخصية حيث رأى كيف اا مت السعودية في تحومل المجتمع 

لسيااة "أرثوذكسية ا الأندونيسي نحو التطرف والراديكالية(، وأبدى انزعاجه بوضوح من أن
 .(2)الخارجية تجبره على اعتبار السعودية حليفًا"

 
 استراتيجية الاستنزاف 

منذ إعلان التحالف الدولي ضد امر اب وعودة الجيش الأميركي الى المنطقة،  ا  
الهدف المعلن للأميركيين  و مكافحة امر اب، وامنتهاء من "داعش"، علمًا أن وزمر الدفاع 

  .(3)عامًا 30كي، ليون  انيتا، أعتبر أن المعركة ضد "داعش" اتستغرق الأمير 
، 2015أيلول  30ومع الدخول العسكري الرواي المباشر الى الميدان السوري في  

انتقل أوباما الى ااتراتيجية "الااتنزاف"، من خلال تحقيق توازن القوى،  حيث يقوم 

                                                           

(1) Obama announces ‘broad coalition’ to fight Islamic State extremist group, Washington 
post, September 10, 2014 
(2) Jeffrey Goldberg , The Obama doctrine, in the Atlantic, April 2016 Issue: 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/ 
(3) USA Today, 8 October, 2014. 
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الحة والعتاد والتدرمب، وتأمين مصادر تمومل، الأميركيون  إمداد المجموعا  المسلّحة  الأ
ليس بهدف إاقاط الأاد، بل بهدف الااتمرار  القتال إلى ما لا نهاية، حيث ي نهك الجميع 
)الار ابيون، والروس، واميرانيون، والجيش السوري، وحزب الله(، فيستفيد الأميركيون 

 كل".و"امارائيليون" من ااتنزاف الكل في "حرب الكل ضد ال
ولعل التهديدا  الأميركية  أن حلفاء م الخليجيين والسعوديين، وحتى الأتراك، قد 
يقومون  إمداد فصائل المسلحين السورمين  صوارمخ مضادة للطائرا  قد تكون جزءاً من 
التفكير الااتراتيجي الأميركي بتحومل الساحة السورمة إلى "مستنقع" للروس، مستعيدين 

 . التجربة الأفغانية
اعتقد الأميركيون أنهم يستطيعون ذلك، كما قال رئيس  يئة الأركان المشتركة الأميركية 
الجنرال جوزمف دانفورد، خلال جلسة ااتماع أمام لجنة القوا  المسلَّحة في مجلس الشيوخ، 
حين اعتبر أنه ما زال من غير الواضح إن كانت روايا قد  اتت في مستنقع في  ذا الوقت 

قبل أن يستدرك وم طمئن  أن الأميركيين وحلفاء م يملكون مجموعة وااعة من  في اورما،
 الخيارا  العسكرمة التي يمكن أن تساعد في تغيير الحسا ا  الرواية في اورما.

ذكية " المبدأ، إن ايااة أوباما  الااتنزاف لو تحقق لها النجاح كانت اتكون ايااة 
ا وايران والنظام السوري وحزب الله في حرب جدًا"، إذ تهدف الى تورمط كل من رواي

ااتنزاف طوملة في قتال مع الار ابيين اتؤدي الى انهاكهم جميعًا وبالتالي تجعل من الربح 
 الاارائيلي ربحًا صافيًا بدون خسائر أو تداعيا  أو تكلفة كبيرة. -الغربي -الأميركي

 ولو كان يبدو أنه متمااك -والمشجعون لهذه النظرمة، يعتبرون أن النظام السوري 
إلا أن المعارك اتنهك الجيش السوري واتجعله في النهاية جيشًا  -ومحقق  عض التقدم

 ضعيفًا، منهكًا  معارك داخلية ومع القاعدة واتجعله عديم الجدوى في الصراع مع اارائيل.
عسكرمًا  اأما  النسبة ميران، فيعتقد  ؤلاء أن تورّط إيران في الشأن السوري لا يضعفه

واقتصاديًا فحسب، بل يمنعها من الانفاق على المشارمع التنمومة في الداخل، ومزمد من 
عزلتها السيااية في المنطقة، ما يعني أن ايااة الااتنزاف في اورما اتتآكلها من الداخل 

 أكثر مما تفعل العقوبا  الدولية.
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المشاركة التي يتكبد ا الحزب و   النسبة لحزب الله، يعتقد  ؤلاء، أن الخسائر البشرمة 
في الحرب الدائرة في اورما اتضعفه وتمنعه من تحصين الجبهة اللبنانية مع اارائيل في 

 ظل امتعاض داخلي لبناني من مشاركته في الحرب الى جانب النظام السوري.
وأما مواكو، فيقول  ؤلاء أن الأميركيين قد قاموا  سيااة "تورمط" لروايا في الصراع 
السوري،  حيث  ا  عداء القاعدة والار ابيين والجهاد العالمي ينصّب حول مواكو بدل 

 واشنطن، وفي النهاية ايستنزف الروس في حرب على الار اب لم تكن يومًا معركتهم.
 ذا في النظرمة، أما النتائج الفعلية على الأرض فكانت معاكسة، فلقد حققت مواكو 

تها تصعد الى القمة العالمية من جديد، وتصل الى البحر انتصارا   ائلة في اورما جعل
 الأبيض المتواط في أول مرة في تارمخها منذ الامبراطورمة القيصرمة لغاية اليوم.

وبالرغم من أن انهاك الجيش السوري في معارك داخلية لمدة انوا  قد يكون طبيعيًا، 
ن مسألة تراتيجية الااتنزاف. علمًا ألكن الانتصارا  الميدانية التي حققها أدّ  الى فشل اا

تحييد اورما من الصراع مع اارائيل  سبب قتالها مع القاعدة، قد لا يؤدي الى ربح اارائيلي 
كما تقول النظرمة، فالقاعدة، وإن حيّد  اارائيل في صراعها، فهي ليست جسمًا واحدًا 

العالم،  من جميع ااتخبارا متمااكًا قد تستطيع اارائيل التحالف معه، وكما إن اختراقها 
لا يعني عدم امكانية خرقها ااتخبارمًا من قبل أعداء اارائيل، وبالتالي قيامها  عمليا  

 انتحارمة أو "جهادية" ضد اارائيل.
 ذا  النسبة لاارائيل، أما  قية داعمي المعارضة السورمة من غربيين ودول جوار، 

في اورما، فالاوروبيين يئنون تحت وطأة فحدث ولا حرج عن قلقهم من تنامي الار اب 
 مسألتي الهجرة وامر اب، ما قد يؤدي الى انفراط عقد الاتحاد الاوروبي. 

أما  النسبة ميران، فإن ما أنفقته ايران لا يوازي  أي حال من الأحوال المكااب  -
لداخل وعلى ا الااتراتيجية التي حققتها من الانتصارا  الميدانية للجيش السوري وحلفاؤه في

 الحدود مع العراق،  امضافة الى عقود الااتثمار الكبرى التي وقعتها مع الحكومة السورمة.
 النسبة لحزب الله، وبحسب التقارمر الاارائيلية، لقد اكتسب حزب الله خبرة إضافية،  -

 مة. دوقد يكون في معرض قيامه  القتال في اورما يتدرب على اجتياح الجليل في الحرب القا
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و كذا، تكون الخطة الأميركية "ب" )الااتنزاف( التي صاغها الأميركيون  عد اقوط 
 الخطة "أ" )إاقاط النظام  القوة وتنصيب امخوان(، قد فشلت  ي أيضًا.

 
 فرص ضائعة للحل 

لحظة تارمخية كاد  تنهي الحرب السورمة وتؤدي الى اتفاق رواي أميركي في أيلول 
في الصين،  2016أيلول  5أوباما على  امش قمة العشرمن في  -؛ لقاء بوتين 2016

والذي تمّ إفشاله  (1)والاتفاق الرواي الأميركي الذي عقده وزمري الخارجية لافروف وكيري 
 قصف من قبل التحالف الدولي على مواقع الجيش السوري في جبل الثردة في نفس 

 .(2)الشهر
ان الآمال التي ااد  قبل ذلك، فلم يستطع الطرف لم ينجح لقاء بوتين وأوباما  الرغم من

"التوصل الى إتفاق لتشكيل قوا  رواية أميركية مشتركة لمحاربة "داعش"، نظرًا لفجوا  
 الثقة المتواجدة" كما صرّح أوباما.

ولعل أزمة الثقة  ذه ترتبط  شكل أاااي برفض البنتاغون، وبعدم القدرة على أخذ 
 اني.مكااب في الموضوع الأوكر 

ورغبة البنتاغون  إفشال أي تفا م رواي أميركي على أما الغارة على دير الزور، 
 الأرض السورمة، فقد يكون مردّه الى عاملين أاااين:

الأمر الأول متعلق  التصورا  الايديولوجية المتوارثة منذ الحرب الباردة وعقيدة  -
الأمن القومي، ومجب منعه من الجيش الأميركي الذي ما زال يجد في الروس خطرًا على 

ل إلى قوة ت قاام الأميركيين النفوذ في  ل إلى قوة عالمية، أو على الأقل من التحوُّ التحوُّ
 الشرق الأواط.

الأمر الثاني، ولعله كان الأ م في فترة أوباما  الذا ، لأنه متعلق  التحديد  ااتراتيجية  -
ركي لااتراتيجية من تقليص موازنة الجيش الأميأوباما "للتوجه نحو آايا" مع ما تعنيه تلك ا

                                                           

لافروف الأخير "معادة العمل بوقف الأعمال  -لتفاصيل عن  ذا امتفاق، انظر: النهار" تنشر نصّ اتفاق كيري  (1)
 .2016أيلول  23العدائية"، النهار، 

 2016أيلول  17انظر: مقتل العشرا  من الجيش السوري  غارا  للتحالف في دير الزور، روايا اليوم،  (2)
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خاصة فيما يختص  القوة البرمة، إذ أن مواجهة الصين واحتواء ا يفرض أن تخصص 
معظم موازنة الجيش الأميركي للقوتين البحرمة والجومة،  عكس الانخراط في الشرق الأواط 

 أقصى. وأفغانستان الذي تطلّب زمادة الانفاق على الجيش البرّي الى حدٍ 
وقبل غزوة "داعش" وعودة الأميركيين الى المنطقة عسكرمًا، حذّر العديد  2104عام 

من الباحثين والسياايين، ومنهم مارشايمر، الجيش الأميركي من أن ااتراتيجية "التوجه 
نحو آايا"، قد تدفع السااة الأميركيين الى إعتبار الجيش أقل أ مية في تحقيق الأ داف 

ة، وايكون على الجيش بذل جهود كبيرة للحصول على حصة مقبولة من موازنة الااتراتيجي
 .(1)الدفاع

 :(2)ومحدد مارشايمر، تغيرا  عدّة اوف تؤدي الى  ذه النتيجة، أ مها
ااتراتيجية التوجه نحو آايا، والتي لا تحتاج الى أعداد كبيرة من القوا  البرمة، بل  -

 الى تفعيل القوا  البحرمة والجومة.
انتهاء الحرب في الشرق الأواط، وإعتبار الأميركيين أن معارك العراق وأفغانستان  -

كارثيتان، يعني أنه لن تخاض حروب عسكرمة في المستقبل القرمب، والرؤااء 
ايتحاشون امنخراط العسكري المباشر في الأزما ...  ذا ايعني أن الجيش 

في  نسبة لصانع القرار الأميركيالأميركي وخاصة القوا  البرمة اتكون ثانومة  ال
 المستقبل.

المشاكل امقتصادية التي أد  الى التقشف الكبير، والعجز في الميزانية، دفعت  -
البنتاغون الى تقليص موازنته. ولكي يبرر مصارمفه، على كل قطعة أن تبرر إنفاقها 

رمر ب أنه لحماية الأمن القومي، وفي  ذا المجال ايكون الجيش أقل قدرة على ت
 ذلك،  سبب التطورا  التي تحدثنا عنها اا قًا.

                                                           

(1) John Mearsheimer, The Rise Of China And The Decline Of The U.S. Army, op. cit. 
 المرجع نفسه. (2)
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ومبقى ابب أخير، غير مرتبط  البيئة الااتراتيجية، بل  صنع السيااة الداخلية  -
واللوبيا ، و و أن المارمنز ايكونون أكثر قدرة على تسومق أنفسهم في الداخل لأنهم 

 ايلعبون الدور الرئيسي في آايا.
م غزوة "داعش" التي اا مت  عودة الجيش الاميركي الى إنطلاقًا مما ابق، يمكن فه

المنطقة وااتعادة الشرق الأواط أ ميته، كما يمكن فهم لماذا ااتمر  الحرب السورمة ولم 
تنتهِ مباشرة  عد اقوط مشروع امخوان المسلمين في المنطقة، وقد نفهم الأاباب التي 

 وايا.تفا م بين الروس والأميركيين في ر دفعت البنتاغون الى عرقلة وإفشال أي إمكانية لل
 كل الأحوال، لم يكن أوباما مستعجلًا للحل في نهاية ولايته، فلا قدرة له على تسومق 
إعطاء مكااب للروس في الشرق الأواط قبل رحيله و و المتهم  الضعف والتردد في 

حلٍ في لى القبول  الداخل، ولا قدرة له على إرضاء جميع حلفائه، أو على الأقل إجبار م ع
حال توافق عليه مع الروس، فالسعوديون محبطون من ايااته، والأكراد يخشون صفقة 
على حسابهم، والأتراك يرمدون التماي ز وقطف المكااب من الجهتين... لذا،  قي الخيار 

ت يالأميركي  الااتنزاف  و الثابت الوحيد في ااتراتيجية أوباما في اورما لغاية مغادرته الب
 الأبيض.

 
 الفقرة الرابعة: استراتيجية ترامب وسيناريوهات الحرب السورية 

في السنتين الأخيرتين من حكم أوباما، تحولت السيااة الأميركية من إشعال الحرب 
الأ لية )تدرمب وتسليح المسلحين لمواجهة النظام( إلى إاتراتيجية أكثر تركيزًا على مكافحة 

مها الأول، عزز  إدارة ترامب  ذا الهدف، وكانت الجهود الدولية امر اب؛ "داعش". في عا
 لهزممة امر اب ناجحة في الغالب.

 
 "أفكار ترامب "المرشح 

أعلن المرشح دونالد ترامب عن ايااته الخارجية خلال حملته، قبل مجيئه الى السلطة، 
 وما يهمنا في الشرق الأواط، رؤمته لملفا  أربع  ي الأ م:
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عارض ترامب الاتفاق النووي الايراني واعتبره مضرًا  الولايا   النووي الايراني: الملف -
المتحدة، وكسب بذلك تأييد اللوبي اليهودي في أميركا وتأييد نتنيا و أيضًا. وبالفعل قام 

 .2018أيار  8ترامب  امنسحاب من امتفاق في 
الاميركية  م من صنعوا  اعتبر ترامب ان كلينتون والادارة :الموقف من الارهاب -

الار اب وقاموا بتكبيره الى أن أصبح "وحشًا" لا يمكن السيطرة عليه، لذا يجب القطع مع 
 المماراا  السا قة ومحاابة المسؤولين عن تمومل الار اب من الدول الخليجية.

أعلن ترامب صراحة أن أولومته القضاء على "داعش"  الموقف من القضية السورية: -
على الرئيس السوري  شار الااد  عكس  يلاري كلينتون التي أعلنت أنها اتقطع وليس 

مع ايااة اوباما المترددة، واتزمد من الدعم العسكري للمعارضة "المعتدلة" وخصوصاً 
الأكراد والمجموعا  السنية. وقد ردّ ترامب خلال المناظرة التلفزمونية على كلينتون  قوله 

عرفين من  ي  ذه المجموعا  التي ترمدين تسليحها، و ذا  و "من  م  ؤلاء؟ أنت لا ت
 الخطأ نفسه الذي ارتكبتيه في السابق واا م في نشوء "داعش".

الموجهة الى المسلحين  ، برامج الدعم والمساعدا 2017وبالفعل، أوقف ترامب عام 
 والمعارضة السورمة التي كان مستمرة منذ عهد أوباما.

ي اورما يجب أن يكون اياايًا  التعاون مع الروس، وأن ورأى ترامب أن الحل ف
 الأميركيين عليهم أن يتخلوا عن ااتراتيجية "تغيير الأنظمة  القوة".

أعلن ترامب أن  إمكانه حلّ الصراع الفلسطيني  الموقف من القضية الفلسطينية: -
،  الرغم 2018أيار  الاارائيلي، وأنه اينقل السفارة الأميركية الى القدس، و و ما فعله في

 من كل التنديد الدولي والعربي.
 
 الاستراتيجية الأميركية الجديدة )ترامب( في الشرق الأوسط 

أتت ااتراتيجية ترامب الاولى في الشرق الأواط، لتقطع مع  عد وصوله الى السلطة، 
ون  ناك كااتراتيجية "الااتنزاف"، ولتعلن الرغبة في التعاون مع الروس حصرًا، على أن ي
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احتواء لايران وتحييد النظام السوري، على أمل أن يستطيع ترامب أن يقنع الروس  أخذ 
 مصالحهم في الشرق الأواط مقابل التخلي عن دعمهم القوي لمحور المقاومة. 

ولولا الضغوط الداخلية، والمعارضة الشديدة التي يعانيها ترامب في الداخل، لكانت 
طر الااتراتيجيا  الأميركية، و دفها العمل على إغواء الروس ااتراتيجية ترامب من أخ

وتفكيك الأحلاف التي تشكّلت بوجه الادارة الأميركية خلال عهد اوباما ) الحلف الصيني 
 البرمكس(. -الحلف المتشكّل حول اورما -الرواي

من خلال اختياره للشخصيا  في إدارته، ومن خلال درااة تصرمحا  ترامب 
، ظهر أن الرئيس الأميركي ينوي الانتقال من ااتراتيجية "الااتنزاف" التي اتبعها ومستشارمه

لتي قد فما  ي الأحلاف ا الرئيس السابق  اراك أوباما، إلى ااتراتيجية "تفكيك الأحلاف".
 يحاول ترامب تفكيكها، والتي تهمنا في  حثنا حول القضية السورمة؟

 
 الصيني -أولًا: الحلف الروسي 

ترامب أن يستخدم التقارب مع الروس للضغط على الصين، وكما ااتفاد  الصين  يرمد
من قيام الروس  إشغال الأميركيين في الشرق الأواط، لتأخير م عن  -في وقت اابق  -

تنفيذ ااتراتيجية "التوجه نحو آايا"، يمكن لترامب اماتفادة من التقارب مع الروس وتوفير 
كل من العراق واورما، وتحومله إلى  حر الصين الجنوبي،  الجهد العسكري المبذول في

 للقيام  احتواء الصين عسكرماً، للضغط عليها في مجالا  أخرى كالاقتصاد والتجارة وغير ا.
 

 الإيراني -ثانياً: الحلف الروسي 
 شكل عام، لم تكن العلاقا  التارمخية بين كل من إيران وروايا مواومة  الثقة، لكن 

المشتركة في تحدّي المشروع الأميركي في منطقة الشرق الأواط، خصوصاً  عد المصالح 
الحرب في اورما، جعلت  ذه العلاقة تختلف عما ابق، ما يعني أن الاميركيين )خلال 

طار اميرانية ونقلها إلى إ -عهد أوباما( اا موا  شكل أو  آخر بتمتين العلاقة الرواية 
 ااتراتيجي مختلف عما قبله.
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كّر الأميركيون  أن التعاون مع الروس في القضية السورمة، وأولومة محاربة ""داعش"" يف
على إاقاط النظام السوري، وإعطاء روايا ما ترمد من نفوذ في أوروبا الشرقية، ايجعل 
روايا تعيد النظر في تحالفها الااتراتيجي مع إيران،  اعتبار أن ما يرمد الروس تحقيقه 

 ذا الحلف قد أعطتها إياه الولايا  المتحدة مباشرة، فلماذا ت بقي على  من مصالح من خلال
حلفها مع إيران، خصوصاً أن للدولتين مصالح اقتصادية متباينة اتظهر تباعاً  عد حل 

 الأزمة في اورمة؟
لم يستطع ترامب الدفع  ااتراتيجية التقارب مع الروس،  سبب الضغوط الداخلية التي 

تهاما  التي تساق له ولفرمقه  التخابر مع الروس والتدخل الرواي في واجهها، وخاصة الا
الانتخا ا  الأميركية، ولغاية كتا ة  ذه الأاطر لم يستطع ترامب أن يفكك أي من الأحلاف 
التي تشكّلت في السابق، ومبقى أن ننتظر نتائج التفا ما  التي ايعقد ا ترامب مع الرئيس 

 ن إاتخدام الروس في اورما محراج إيران والضغط عليها.بوتين لنرى إلى أي مدى يمك
 
 استراتيجية الرئيس ترامب في سوريا 

أما ااتراتيجية الرئيس ترامب في اورما، فيمكن ااتنتاجها من تقاطع تصرمحا  
المسؤولين الأميركيين الجنرال جوزف فوتيل، والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي 

 :(1)ه وزمر الخارجية الأميركي تيلراون، ونوجز ا  ما يلي الي مع ما أعلن
اعتبر تيلراون أن القوا  الأميركية اتبقى في اورما حتى  عد القضاء على "داعش"، 
لمنع إيران والنظام السوري من السيطرة على المناطق التي تمّ تحرمر ا، وذلك لئلا ي كرر 

عراق قبل امنتهاء من خطر التطرف، الخطأ الذي وقع فيه أوباما حينما انسحب من ال
  حسب قوله.

وحدد تيلراون خمس أ داف للأميركيين في اورما: مواصلة الحملا  العسكرمة ضد 
"داعش" وتنظيم القاعدة، ومواصلة العملية التي ترعا ا الأمم المتحدة في جنيف والتي تهدف 

                                                           

 .2018كانون الثاني،  17انظر: نيومورك تايمز،  (1)
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ما من ورما، وضمان خلو اور إلى إنتاج حكومة جديدة للبلاد، وتقليل النفوذ اميراني في ا
 أالحة الدمار الشامل، ومساعدة اللاجئين وغير م من النازحين على العودة إلى ديار م.

ولتحقيق  ذه الأ داف، وعد تيلراون  ااتمرار قيام الولايا  المتحدة المستمر  المساعدة 
ساعدة الأاد م على تحقيق الااتقرار في الأجزاء التي لا يسيطر عليها الرئيس الأاد، وعدم

في إعادة بناء أي جزء من أجزاء البلاد التي لا يزال يسيطر عليها... وتعهد  أن تحترم 
أميركا مخاوف تركيا  شأن الحكم الذاتي الكردي والجماعا  "امر ابية" الكردية،  حسب 

 تعبيره. 
يته في جوتجدر امشارة، الى أن ترامب قد لا يعاني من قيام البنتاغون  إفشال ااتراتي

 اورما كما فعل مع أوباما، لأاباب أ مها:
أولًا: أن ترامب غير معني  التوجه نحو آايا والتخلي عن أي منطقة حيومة كما كان 

 أوباما ينوي فعله.
ثانيًا: ترامب معني  إحتواء إيران وإاقاط النظام اميراني أو على الأقل إخضاعه وإجباره 

منطقة الشرق الأواط ) و و  دف ااتراتيجي أاااي( على تقديم مزمد من التنازلا  في 
مقابل التقدم في الملف النووي ورفع العقوبا ، أكثر مما يعنيه إاقاط  شار الأاد في اورما 

 ) و و لم يعد  دف لأي صانع قرار أميركي ولا حتى  دف للبنتاغون(.
بل  الحروب  نظمة،ثالثًا: ترامب غير معني  الحروب والتدخلا  العسكرمة ولا بتغيير الأ

التجارمة وامقتصادية في العالم وتعومم امقتصاد الأميركي، ولكنه  الرغم من ذلك، زاد 
 موزانة الدفاع الأميركية الى أقصى حد في التارمخ الأميركي.

لقد حاول ترامب كسب تأييد جنرالا  البنتاغون له، وذلك من خلال طلب موازنة غير 
مليار دولار أرضت جميع فروع الجيش الأميركي،  716قيمتها  2019مسبوقة لعام 

مليار دولار، على أن يصرف مبالغ منها لزمادة العديد  686فخصص لوزارة الدفاع مبلغ 
 ألف جندي. 26 حوالى 

افن للقوا  الحربية كجزء من جهد "لردع  10تسعى امدارة الأميركية أيضًا إلى شراء 
ء البحر"،  امضافة الى تخصيص مبالغ كبرى لشرا التهديدا  والحفاظ على السيطرة على
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مليار دولار لتحديث السلاح  24طائرا  مقاتلة وتحديث الاح الجو الخ.. ومخصص مبلغ 
النووي،  امضافة الى طلب لزمادة امنفاق على البحوث في مجال الحرب املكترونية، 

 .(1)والفضاء، والذكاء الاصطناعي وغيره
 
 حتملة لمستقبل الحرب السوريةالسيناريوهات الم 

( أنها عصيّة على 2018 -2011لقد أظهر  الحرب السورمة خلال انواتها السبع )
التنبؤ،  سبب تداخل المصالح الدولية وامقليمية، والمفاجآ  التي ظهر  في الميدان 

 السوري، وتبدّل صنّاع القرار الدوليين خلال تلك السنوا . 
لكبيرة التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في الميدان، وبالرغم وبالرغم من الانتصارا  ا

من بروز ذكاء رواي ااتطاع إدارة اللعبة الميدانية والسيااية  شكل متقن، من خلال 
ااتخدام فذّ للمصالحا  ولمناطق خفض التوتر، وحسن العلاقا  مع دول الجوار، وتوازن 

ساحة السورمة..  الرغم من كل ذلك، ما زال دقيق بين المصالح الدولية وامقليمية على ال
الأميركيون يملكون الكثير من الأوراق التي يستطيعون من خلالها الضغط ميدانيًا على 
الجيش السوري، كما يسيطر الأميركيون والأتراك على مساحة كبيرة من الجغرافيا السورمة، 

على  تتواجد في أكثر من مكان ومقيمون فيها القواعد العسكرمة، وما زالت البؤر امر ابية
تلك الجغرافيا... ما يعني أن التفاؤل  ااتسلام القوى المعادية للنظام السوري وتسليمها 

  إنتهاء الحرب ما زال مبكرًا.
وعليه، وبما أن الميدان متحرك ومتسارع، انضع في ما يلي تصوّرًا لتقاطع 

لحلّ التي اتتسمح بتطور مسار ا الااتراتيجيا  الأميركية والرواية في اورما حصرًا،
 السيااي أو عدمه، مركزمن  شكل أاااي على الااتراتيجية الأميركية كونها محور  حثنا.

بداية، لنسلم جدلًا أن ترامب ليس بوارد إعادة عقارب الساعة الى الوراء لخوض حرب 
 صرّح  هعقيمة ماقاط الأاد أو معادة الااتنزاف السوري لتغيير النظام، و ذا ما 

                                                           

 لتفاصيل أكثر عن موازنة الدفاع الأميركية وصرفها، أنظر: (1)
 https://www.cnbc.com/2018/02/12/trumps-2019-defense-budget-request-seeks-more-
troops-firepower.html 
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 ااتمرار.  ذا يعني أن ترامب منفتح على الوصول الى تفا ما  مع الروس في اورما 
 تحقق للولايا  المتحدة مصالحها الااتراتيجية.

وعليه، لا شكّ  أن أي موقف ايتخذه ترامب في اورما، يجب أن يرتبط بثوابت أاااية 
واء إيران، والحفاظ على أمن أ مها: منع روايا من مدّ نفوذ ا الى الشرق الأواط، واحت

 اارائيل.
أي منع التمدد الرواي في الشرق الأواط،  بالنسبة للهدف الاستراتيجي الأول -1

 الذي يتطابق كليًا مع أ داف الااتراتيجيا  الكبرى الأميركية تارمخيًا )الهدف الاول(.
ظامها، حة بن عد أن أيقن الاميركيون عدم قدرتهم على السيطرة على اورما عبر امطا

وبعدما  ا  إخراج الروس من اورما أمرًا مستحيلًا، وبعد إعلان ترامب أنه يرمد عودة 
الجنود الأميركيين من اورما... يبدو أن الااتراتيجية الأميركية الواقعية اتعمل على منع 

 انتشار النفوذ الرواي من اورما الى الاقليم وليس ااتئصاله من اورما.
ونالد ترامب في اعتماد ايااة "امحتواء" للنفوذ الرواي في المنطقة؛ وعليه، ايستمر د

ورما تشكيل "كماشة" التفافية حول اوذلك عبر تكرمس النفوذ في كل من العراق ولبنان ل
تهدف الى احتواء النفوذ الرواي ومنعه من التمدد من اورما الى  اقي المناطق في الاقليم، 

وايع نفوذ م لت دام كافة عوامل القوة الناعمة والصلبة والذكيةعلى أن يقوم الاميركيون  ااتخ
 في  ذين البلدين، وتقليص مساحة النفوذ الايراني فيهما.

ايطر  الولايا   2003 مراجعة تارمخية واقعية، نجد أنه ومنذ احتلال العراق عام 
فاعلا  تالمتحدة كدولة كبرى على الشرق الأواط، وحاولت التحكم  مفاصل السيااة وال

الاقليمية التي تجري فيه  طرمقة انفرادية، إلا أن الواقع على الأرض عاد وفرض على 
الأميركيين القبول  شراكة ايرانية في التحكم  العملية السيااية في العراق، ثم القبول  الأمر 

 يالواقع أي تواع النفوذ الايراني في المنطقة برمّتها، خاصة  عد فشل العدوان الاارائيل
، وبعد فشل اارائيل في اخضاع قطاع غزة، وفشل كل 2006على لبنان في تموز عام 

السيااا  التي اتبعت عبر الدعم الاعلامي والسيااي وبالوااطة مخضاع حزب الله 
 واورما.
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واليوم، وفي خضّم التحولا  في المنطقة، اتقوم الااتراتيجية الأميركية على منع أي 
ا في منطقة الشرق الاواط الحيومة، على أن توفّق  ذه الااتراتيجية دولة كبرى من مدّ نفوذ 

 بين  ذا الهدف وبين منع النفوذ الايراني من التمدد وفرض نفسه في الاقليم.
ا طان و ما متر  احتواء إيران، والحفاظ على أمن اارائيل() الهدفين الثاني والثالث -2

يل وأميركا أن الوجود الايراني في اورما  قوة في اورما، إذ لطالما أعلنت كل من اارائ
 يشكّل تهديدًا لمصالحهما الااتراتيجية.

من خلال أوراق القوة التي ما زال الأميركيون يملكونها في الداخل السوري، ايعمد 
الاميركيون الى الضغط على الروس مخراج اميرانيين وحزب الله وباقي الميليشيا  التا عة 

 لسورمة. ميران من الأراضي ا
وانطلاقًا من الكلام الرواي السابق حول ضرورة خروج كل من الأميركيين والأتراك 

، يمكن التكهن  أن الروس يعدّون خطة لمقايضة (1)والايرانيين وحزب الله من الأراضي السورمة
إنسحاب اميرانيين وحزب الله مقابل إنسحاب الأطراف الأخرى. قد يقبل الأميركيون  ذا 

طالما يقلل من النفوذ الايراني في المنطقة ومحقق لهم مكااب في معرض إنسحاب  العرض،
جنود م من الميدان السوري )و و ما يرمده ترامب أصلًا(، كما يرمح  ذا الأمر اارائيل التي 

 تعتبر أن التواجد الايراني وحزب الله على حدود ا  ا  يشكّل خطرًا على أمنها القومي.
كي امنسحاب  سهولة من الأراضي السورمة، إذ لم يشهد التارمخ أن لكن، لن يقبل التر 

انسحب الاتراك من أرض يحتلونها بدون  زممة عسكرمة،  امضافة الى أن أردوغان يملك 
 مشروعًا تواعيًا في المنطقة.

، والتي 1923يذكّر أردوغان  شكل دائم أنه لن يقبل  ااتمرار مفاعيل "معا دة لوزان" 
أخذ  من تركيا جزءًا من أراضيها، ومشير في  ذا الصدد الى أن "مساحة  -ه حسب زعم -

                                                           

ة امر اب هقال بوتين خلال إاتقبال الرئيس السوري  شار الأاد في اوتشي أنه  عد نجاحا  الجيش السوري في مواج (1)
اص ثم قام مبعوث الرئيس الرواي الخ”. لا بد من إخراج القوا  الأجنبية من اورما“وبدء العملية السيااية في البلاد، 

بية الحديث يجري عن جميع الوحدا  العسكرمة الأجن إلى اورما ألكسندر لافرمنتيف، بتوضيح المقصود من ذلك،  أنه "
 ”لأميركيين والأتراك وحزب الله، وبالطبع اميرانيين.المتواجدة في اورما  ما في ذلك ا
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، مليونين ونصف مليون كيلومتر مربع، بينما تراجعت في 1914تركيا كانت في العام 
 . (1)ألف كيلومتر مربع" 780) عد الاتفاقية(، إلى  1923العام 

يعه ملّي" التركي، الذي تمّ توقوالجدير  الملاحظة  نا، أن أردوغان يشير الى "الميثاق ال
من قبل مجلس المبعوثين العثماني، والذي يضع خرمطة تركيا، والتي تضم  1920عام 

 الاضافة الى الأراضي التركية الحالية، مناطق في أوروبا )بلغارما واليونان(، وقبرص، 
ناطق م الاضافة الى مناطق الشمال العراقي وتضم الموصل وكركوك والسليمانية، وتضم 

الشمال السوري  كاملها وصولًا الى حلب ودير الزور. وبحسب تصرمح أتاتورك عام 
: "حدود  أمّتِنا، من جنوبِ خليجِ اماكندرونة، من أنطاكية، وجنوب جسر جرابلس 1920

ومحطّة اكّة الحديد، وجنوب حلب ثم تسير جنوباً مع نهر الفرا  حتى تضمّ دير الزور، 
 .(2)الموصل، وكركوك والسليمانية" ثم تتجّه شرقاً لتضمّ 

 ذا يعني أن الأتراك لن ينسحبوا بدون  زممة عسكرمة أو ضغط كبير يحرجهم في 
 اورما، لكن دون  ذا الأمر عوائق عدّة، تتجلى في ما يلي:

عدم قبول الروس  مواجهة مباشرة بين الجيشين السوري والتركي، مع التأكيد أن أي  -
 لاح الجو الرواي لن يكون حسمها اهل.مواجهة لا ينخرط فيها ا

للروس مصالح كبرى مع تركيا، خاصة في ما يتعلق  إمدادا  الغاز الى أوروبا، حيث  -
يتنافس الأنبوب الرواي "السيل التركي" مع الأنبوب الذي تدعمه الولايا  المتحدة 

                                                           

تعيد   ل«: كانتا لتركيا»وأكد أن الموصل وكركوك « اتفاقية لوزان»انظر: اااعيل جمال، أردوغان طالب بتعديل  (1)
 .2016تشرمن الاول،  29تركيا إلى حلب والموصل وكركوك؟، القدس العربي، « وثيقة طابو»ألف  100قرا ة 
  أيضًا:

 28خلال الحرب العالمية الأولى!، صحيفة الزمان التركية، ” عفرمن“لتؤكد أنها لم تخسر ” وثيقة عثمانية“تركيا تنشر 
 .2018كانون الثاني، 

(2) "Ankara Antlaşması maddeleri ve Musul karar 1926 ". internethaber. 2014-06-11  
 ب العالمية الأولى"، ترجمة عمر المرمواني، المعرفة: كواليس معا دا  ما  عد الحر  -"تركيا والموصل 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%
A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9_(1926)#cite_note-haber-1 
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ار حتك( والذي ينقل الغاز من أذربيجان الى أوروبا ومكسر ام TANAPوأوروبا)تاناب 
 .2018الرواي ممداد الغاز الى أوروبا، والذي تمّ افتتاحه في حزمران من عام 

ليس من مصلحة الايرانيين الانخراط في حرب مع تركيا، خاصة  عد انسحاب ترامب  -
من امتفاق النووي، وما قد يتأتى عن ذلك من حاجة الايرانيين الى تركيا للالتفاف 

 ي السابق.على نظام العقوبا  كما حصل ف
الحجم الهائل للإر ابيين والمسلّحين المعبأين ايديولوجيًا واياايًا ضد الدولة السورمة  -

الذين تمّ ترحيلهم من كافة الأراضي السورمة ومتواجدون في المناطق التي تسيطر 
عليها تركيا في اورما، وقدرة تركيا على ااتخدامهم لمقاتلة الجيش السوري، بدون 

 جيشها في المعركة. أن تضطر الى زجّ 
  

 خاتمة
بلا شكّ، اثبتت الوقائع أنه كان للأميركيين دور كبير في بدء الحرب السورمة وااتمرار ا 

 وااتمرار النزمف السوري، وبااتمرار التدخلا  الأجنبية في اورما الدولة ذا  السيادة.
كبرى. لقد رمة الولكن الوقائع أيضًا، أثبتت أن اورما كانت مقبرة للمشارمع اممبراطو 

اا مت الحرب السورمة في تغيير أاس النظام الدولي، وغيّر  قواعد النظام الاقليمي، 
 ولاحقت "اللعنة السورمة" كل الذين انخرطوا في المؤامرة على الشعب السوري.

 ا  ي أوروبا تئن تحت وطأة تداعيا  اللجوء والهجرة والار اب، وفشلت ااتراتيجية 
مخوان المسلمين على الشرق الأواط، واقط مشروع "العثمانية الجديدة" أوباما لتنصيب ا

الذي قاده أردوغان، وانخرط الخليجيون في حرب إلغاء ضد  عضهم البعض.... حتى دول 
الجوار السوري العدوّة والصديقة والشقيقة، عانت الأمرّمن أمنيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا جراء 

 الأزمة السورمة.
لسورمون الأزمة، وحتى لو ااتمر  الحرب  سبب تنازع الااتراتيجيا  لقد تخطى ا

الدولية والاقليمية، لكن السورمون يستطيعون اليوم البدء  إعادة امعمار، على أن تلتحق 
  الركب فيما  عد تلك المناطق الخارجة عن ايطرة الدولة.
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 الدراسة الثالثة سياسيةدراسات في العلوم ال

 
نترن لألفال من سوء استعمال الإسياسة حماية ا  

 في ضوء الواقِع والقانون

 د. نجاة جرجس جدعون 
 

يشهد عالمنا الحاضِر ثورة مذ لة لجهة التّطوّر السّرمع والمتواصل في مجال تكنولوجيا 
المعلوما ، خاصّة مع ظهور شبكة امنترنت وانتشار ا في مختلف الأنحاء. وفي ظلّ  ذا 

كن لبنان  عيدًا عمّا يحدث. وقد انخرط في  ذا المضمار  شكلٍ كبيرٍ، التّطوّر الهائل، لم ي
ممّا أوجد العديد من التّعدّيّا  والنّزاعا  الجديدة الّتي تستلزم لمعالجتها حلولاً قانونيّة، نفسيّة، 

 ....اجتماعيّة، اقتصاديّة، ثقافيّة، تربومّة، أمنيّة، وغير ا
نت في العديد من شؤون حياته لِما له من فوائد كما أصبح امنسان يعتمد على امنتر 

م تعدّدة؛ إذ ي عتبَر م كوّنًا  امًّا من مكوّنا  التّعليم، والعمل، والتّواصل الاجتماعيّ. إلّا أنَّ 
العلماء وَجَدوا أنَّ له العديد من المضار الّتي قد تحدث في حال ااتعماله  طرمقةٍ خاطئةٍ 

لصّدد، . وفي  ذا اسيّما في حال استعماله مِن قِبَل الأطفالولا أو امفراط في ااتعماله، 
 ،سياسات وإجراءات حماية الطّفل تساهم في إنشاء منظّمات "آمنة للطّفل" ن شير إلى أنَّ 

 تتميّز بثقافة واعية، وتبذل كلّ ما في ااتطاعتها لتمنع تعرّضهم للأذى الم تعمّد والأذى غير
ها  الأمان، ومستطيعون فيها التّعبير عن آرائهم، ومحظون في الم تعمّد، ومشعر فيها الأطفال

  مَن يستمع إليهم، وبالاحترام والتّمكين.
فسياسة حماية الطّفل هي "إعلانُ نيّةٍ يُظهر التزامًا بصون الأطفال من الأذى، ويُوضّح 

على  أخذوم شير  ذا امعلان إلى أنَّ المؤاّسة أو الجمعيّة ت ما تتطلّبه حماية الطّفل".
عاتقها رعاية الطّفل وحمايته. و ذه السّيااة تؤمّن إطارًا من المبادئ والمعايير والتّوجيها  

 ت بنى عليها الم ماراا  الفرديّة والمؤاّساتيّة.
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إذًا، لا ب دَّ من اعتماد إطار يحترم الطّفل وحقوقه، يتضمَّن جملة من المعايير وامجراءا  
توفّر في المؤاّسة اواء في نظمها امدارمّة أو الدّاخليّة أو حتّى الأااايّة الّتي يجب أنْ ت

في منهاج عملها، اواء كانت تعمل مع الأطفال  شكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر. وعليه، فإنَّ 
 سياسة حماية الطّفل. ذه الخطوا  والعناصر مجتمعة اتكوّن 

م يطرح امشكاليّة الم تعلّقة  معرفة امجراء لهادفة ا  والتّوجيها  والمعايير اكلّ ما تقدَّ
إلى وقاية الأطفال من الأذى الم تعمَّد والأذى غير الم تعمَّد النّاتج عن امنترنت، واعتماد 
المنهجيّا  الم ناابة للإاتجا ة الفورمّة لدرء الخطر أو معالجته. وبالتّالي يقتضي معرفة 

طفال الّذين  م في عهدتهم وتحت دَور الجمعيّا  والمؤاّسا  والعاملِين فيها تجاه الأ
 رعايتهم  غية حمايتهم من اوء ااتعمال امنترنت، وذلك في ضوء الواقِع والقانون.

من  نا، تبرز أ ميّة  ذا البحث من خلال إلقائنا الضّوء على  ذه امشكاليّة ومن خلال 
 البحث عن حلولٍ لها.

 ي:ث إلى قسمَين على الشّكل الآتوبناءً على المبادئ السّا قة، يأتي تقسيم  ذا البح
ل:  - نتناول فيه درااة مفهوم ايااة حماية الأطفال من اوء ااتعمال القسم الأوَّ

 .امنترنت
لدرااة مفاعيل ايااة حماية الأطفال من اوء ااتعمال  هنخصّص القسم الثّاني: -

 امنترنت.
 

ل  القسم الأوَّ
 نترنتفي مفهوم سياسة حماية الأطفال من سوء استعمال الإ 

 
 :تمهيد وتقسيم 

تؤكّد السّيااا  الحديثة على أ مّيّة التّقنيّا  ودَور ا الهامّ في عمليّة التّعليم وإعداد 
الطّلّاب لاكتساب مهارا  ومعارف. ومكمن الهدف الأااايّ من تشجيع الطّلبة والمعلّمين 

حصول على توفّر طرق العلى الااتعمال الآمِن للتّقنيّا  الحديثة،  ما فيها امنترنت، في 
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المعلوما   ذا من جهةٍ، وفي تعزمز قدرا  التّواصل الفعّال مع العالَم الخارجيّ. ومصلحة 
الخاصّ  حماية الأحداث  422الحدث  ي في الواقِع رائد الم شترِع اللّبنانيّ في القانون رقم 

. و ذه المصلحة 2002حزمران  6الم خالفين للقانون أو الم عرَّضين للخطر، الصّادِر في 
 ي الّتي دفعته إلى تبنّي المبادئ الحديثة الّتي أفرزتها السّيااة الجزائيّة في نطاق امجراءا  

 الجزائيّة. 
 وهنا، تُطرَح الأسئلة التّالية:

ما  و مفهوم الحدث الم عرَّض للخطر؟ ما  ي حالا  التّعرّض للخطر؟ وبالتّالي ما 
الحدث المذكور؟ وكيف تتجلّى الظّوا ر العائدة للمخاطر   ي التّدابير الم تّخذة لصالح

 المتأتّية عن الااتعمال السّيّء للتّواصل الرّقميّ وامنترنت؟
م، وفي ضوء الاعتبارا  السّالفة الذّكر، فإنَّنا اوف نتولّى امجا ة على   ااتنادًا لما تقدَّ

 ن اوء ااتعمال امنترنت، وذلكالأائلة المذكورة م بيّنين ما يّة ايااة حماية الأطفال م
 ضمن  ابَين مستقلّين على النّحو الآتي:

ل:    الأطفال الم عرَّضون للخطر.الباب الأوَّ
 المخاطر: وقائع ومعطيا .الباب الثّاني:  
 
 ل  الأطفال المُعرَّضون للخطر: الباب الأوَّ

"الطّفل"  أنَّه كلّ  1989ام ت عرّف المادّة الأولى من الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل لع
إنسانٍ لم يتجاوز الثّامنة عشرة من العمر ما لم يبلغ اِنّ الرّشد قبل ذلك  موجب القانون 

 الم نطبق عليه.
الحدث  و كلُّ ذكرٍ أو أنثى لم ي تِمّ الثّامنةَ عشرةَ من عمرِهِ. والأحداث   م نواة  الم جتمعِ و 

من أ مّ وأعقد المشكلاِ  الاجتماعيّةِ الّتي ت واجِه   (1)حداثِ البشريّ. وت عَدّ مشكلة  انحرافِ الأ
جميعَ أقطارِ العالَمِ الم عاصرِ، الم تقدّمةِ منها والم تأخّرةِ على حدّ اواء، إذ ت عرّض  كيانَها 

                                                           

د الأوّل، العامّ"، المجلّ  القسم -في تعرمف انحراف الأحداث: د. محمود نجيب حسني، "شرح قانون العقوبا  اللّبنانيّ  (1)
لة ومنقّحة(، منشورا  الحلبي الحقوقيّة، بيرو    .746، ص 1998لبنان،  -طبعة ثالثة جديدة ) معدَّ
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ومستقبلَ أجيالِها الصّاعدةِ لخطرٍ كبيرٍ. وازدادَ   ذه المشكلة  خطورةً في  ذا العصرِ نتيجةً 
مِ الحضاريّ والصّناعيّ الحديثِ، وخاصّةً في الم جتمعاِ  النّاميةِ، ممّا كانَ له  أثر ه  على للتّقدّ 

كِها، وعلى ازديادِ مطالب الفردِ وتعرّضِهِ لمغرماِ  البيئةِ مع غلاءِ  كيانِ الأارةِ وتماا 
لبطالةِ االمعيشةِ، فضلًا عن الم شكلاِ  الّتي نتجَت عن  ذه الأوضاعِ، كم شكلاِ  العملِ و 

والهجرةِ ومخاطر امنترنت، ااتغلالِ الأطفالِ في البغاءِ وفي الموادِ ام احيّةِ، وخطرِ 
والحدث  الم عرَّض  للإنحرافِ اليومَ  و م جرم   .الااتمالةِ مِن قِبَل جماعاٍ  م تطرّفةٍ،...

فِ من شخصيّتِهِ الانحراالم ستقبلِ إذا لم يشم لْه  الم جتمع  حمايتِهِ، ومعملْ على انتزاعِ عوامل 
 ومن الواطِ الّذي يعيش  فيهِ.

من  نا، وضَعَت الأمم  المتّحدة  مبادئ عامّةً خاصّةً  قضاءِ الأحداثِ الم خالِفين للقانون 
أو الم عرّضِين للخطرِ، آخذةً في اعتبارِ ا الشّرعَ والصّكوكَ الدّوليّةَ الم تعلّقةَ  حقوقِ امنسانِ 

 قِ الطّفلِ بوجهٍ خاصّ. شكلٍ عامّ، وبحقو 
، الخاصّ بحمايةِ 2002حزيران  6، تاريخ 422القانونُ اللّبنانيّ رقم وقد واكَبَ 

ضِين للخطرِ  دّوليّةِ ، مسيرةَ الأممِ الم تّحدةِ والمنظّماِ  الالأحداثِ المُخالِفين للقانونِ أو المُعرَّ
  نحوَ الا تمامِ  موضوعِ الوقايةِ من انحراف الأحداث.

 25نصَّ القانونُ المذكورُ على الأحكامِ الخاصّةِ بالتّعرّضِ للإنحرافِ في المادّةِ  فقد
دًا بالخطرِ في الأحوالِ الآتيةِ:  منهُ. وقد وَرَدَ فيها أنَّ الحدثَ يُعتبَرُ مُهدَّ

إذا و جِدَ في بيئةٍ ت عرّضِه  للإاتغلالِ أو ت هدّد  صحّته  أو الامَته  أو أخلاقه  أو  .1
 ربيتِهِ.ظروفَ ت

إذا تعرَّضَ لاعتداءٍ جنسيّ أو عنفٍ جسديّ يتجاوز  حدودَ ما ي بيح ه  العرف  من   .2
 ضروبِ التّأديبِ غير الم ؤذيّ.

 إذا و جِدَ م تسوّلًا أو م تشرّدًا.  .3
ي عتبَر  الحدث  م تسوّلًا، في إطارِ  ذا القانونِ، إذا امتهنَ ااتجداءَ امحسانِ  أيّ وايلةٍ 

 ر  م تشرّدًا إذا تركَ مسكَنَه  ليعيشَ في الشّوارعِ والمحلّاِ  العامّةِ، أو لم يكنْ له  كانت. ومٌعتبَ 
 مسكَنٌ وو جِدَ في الحالةِ الموصوفةِ آنفًا.
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ت  على أنَّه للقاضي، في أيّ من  ذه الأحوالِ،  من القانونِ نفسهِ  26المادّةُ كما نصَّ
الحمايةِ أو الحرّمّةِ الم راقبَةِ أو امصلاحِ عند أنْ يتّخِذَ لصالحِ الحدثِ المذكورِ تدابيرَ 

 الاقتضاءِ.
، في  ذه الأحوالِ، بناءً على شكوى الحدثِ  وأضافَ الم شترِع  اللّبنانيّ أنَّ القاضي يتدخّل 
أو أحدِ والدَيهِ أو أوليائِهِ أو أوصيائِهِ أو الأشخاصِ المسؤولينَ عنه أو المندوبِ الاجتماعيّ 

العامّةِ أو بناءً على إخبارٍ. وعليهِ التّدخّل  تلقائيًّا في الحالاِ  الّتي تستدعي أو النّيا ةِ 
العجلةَ. وعلى النّيا ةِ العامّةِ أو قاضي الأحداثِ أنْ يأمرَ  إجراءِ تحقيقٍ اجتماعيّ، وأنْ 

 ،يستمعَ إلى الحدثِ ووالدَيهِ أو أحدِ ما أو الوصيّ الشّرعيّ أو الأشخاصِ المسؤولينَ عنه  
وذلكَ قبلَ اتّخاذِ أيّ تدبيرٍ  حقّه ما لم يكنْ  ناكَ عجلةٌ في الأمرِ فيكون  م مكنًا اتّخاذ  التّدبيرِ 
الم لائِمِ قبل ااتكمالِ امجراءاِ  السّالفِ ذكر  ا. وم مكن  الااتعانة   الضّا طةِ العدليّةِ لتقصّي 

 المعلوماِ  في الموضوعِ.
 

 يلي: وقد قُضِيَ في هذا المجال ما
 

، 6/6/2002تارمخ  422ااتنادًا لما وَرَدَ في قانون حماية الأحداث رقم  أوَّلًا: حضانة:
فإنّه يحقّ لقاضي الأحداث تسليم القاصر لوالدته او لوالده أو حتّى لمؤاّسة اجتماعيّة، لا 

نّ التّدبير لأ ي عتبر مثل  ذا التّدبير تعدّيًا على صلاحيّة المحكمة الشّرعيّة المتعلّقة  الحضانة
 الّذي يتّخذه قاضي الأحداث  و تدبير لحماية الحدث.

أصول محاكما  مدنيّة تنظر محكمة  95من المادّة  3حيث وفقًا للفقرة في الأساس: 
التّمييز بهيئتها العامّة في طلبا  تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابيّ أو البيّ على 

 الاختصاص...
 محكمة شرعيّة أو مذهبيّة.بين محكمة عدليّة و  -ب

وحيث ي ستفاد من  ذا النّصّ أنّ من شروط تعيين المرجع حدوث اختلاف إيجابيّ أو 
 البيّ على الاختصاص.
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وحيث إنّ المستدعي ي دلي  أنَّ القضاء الشّرعيّ  و الم ختصّ للنّظر في الحضانة وضمّ 
.( وابنته قضى بتسليمه ابنه ).. الفتيان إلى أوليائهم وقد أصدر  المحكمة الشّرعيّة قرارًا

)...( وأ قت الابنة )...( مع والدتها كونها تحت السّبع انوا  في حين أصدر القاضي 
الجزائيّ النّاظر  قضايا الأحداث قرارًا قضى  إلزامه بتسليم البنت )..( إلى والدتها وتمكين 

 لقضاء الشّرعيّ. ذه الأخيرة من رؤمة ابنها )...( متعدّيًا بذلك على صلاحيّة ا
وحيث يتبيّن من الم ستندا  الم برَزة أنَّ القاضي المنفرد الجزائيّ النّاظر في قضايا 
الأحداث أصدر قراره بتسليم الابنة )...( إلى والدتها المستدعى ضدّ ا وتمكين  ذه الأخيرة 

 من رؤمة ابنها )...( ضمن صلاحيّاته كقاضي أحداث وضمن الطته  حماية الأحداث.
عالج  6/6/2002تارمخ  422وحيث إنَّ الباب الثّالث من قانون حماية الأحداث رقم 

من  26وأعطت المادّة موضوع الحدث الم عرَّض للخطر حتّى ولو لم يرتكب أيّ جرم 
القانون المذكور أعلاه قاضي الأحداث صلاحيّات واسعة يتّخذها لصالح الحدث من تدابير 

 لإصلاح.حماية أو حرّيّة المراقبة وا
وحيث ااتنادًا لما وَرَدَ في القانون المذكور أعلاه يحقّ لقاضي الأحداث تسليم القاصر 
لوالدته أو لوالده أو حتّى لمؤاّسة اجتماعيّة ولا ي عتبر مثل  ذا التّدبير تعدّيًا على صلاحيّا  

حماية الحدث وقراره ل المحكمة الشّرعيّة المتعلّقة  الحضانة لأنَّ التّدبير الّذي يتّخذه  و تدبير
بهذه الخصوص لا ي عتبَر تدخّلًا  صلاحيّا  المحكمة الشّرعيّة لأنّه يقتصر على تدابير 
الحماية ولا يتعدّا ا إلى الصّلاحيّا  الشّرعيّة للوليّ فإذا كانت الحضانة للأب  موجب قرار 

ور القانونيّة نّسبة للأمشرعيّ يبقى الأب مسؤولًا من النّاحية الشّرعيّة عن القاصر خاصّة  ال
ماية القاصر حالم تعلّقة  مصالح القاصر والتّدبير الم تّخذ من قاضي الأحداث يقتصر على 

 من بيئة مُعيّنة قد تسبّب له في حال استمراره في هذه البيئة خطرًا في المستقبل.
 ءوحيث ي ستفاد من كلّ ما تقدّم أنَّه لا يوجد اختلاف على الاختصاص بين القضا

 .(1)الشّرعيّ والجزائيّ وتكون شروط تعيين المرجع غير متوفّرة
                                                           

، الرّئيس الأوّل انطوان خير والرؤااء عفيف شمس الدين، مهيب 23/4/2007الهيئة العامّة لمحكمة التّمييز تارمخ  (1)
ي " المُصنّف فالقاضي الدّكتور عفيف شمس الدين، امير عاليه وراشد طقوش؛ معماري، رالف رماشي، نعمة لحود، 

 . 414، ص 2008"، انة الصّدور  2007القضايا المدنيّة 
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الاتّفاقيّة  - 422/2002القانون رقم  -ثانيًا: العثور على طفل رضيع مجهول الهويّة 
تحديد اِنّ الطّفل  الااتناد إلى أحكام ذلك  - 20/11/1989الدّوليّة لحقوق الطّفل تارمخ 

ى اية الأمثل الّذي تقتضيه وتحتّمه مصالح الطّفل الفضلوجوب اتّخاذ تدبير الحم -القانون 
 خيارا  قاضي الأحداث في إطار حمايته لذلك الطّفل. -الّذي يوجد م عرّضًا للخطر 

 بناءً عليه، 
حيث يطلب المستدعيان تسليمهما الطّفل مجهول الهومّة واعتبار ما عائلة بديلة موثوقة 

 نة مصالحه الفضلى  مطلق الأحوال،لحسن تربيته وتأمين حقوقه كافّة وصيا
اتّخاذ القرار  31/7/2008وحيث إنَّ جانب النّيا ة العامّة التّمييزمّة طلبت بتارمخ 

/ من القانون 9المنااب  شأن طلب حماية الطّفل الرّضيع في ضوء أحكام نصّ المادّة /
 نيّة،لجهة وضعه في عائلة بديلة إذا ما توافر  الشّروط القانو  422/2002رقم 

، وبتقرمر 7/7/2008.. بتارمخ .وحيث من الثّابت  التّحقيق المجري مِن قِبَل مخفر
التّقرمر ..الحكومي وب.الطّبيب الشّرعيّ وبمندرجا  طلب الحماية وبتقرمر إدارة مستشفى

مرميًا على الأرض  7/7/2008الاجتماعيّ، أنَّ الطّفل المجهول الهومّة الرّضيع و جِدَ بتارمخ 
..حيث تمَّ ...وجرى الاتّصال  مخفر.وخ الحرااة في موقف السّيّارا  العائد لمسبحقرب ك

وتمَّ بناءً مشارة جانب النّيا ة العامّة الااتئنافيّة  7/7/2008إجراء التّحقيق الأوّليّ بتارمخ 
طفال ..الحكومي حيث أ ودِع قسم الأ.في جبل لبنان، تسليم الطّفل الرّضيع إلى مستشفى

لولادة وجرى تقديم العناية الطّبّيّة له كما عاينه الطّبيب الشّرعيّ المناوب ووضع حديثي ا
 تقرمره الّذي جرى عرضه في متن القرار أعلاه،

وحيث يقتضي  ادئ ذي بدء تحديد اِنّ الطّفل الرّضيع موضوع طلب الحماية  الااتناد 
انية لعدم وجود قيود راميّة فقرتها الثّ  422/2002إلى نصّ المادّة الأولى من القانون رقم 

صادرة عن المراجع الم ختصّة ت حدّد  صورة ثابتة وجازمة  ذا الأمر لكون الطّفل الرّضيع 
قًا .. و و  التّالي مجهول الهومّة وف.و جِدَ مرميًا على ارض مرآب ركن السّيّارا  في مسبح

 للمعطيا  الثّابتة في الملف،
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ز نصّ الفقرة الثّانية من المادّة الأولى من القانون وحيث في مثل الحالة الحاضرة ي جي
 لقاضي الاحداث أنْ يتثبّت من السّنّ  الااتناد إلى الخبرة الطّبّيّة، 422/2002رقم 

وحيث ترى المحكمة الأخذ  ما توصّلت إليه الخبرة الطّبّيّة للطّبيب الشّرعيّ الّذي عاين 
دته تئنافيّة في جبل لبنان وخلص إلى اعتبار أنَّ ولاالطّفل بناءً مشارة النّيا ة العامّة الاا
وذلك  النّظر لوجود الملقط الطّبّيّ على  2/7/2008تمَّت منذ نحو خمسة أيّام أي بتارمخ 

حبل الصّرّة ولآثار إبرة المصل على ظهر اليد اليمنى وإبرة على الفخذ الأيسر، فضلًا عن 
ع فيه لهوّمّة الرّضيع من مواليد يوم الأربعاء الواقوزن الطّفل وعليه ي عتبر الطّفل المجهول ا

2/7/2008، 
وحيث إنَّ قاضي الاحداث يتّخذ تدبير الحماية الأمثل الّذي تقتضيه وفقًا لظروف 

ضًا للخطر بمفهوم ومعطيا  كلّ قضيّة وتحتّمه  مصالح الطّفل الفضلى الّذي يُوجَد مُعرَّ
( من المادّة 1طوفة على أحكام البند )مع 422/2002/ من القانون رقم 25المادّة /

والّتي انضمّ إليها لبنان  20/11/1989/ من الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل تاريخ 19/
وأصبحت  التّالي ت شكّل مصدرًا  30/10/1990/ تاريخ 20بمقتضى أحكام القانون رقم /

ض معه دّاخليّ في حال التّعار للقاعدة القانونيّة تتقدّم في التّطبيق على أحكام القانون ال
 / من قانون أصول المحاكما  المدنيّة،2عملًا بنصّ المادّة /

وحيث إنَّ تسييب الطّفل الرّضيع البالغ خمسة أيّام من العمر على أرض مرآب السّيّارا  
 رمِن قِبَل والدَيه البيولوجيّين اللّذين أنجباه أو مِن قِبَل اوا ما يجعله في أقسى ظروف الخط

المحدق  حياته والامته وصحّته و و الضّعيف الّذي لا يقوى  حكم عوده اللّين أن يحمي 
نفسه أو يعيل نفسه فضلًا عمّا يوفّره  ذا الفِعل الآثم من جرم جزائيّ منصوص ومعاقب 

من قانون العقوبا   حقّ فاعليه والم حرّضين عليه والمسهمين في  498عليه في المادّة 
نَّ  ذا الفِعل ذروة في إااءة المعاملة وفي ام مال إلى درجة التّسييب فضلًا اقترافه، ذلك أ

عن كونه جرمًا جزائيًّا و و  مطلق الأحوال ما يجعل الطّفل الرّضيع  حالة الخطر اندًا 
( من المادّة 1معطوفًا على البند ) 422/2002/ من القانون رقم 25( من المادّة /1للبند )

 ،1989الدّوليّة لحقوق الطّفل لعام  من الاتّفاقيّة 19
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 422/2002/ من القانون رقم 26وحيث بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادّة /
لقاضي الأحداث أنْ يتّخذ لصالح الحدث المُعرَّض للخطر تدابير الحماية أو الحرّيّة المراقبة 

 أو الإصلاح عند الاقتضاء،
/ من 5( من الفقرة الأولى من المادّة /3ند )وحيث إنَّ تدبير الحماية نصّ عليه الب

 تحت عنوان التّدابير غير المانعة للحرّمّة،  422/2002القانون رقم 
/ من نفس القانون  أنَّه تسليم الحدث إلى والدَيه أو أحد ما أو إلى 9وعرّفته المادّة /

لاقيّة والمقدرة الأخ وصيّه الشّرعيّ أو إلى أارته شرط أنْ تتوافر في المسلّم إليه الضّمانة
على تربيته تحت إشراف المندوب الاجتماعيّ الم كلّف  الأمر، وعند عدم وجود أيّ من 
 ؤلاء الأشخاص في لبنان أو عدم توافر الشّروط السّابق ذكر ا يمكن تسليم الحدث إلى 

أو إلى  ةأارة موثوق بها أو إلى مؤاّسة اجتماعيّة أو صحّيّة م عتمدَة من الوزارا  الم ختصّ 
 غير ا إذا كانت لا تتوافر في المؤاّسا  الم عتمدَة الاختصاصا  المطلوبة،

 على أنَّه، 1989/ من الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل لعام 20وحيث تنصّ المادّة /
للطّفل المحروم  صفة مؤقّتة أو دائمة من بيئته العائليّة أو الّذي لا يسمح له،  -1

لفضلى،  البقاء في تلك البيئة، الحقّ في حماية ومساعدة خاصّتين حفاظًا على مصالحه ا
 توفّر ما الدّولة،

 تضمن الدّول الأطراف، وفقًا لقوانينها الوطنيّة، رعاية بديلة لمثل  ذا الطّفل، -2
وحيث إنَّ القانون الوطنيّ اللّبنانيّ الم تعلّق  حماية الأحداث الم خالفين للقانون أو  

، أوجد تطبيقًا عمليًّا متقدّمًا 6/6/2002، تارمخ 422/2002ر، رقم الم عرَّضين للخط
( من الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل لعام 2( وبند )1بند ) 20وفعّالًا وم باشرًا لنصّ المادّة 

 أنْ  422/2002/ من القانون رقم 9وأتى متنااقًا ومنسجمًا معها في نصّ المادّة / 1989
الأحداث في إطار حمايته للحدث المُعرَّض للخطر والّذي تقتضي وسّع خيارات قاضي 

مصالحه الفضلى نزعه عن بيئته العائليّة الّتي تُشكّل بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبب 
الخطر الّذي يتعرّض له، وخوّلته بالتّالي أنْ يتّخذ لصالح الحدث تدابير حمائية بديلة 

 ة وتتمثّل التّدابير:خارج إطار عائلته أو بيئته الطّبيعيّ 
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تسليم الحدث إلى أارة موثوق بها، )أي عائلة بديلة( تتوافر فيها الضّمانة الأخلاقيّة  -1
 والمقدرة على تربيته تحت إشراف المندوب الاجتماعيّ،

 تسليم الحدث إلى مؤاّسة اجتماعيّة أو صحّيّة م عتمدَة من الوزارا  الم ختصّة، -2
ؤاّسا  إذا كانت لا تتوافر في المؤاّسا  الم عتمدَة تسليم الحدث إلى غير ا من الم -3

الاختصاصا  المطلوبة، وملاحظ في  ذا الخيار البديل أنَّه واّع صلاحيّا  
قاضي الأحداث في حال لم يجد عائلة بديلة أو مؤاّسة اجتماعيّة أو صحّيّة 

ة سم عتمدَة من الوزارا  الم ختصّة لا ايّما عندما لا تتوافر في  ذه المؤاّ 
الاختصاصا  المطلوبة الّتي تحتّمها مصالح الحدث الفضلى أنْ يسلّم الحدث إلى 
مؤاّسة غير م عتمدَة من الوزارا  الم ختصّة وتتوافر فيها الاختصاصا  المطلوبة 
إلى جانب الضّمانة الأخلاقيّة، و ذا الخيار بدَوره يشجّع مؤاّسا  المجتمع المدنيّ 

ع اختصاصاتها  ما يؤمّن أفضل الحماية للقاصرمن كافّة لتفعّل دَور ا وتنوّ 
 الم عرّضين للخطر،

وحيث إنَّ المشترع اللّبنانيّ كان ابّاقًا حتى قبل صدور الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل 
/ تارمخ 119( من المراوم الاشتراعي رقم /8ونصّ في البند ثالثًا من المادّة ) 1989العام 

دبير الحماية يتمثّل  أنَّه "إذا لم يكن بين ذوي الحدث مَن  و أ ل على أنَّ ت 16/9/1983
لتدرمبه، وإذا لم يكن له أ ل في لبنان أمكن تسليمه إلى أحد أ ل البرّ مِمَّن لا ينقص عمره 

 عن ثلاثين انة أو إلى أارة موثوق بها....."،
المراوم أحكام  422/2002/ من القانون رقم 54وحيث ولئن ألغى نصّ المادّة /

وتعديلاته إلّا أنَّنا قصدنا مِن قبيل الااتفاضة  16/9/1983تارمخ  119الاشتراعيّ رقم 
في البحث التّأكيد على أنَّ مفهوم العائلة الموثوقة البديلة موجودة قانونًا في لبنان منذ ما 

وقبل صدور القانون رقم  1989قبل صدور الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل لعام 
، ولكنّ المفهوم الاجتماعيّ والثّقافيّ بين النّاس للنّظام القانونيّ للعائلة البديلة 422/2002

غير منتشر لأاباب قد تتّصل  الثّقافة الاجتماعيّة وعدم نشر الأ حاث العِلميّة الدّقيقة في 
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صورة   الموضوع  صورة موضوعيّة بنّاءة و ادفة لتقبّل الأفكار البنّاءة الّتي تطوّر حياتهم
 وتؤمّن حماية الأطفال المُعرَّضين للخطر في مجتمعهم،ايجابيّة 

وحيث إنَّ المبدأ السّادس من امعلان العالميّ لحقوق الطّفل الّذي أقرّته الجمعيّة العامّة 
ي فيد أنَّ الطّفل  حاجة للحبّ والتّفهّم كي تنمو  20/11/1959للأمم المتّحدة بتارمخ 
ة وبالتّالي يجب أنْ ينمو الطّفل، عندما يكون ذلك م ستطاعًا، في شخصيّته  صورة متوازن

 ظلّ وعناية ومسؤوليّة والدَيه، وفي أيّ حال في جوّ من العاطفة والأمان المعنويّ والمادّيّ،
يجب أنْ لا يفصل الطّفل في انوا  طفولته الأولى عن والدته إلّا في الحالا  

 الااتثنائيّة،
 على السّلطا  العامّة تقديم الرّعاية اللّازمة للطّفل المفتقد لعائلةيترتّب على المجتمع و 

وللطّفل المفتقد للواائل المعيشيّة المناابة، وبالتّالي من المرغوب فيه أنْ تقوم الدّولة 
 والمؤاّسا  بتقديم المعونة الماليّة لم ساندة العائلا  الم تعدّدة الأولاد،

كتور القاضي مصطفى العوجي، الحدث الم نحرف أو )ي راجَع بهذا الخصوص مؤلّف الدّ 
د  خطر الانحراف في التّشرمعا  العربيّة، مؤاّسة نوفل، الطّبعة الأولى،  ، 1986الم هدَّ

 (،10 -9 -8ص 
أنَّ الطّفل كي  1989وحيث إنَّه ي ستفاد من ديباجة الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل لعام 

لسّعادة لًا ومتنااقًا ينبغي أنْ ينشأ في بيئة عائليّة في جوّ من اتترعرع شخصيّته ترعرعًا كام
والمحبّة والتّفا م، وأنْ يتمّ إعداده إعدادًا كاملًا ليحيا حياة فرديّة في المجتمع وتربيته بروح 
المثل العليا الم علنة في ميثاق الأمم المتّحدة، وخصوصًا بروح السّلم والكرامة والتّسامح 

 لمساواة وامخاء،والحرّمّة وا
الحدث  422/2002( من القانون رقم 2( من المادّة )1وحيث  مقتضى أحكام البند )

 حاجة إلى مساعدة خاصّة تؤّ له ليلعب دَوره في المجتمع، كما أنَّه في كلّ الأحوال يجب 
 / من نفس المادّة(،2م راعاة صالح الحدث لحمايته من الانحراف )البند /

، في 1989/ من اتّفاقيّة حقوق الطّفل لعام 3( من المادّة /1ى البند )وحيث إنَّه  مقتض
جميع الإجراءات الّتي تتعلّق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسّسات الرّعاية الاجتماعيّة 
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العامّة أو الخاصّة أو المحاكم أو السّلطات الإداريّة أو الهيئات التّشريعيّة، يُولى الاعتبار 
 فل الفضلى،الأوّل لمصالح الطّ 

/ من نفس الاتّفاقيّة أنَّه للقاضي أنْ يتّخذ 9( من المادّة /1وحيث ي ستفاد من نصّ البند )
قرارًا  فصل الطّفل عن والدَيه إذا كان  ذا الفصل ضرورمًّا لصون مصالحه الفضلى، كما 

لان منفصله، أو عندما يعيش الوالدان  في حالة إااءة الوالدَين معاملة الطّفل أو إ مالهما
 ومتعيّن  التّالي اتّخاذ قرار  شأن محلّ إقامة الطّفل،

وحيث ي مكن تفسير قرار محلّ إقامة الطّفل لا ايّما على ضوء ما وَرَدَ في نصّ البندَين 
/ من الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل،  أنَّه وضعه في عائلة بديلة 20( من المادّة /2( و)1)

 ضّمانة الأخلاقيّة والمقدرة على حسن تربيته وتأمين حقوقه كافّة،موثوقة تتوافر فيها ال
أشارَ إلى وجوب أنْ تتوافر لدى  422/2002/ من القانون 9وحيث إنَّ نصّ المادّة /

الأارة الموثوقة )العائلة البديلة( الّتي ي مكن تسليم الحدث الم عرَّض للخطر إليها الضّمانة 
ربيته تحت إشراف المندوبة الاجتماعيّة، وعليه ي ستخلص الأخلاقيّة والمقدرة على حسن ت

 أنَّه لاتّخاذ قرار بوضع الحدث في عائلة موثوقة بديلة يتعيّن أنْ تتوافر الشّروط التّالية:
/ من القانون رقم 25أنْ يكون القاصر م عرَّضًا للخطر اندًا لأحكام المادّة / -1

/ من الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق 19( من المادّة /1معطوفة على البند ) 422/2002
 ،1989الطّفل لعام 

ضرورة توافر الأ ليّة الأخلاقيّة الرّاقية لدى العائلة البديلة لحسن تربية وتوجيه  -2
القاصر  صورة اليمة ووفق التزام وجدانيّ عميق صادق وقانونيّ صارم يتّجه دومًا 

افّة في ظة على حقوقه كلتأمين مصالح الطّفل الفضلى ووقايته ورعايته والمحاف
الحياة الكرممة والتّعليم والصّحّة والغذاء والمأوى والرّفاه المادّيّ والطّمأنينة النّفسيّة 
والصّفاء الذّ نيّ وامحساس الرّاقي  أنَّ للطّفل قيمة تفعّل موا به وتنمّي قدراته 

اته في أرقى قّق ذالبدنيّة والذّ نيّة إلى أعلى مستوماتها ليشبّ إنسانًا صالحًا قد ح
مجالا  وراالا  الحياة وأعطى دون كللٍ في طموح مدرك ومتّقد لا تنطفئ 
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إبداعاته،  عيدًا عن أجواء التّسيّب وام مال وإااءة المعاملة والحرمان والقهر 
 والجهل والعزلة،

ضرورة توافر المقدرة الاقتصاديّة لدى العائلة البديلة لتامين مستوى معيشيّ لائق  -3
نة الطّفل وتعليمه وتأمين الطّبا ة والااتشفاء له ضمن حدود اممكانيّا  وإعا

 الكافية،
ضرورة تعاون الأارة الموثوقة البديلة  شكل كامل وم ستمرّ مع المحكمة  -4

والأخصائيّة الاجتماعيّة الم عيّنة مِن قِبَلها للم تا عة الدّقيقة والمباشرة والمستمرّة لحسن 
تقها )أي عاتق العائلة البديلة( في وجوب ااتمرارمّة تأمين تنفيذ الموجبا  على عا

حقوق القاصر كافّة لأيّ جهة كانت ورعايته وتوجيهه التّوجيه الصّحيح البنّاء 
وامشراف على شؤونه الدّراايّة والصّحّيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة ومدى 

 ديلة،اندماجه الصّحيح في إطار العائلة الموثوقة الب
ال في حال اقتضت فصله عن بيئته العائليّة أو في ح مصلحة الطّفل الفضلىوحيث إنَّ 

كانت  ذه الأخيرة قد تخلّت عنه وايّبته وحيدًا عاجزًا متروكًا على أرض مرآب السّيّارا  
..كما في الحالة الرّا نة،  ذه المصلحة الفضلى تحتّم  الضّرورة أنْ ينشأ  ذا .في مسبح

الّذي لا يزال رضيعًا غير مختلف عن أبناء جيله الأمر الّذي يصوّب اعتماد النّظام الطّفل 
القانونيّ للأارة الموثوقة البديلة لرعاية  ذا الطّفل والا تمام الدّقيق  ه من النّواحي كافّة 

 على ما صارَ بيانه في التّعليل الم تقدّم ذكره،
ي ملف يتبيّن أنَّ الطّفل المجهول الهومّة فوحيث من العودة إلى الوقائع الثّابتة في ال

كما صارَ ااتثباته أعلاه قد و جِدَ بتارمخ  2/7/2008المرحلة الرّا نة والمولود بتارمخ 
ضًا ممّا يجعله مُ .. .متروكًا ومرميًّا على أرض مرآب السّيّارا  العائد لمسبح 7/7/2008 عرَّ

 ،للخطر
لة تسليمها الطّفل المذكور واعتبار ا عائلة بدي وحيث إنَّ الجهة الم ستدعية الّتي تطلب

.. والسّيّدة زوجته... وليس لهما أولاد فضلًا عن كون ربّ الأارة .له تتألّف من السّيّد
.. ومستأجر أخرى .يتقاضى راتبًا شهرمًّا كافيًا معالته وزوجته والطّفل فهو يمتلك شقّة في
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ون التزامًا قانونيًّا وأخلاقيًّا ووجدانيًّا  أنَّها اتك..، كما أنَّ الجهة الم ستدعية قد أبد  .في
العائلة البديلة الموثوقة الّتي تحسن تربية الطّفل وكأنَّه ابنها تمامًا وتؤمّن له حقوقه كافّة 
وتصون مصالحه الفضلى في ظلّ حماية محكمة الأحداث والتّقيّد  إرشادا  الأخصائيّة 

 ل الفضلى في كلّ الأحوال،الاجتماعيّة لِما فيه مصلحة الطّف
م وبالنّظر لتوافر الشّروط المفصّل تعليلها آنفًا لتسليم الم ستدعي ن وحيث  الااتناد لِما تقدَّ

واعتبار ما عائلة بديلة له واندًا لأحكام  2/7/2008الطّفل المجهول الهومّة المولود بتارمخ 
/ و 24/ و/22/ و /20/ و /9( فقرة أولى و/3/ بند )5و/ (2( وبند )1/ بند )2المواد /

( 1/ بند )3معطوفة على المواد / 422/2002/ من القانون رقم 26( و /1/ بند )25/
( والدّيباجة من الاتّفاقيّة الدّوليّة 2( وبند )1/ بند )20( و/1/ بند )19( و/1/ بند )9و/

لمرحلة ا، يقتضي تسليم الطّفل الرّضيع المجهول الهوّمّة في 1989لحقوق الطّفل لعام 
السّيّدة .. و .إلى الأارة الموثوقة البديلة المؤلّفة من السّيّد 2/7/2008الرّا نة والمولود بتارمخ 

زوجته... وعلى أنْ يهتمّا  ه ومعيلاه ومؤمّنا حسن تربيته وحقوقه كافّة في حياة كرممة 
عاون الكامل ذلك  التّ يسود ا التّفا م والانسجام والمحبّة والحنان والقيم الأخلاقيّة الرّاقية و 

 مع الأخصائيّة الاجتماعيّة وتحت حماية محكمة الأحداث،
وحيث اَبَقَ لهذه المحكمة أنْ اتّخذ  قرارَمن بتسليم حدث م عرَّض للخطر لعائلة بديلة، 

 ،8/3/2007والقرار الثّاني صَدَرَ بتارمخ  22/2/2007القرار الأوّل صَدَرَ بتارمخ 
الّتي  1989/ من الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل للعام 7دّة /وحيث تفعيلًا لنصّ الما

ي ستفاد منها أنَّه ي سجّل الطّفل  عد ولادته فورًا ومكون له الحقّ منذ ولادته في اام والحقّ في 
ل مجهول .. الحكوميّ بتنظيم وثيقة ولادة طف.اكتساب جنسيّة يقتضي تكليف إدارة مستشفى

وفقًا لوقائع الحال الثّابت بتقرمر  2/7/2008لرّا نة المولود بتارمخ الهومّة في المرحلة ا
 ،7/7/2008تارمخ  420/302.. رقم ...، وبمحضر مخفر.الطّبيب الشّرعي الدّكتور

وضع الطّفل المجهول  422/2002/ من القانون رقم 20وحيث يقتضي اندًا للمادّة /
تحت حماية المحكمة وتكليف  2/7/2008الهومّة في المرحلة الرّا نة المولود بتارمخ 

.. م تا عة وضعه الصّحّيّ والاجتماعيّ بدقّة متنا ية وتقديم تقرمر .الأخصائيّة الاجتماعيّة
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م فصّل للمحكمة كلّ شهرَمن ت بيّن فيه الوضع الصّحّيّ للطّفل ومدى متا عته على  ذا 
مدى ا  اللّازمة ومواعيد ا و الصّعيد مع بيان الفحوصا  الطّبّيّة ونتائجها وجدول اللّقاح

 .(1)اندماج الطّفل في العائلة البديلة
/ 422وبالعودة إلى قانون حمايةِ الأحداثِ الم خالِفين للقانونِ أو الم عرَّضِين للخطر رقم  

 ،للعقوبةِ الاحترازيّةِ مكانًا هامًّا بين كلّ التّدابيرِ الأخرى  فإنَّ هذا القانون قد جعلَ  ،2002
 .أنَّه لا يجوز  إنزال  العقوبةِ العاديّةِ  المرا قِ أو القاصِرِ في السّنّ كما تنزِل   البالِغِ  اعتبارِ 

على أنَّه لقاضي الأحداثِ أنْ يَفرِض  على  في فقرتِها الأولى، ،منه 18لمادّة افقد نصّت 
أوى أحترازيّ ي مالحدثِ مهما كانَ نوع  الجرمِ الّذي ارتكبَه  تدابيرَ احترازمّةً، و ي الحجز  ف

أو مؤاّسةٍ م تخصّصةٍ أو منع  ارتيادِ  عض المحلّاِ  ومنع  امقامةِ وامخراج  من البلادِ إذا 
كان الحدث  غير لبنانيّ، ومنع  السّفرِ ومنع  م زاولةِ عملٍ ما ومنع  حملِ السّلاحِ والآلاِ  

التّدابير إلى  كباِ . له  أنْ ي قرّرَ تمديدَ  ذهالحادّةِ والم صادرة  العينيّة  ومنع  قيادةِ الآليّاِ  والمر 
 اِنّ الواحدةِ والعشرمنَ إذا كانت ظروف  الحدثِ ت وجِب  ذلكَ.

م، ي مكننا القول إنَّ صدورَ القانونِ   شكّل  خطوةً ي   -الم شار إليه آنفًا -ااتنادًا لِما تقدَّ
لمزمدِ أنَّ الأمرَ يحتاج  إلى إضافةِ ا م تطوّرةً في مجالِ تعرّضِ الأحداثِ لخطرِ الانحرافِ. إلاَّ 

ورِ الرّائدِ  من الضّماناِ  لِحمايةِ  ؤلاءِ الأحداثِ. ولعلَّ في ذلكَ ما من شأنِهِ الحفاظ  على الدَّ
الّذي لعبَه  لبنان  ولا يزال  يلعب ه  حرصًا على حقوقِ امنسانِ، وعلى رأاِها حقوقِ الطّفلِ، وفي 

 .وليّ معًا...المجالَين المحلّيّ والدّ 
الأمر  الّذي يتماشى مع روحِ نصوصِ القواعد الدّوليّةِ في قضاءِ الأحداثِ، لا ايّما  

الاتّفاقيّةِ الدّوليّةِ لحقوقِ الطّفلِ، )الّتي صدَّقت عليها الجمعيّة  العامّة  للأممِ الم تّحدةِ  قرارِ ا 
انضمَّ إليها لبنان  موجب القانون  والّتي ،1989تشرمن الثّاني  20، الم ؤرَّخ في 25/44رقم 
ت، في المادّةِ الثّالثةِ منها، في فقرتِها الأولى،  1990/10/30تارمخ  20رقم  (، والّتي نصَّ

ها كالآتي:المصلحةِ الفضلى للطّفلِ"على مبدأ م همّ يدور  حولَ "  ، ونصُّ

                                                           

، القاضي فوزي خميس؛ القاضي الدّكتور عفيف شمس الدّين،         12/8/2008القاضي المنفرد في بيرو  بتارمخ  (1)
 .2009"، انة الصّدور  2008املكترونيّ  -" الم ستشار الم صنّف)جزائيّ( 
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ايةِ اّسا   الرّع" في جميعِ امجراءاِ  الّتي تتعلّق   الأطفالِ، اواءٌ قامَت بها مؤ 
الاجتماعيّةِ العامّةِ أو الخاصّةِ أو المحاكم  أو السّلطا   امدارمّة  أو الهيئا   التّشرمعيّة ، ي ولى 

 الاعتبار  لمصالحِ الطّفلِ الفضلى".
ومن العودةِ إلى واقِعِ م عاملةِ الأحداثِ الم عرَّضينَ للخطرِ، في ما يتعلّق  بدَورِ واائلِ 

 ايّما امنترنت، في الوقايةِ من انحرافِ الأحداثِ، ن شير  إلى أنَّ أااليبَ الوقايةِ امعلامِ، ولا
وواائلها لها دَورٌ أااايٌّ في م عالجةِ ظا رةِ انحرافِ الأحداثِ. فامنترنت إذا أ  مَلَ وأ ايئَ 

هْ التّوجيهَ الصّحيحَ، فإنّه قد ي صبِح  الاحًا  دّامًا ي س عد  على الجمودِ اااتعماله  ولم ي وجَّ
والتّخلّفِ والانحرافِ والجرممةِ. فهو إمّا أنْ يكونَ راولَ خيرٍ يعمل  على توجيهِ الرّأي العامّ 
للإبتعادِ عن الجرممةِ وم خالفةِ القانونِ، وإمّا أنْ يكونَ راولَ شرّ يعمل  على تصومرِ الم جرمِ 

، وبذلكَ تتأثّر  فئا   الم   حداث  منه م جتمعِ بهذا التّصومرِ، وخاصّةً الأكبطلٍ لا ينال ه  العِقاب 
الّذين لم تكتملْ مداركِه م  عد، فلا ي مكن هم م قاومةَ نزواِ  النّفسِ وضبطَها وذلكَ لِقلّةِ تجاربِهِم 

 وعدمِ تقديرِ النّتائج الم ترتّبةِ على عملِهم.
لتِهم مشا دَ الفيلمِ ونَ في مخيّ والأطفال  ي قلّدون، عادةً،  طلَ الفيلمِ في تصرّفاتِهِ، ومَعرِض 

فتلكَ الصّور   .والعواطفَ الم ؤثّرةَ،  ما فيها القتال  والخوف  والحزن  وامضطراب  والعاطفة ...
النّاجمة  عن التّواصل الرّقميّ ت ؤثّر  في نفوسِ جميعِ الّذين لديهِم ميلٌ اابِقٌ للتّأثّرِ بها. غيرَ 

نّاضجة والشّبابِ أكثر  وقوعًا وأفعل  أثرًا، وذلكَ لأنَّ السّنَّ غير الأنَّ تأثيرَ ا في نفوسِ النّشء 
 تتميّز   سهولةٍ في التّأثّرِ وميلٍ إلى الانغماسِ في خيالٍ خصبٍ غير واقِعيّ.

من  ذا المنطلقِ، ي مكننا القول إنَّ امنترنت صارَ، في أيّامِنا الحاضرةِ، يَفرِض  وجودَه 
اعةِ، ولم يَع دْ لأيّ أارةٍ غنًى عنها. وخيار نا الوحيد   و في توجيهه على حياةِ الفردِ والجم

وامشرافِ عليهِ ليكونَ وايلةً إيجابيّةً من واائل الوقايةِ من الجرممةِ عامّةً، وجرائمِ الأحداثِ 
 خاصّة.

م يُثير الإشكاليّة المُتعلّقة بمعرفة المخاطر المتأتّية عن الاستعما السّيّء  لإلاَّ أنَّ ما تقدَّ
 للإنترنت من حيث الوقائِع والمعطيات. الأمر الّذي سنتناوله بالدّراسة في الباب التّالي.
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 المخاطر: وقائع ومعطيات: الباب الثّاني 
 

 تتلخّص المخاطر المتأتّية عن الااتعمال السّيّء للإنترنت  الظّوا ر الآتية:
 

  Cyber violenceالعنف السّيبيراني: -1
لسّيبيرانيّ  و شائعة أو  جوم شنيع يطال الطّفل على شبكة امنترنت وفي غرف العنف ا

الدّردشة. ومؤدّي  ذا النّوع من الهجوم إلى اكتئاب نفسي ي شعِر الطّفل  أنَّه وحيد 
ظاهر وللعنف السّبيرانيّ مومنبوذ.وم مكن أنْ يصل إلى درجة الانتحار في  عض الأحيان. 

 عدّة، نذكر منها:
 Cyber mobbingمهاجمة السّيبيرانيّة: ال -أ 

المهاجمة السّيبيرانيّة  ي التّحرّش، التّشهير أو امر اب النّفسيّ، من طرمق الهاتف 
وامنترنت، للأطفال والمرا قين مِن قِبَل أطفال أو مرا قين آخرمن. تتمّ مضايقة الضّحيّة 

شر ا تي تتمّ المتاجرة بها، عبر نوإزعاجها من طرمق الصّور أو مقاطع الفيديو العدائيّة الّ 
 .MMSو SMSعلى شبكة امنترنت أو إراالها من طرمق الهاتف الذّكيّ عبر 

 Cyber bullyingالتّنمّر السّيبيرانيّ:  -ب 
البلطجة السّبيرانيّة أو التّنمّر السّيبيرانيّ  ي محاولة ااتغلال تقنيّة الاتّصالا  

 حقّ الصّغار والشّباب من طرمق إراال: تهديدا ،  والمعلوما  للوصول لأ دافٍ إجراميّةٍ 
وراائل أو صوَر عدائيّة، وامفصاح عن معلوما  شخصيّة وحسّااة، أو تعمّد ااتبعاد 
الضّحيّة من مجموعة معيّنة على الشّبكة، أو المضايقة، أو امحراج، أو السّخرمة، أو 

ل من خلال المواقع الاجتماعيّة مثام انة وتشومه السّمعة، وذلك عبر ااتعمال امنترنت و 
Facebook،  أو غرف الدّردشة ومنتديا  النّقاشDiscussion forum،  أو البرمد

املكترونيّ، أو الرّاائل الفورمّة، أو الهواتف المحمولة، أو صفحا  الومب أو المدوّنا  
Blog. ّعلى العنف. شجيع.. التّهديد والمضايقة وامبتزاز، التّعصّب الدّينيّ والعرقيّ والت 
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 مخاطر مُتعلّقة بجرائم المعلوماتيّة: -2
تعمل مجموعا  من قراصنة امنترنت على اقتحام أجهزة الحواايب للشّركا  
والمؤاّسا  الحكوميّة من أجل تدمير المعلوما  وتسرمبها. كما تقوم أيضًا  سرقة البرامج 

شّ سخ،  ذا فضلًا عن عمليّا  الغوقرصنتها من تلك الّتي لها حقوق ملكيّة، وحقوق النّ 
 والخداع والنّصب وكلّها مرادفا  لجرائم معروفة منذ القدم.

وبفضل امنترنت، أخذ   ذه الجرائم منحًى جديدًا؛ فأصبحت أكثر احترافيّة وازداد عدد 
ع فقد تق .أصبحت عابِرَة للقارّاتضحايا ا. ومن أ مّ ما ي ميّز  ذه النّوعيّة من الجرائم أنّها 

في فخّ نصبه أحد المحتالين في دولة أخرى، واوف يكون من الصّعب حينها أنْ تحصّل 
 حقّك منه أو حتّى أنْ تقاضيه.

والأطفال  م الأكثر عرضة للسّقوط ضحايا  ذه الأفعال. من أشهر أنواع النّصب 
ر"   و برمد  .amScوالاحتيال والخداع الّتي تنتشر على امنترنت " البرمد املكترونيّ الم زوَّ

رة  حيث  ي راَل من طرمق شخص لا غير معروفٍ في الغالب. تكون  ومّة الم راِل م زوَّ
يظهر أنَّ م راِل الرّاالة  و شخص ذو منصب م عيّن، كمدير شركة أو بنك أو من فرمق 

لذا، يكون من الصّعب  .(Facebook, Hotmail, Yahoo)صيانة موقع معروف مثل 
قام  إرااله، ومطلب إلى الم ستخدم معلوما  عن حسا ه متذرّعًا معرفة الشّخص الّذي 

  حجّةٍ ما، أو حالة طارئة فينخدع الم ستخدِم بذلك.
 

 الإستغلال والتّحرّش الجنسيّ بالأطفال: -3
أثناء تصفّح امنترنت، يقوم الأطفال بتكومن صداقا  والتّعرّف إلى أشخاص جدد من 

 Chattingوغرف الدّردشة  Facebookالفايسبوك خلال الشّبكا  الاجتماعيّة مثل 
room  ّوالم رااِل الفوريInstant Messenger وأحيانًا يتمّ إغراؤ م  املتقاء. وم مكن ،

للقاءا  من  ذا النّوع أنْ تهدّد الامة الطّفل. ومرتكبو الجرائم الجنسيّة والمتحرّشون 
كسب ديا  وبرامج المراالة الفورمّة ل الأطفال يستخدمون  شكلٍ خاصّ غرف الدّردشة والمنت

 ثقة الطّفل ولترتيب لقاء وجهًا لوجهٍ بهدف الااتغلال الجنسيّ.
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 Cyber Proxénétisme / Cyber pimping Kidsالقوادة السّيبيرانيّة:  -4
يتعرَّض الأطفال، ضحايا الااتغلال الجنسيّ على امنترنت، لأغراض تجارمّة أو 

تعلّقة  الأطفال. كلّ طفل ي مكن التّعرّف إليه عَبر امنترنت أو على للسّياحة الجنسيّة الم  
فهرس )كتالوج( حيث ت ضاف صورته، والتّعليقا ، والبرمد املكترونيّ " للقوّاد"، وفي  عض 

 الأحيان، رقم  اتف القوّاد.
 

 : التّجارة الإلكترونيّة -5
من امنترنت  Application أو تطبيق Programي مكن للطّفل أنْ يشتري أيّ برنامج 

 فقط. Password كلّ اهولةٍ من طرمق الدّخول عَبر كلمة المرور 
 

 :العنف في وسائل الإعلام -6
لجوء  عض المؤاّسا  امعلاميّة إلى اعتماد امثارة أو العنف في نقل الخبر؛ إذ إنَّها 

ةٍ لا تأخذ ضايا م  صور ت برز الحوادث الفظيعة دون م راعاة لخصوصيّا  الأطفال، وت عالج ق
 عين الاعتبار مصلحة الطّفل الفضلى. وقد ي ستخدَم الأطفال لتمرمر راائل لا يدركون 

 معانيها.
 

 :(1)العنف من خلال تكنولوجيا المعلومات والإتّصالات -7
تشمل المخاطر الم تعلّقة  سلامة الطّفل، في ما يتّصل بتكنولوجيا المعلوما  

   الم تداخلة التّالية:وامتّصالا ، المجالا

                                                           

دة الخاصّة  المؤاّسا  والجمعيّا  الأ ليّة العامِلة مع الأطفال في لبنان"، الجمهورمّة " (1) وثيقة ايااة حماية الطّفل الم وحَّ
 Limelightطباعةاللّبنانيّة، وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، ومنظّمة "أ عاد" وجمعيّة "دار الطّفل اللّبنانيّ"، تصميم و 

Productions   ،2015 5، ص. 
www.limelightprod.com 
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امعتداء الجنسيّ على الأطفال منتاج تسجيلا   صرمّة وامعيّة لذلك الاعتداء،  -
 تيسّره شبكة امنترنت واائر تكنولوجيا المعلوما  وامتّصالا .

وَر"( وأشرطة  - وَر فوتوغرافيّة زائفة ) "تشكيل ص  وَر فوتوغرافيّة أو ص  عمليّة التقاط ص 
للآداب تتعلّق  الأطفال والأشخاص الّذين يسخرون من طفلٍ أو فئةٍ من  فيديو منافية

الأطفال، أو إنتاجها أو السّماح  التقاطها أو توزمعها أو عرضها أو حيازتها أو امعلان 
 عنها.

وتجدر امشارة إلى أنَّ الأطفال يتعرَّضون، بوصفهم متلقّين للمعلوما ، معلانا  
ة طفيليّة وإعلانا  دعائيّة ومعلوما  شخصيّة ومحتوما  عدوانيّة تجارمّة وراائل إلكترونيّ 

أو عنيفة أو تحضّ على الكرا يّة أو متحيّزة أو عنصرمّة أو إ احيّة أو غير مرغوب فيها أو 
 مضلّلة، تكون ضارّة  الفِعل أو ي حتمَل أنْ تكون ضارّة.

وما  تكنولوجيا المعل كما ي مكن أنْ يتعرَّضوا، في اياق اتّصالهم  غير م من خلال
وامتّصالا ، للتّسلّط عليهم أو التّحرّش بهم أو ملاحقتهم )" إغواء الطّفل"( و / أو إكرا هم 
أو خداعهم أو إقناعهم بلقاء آخرمن شخصيًّا خارج امنترنت، و"ااتدراجهم" لمماراة الجنس 

 و / أو تقديم معلوما  شخصيّة.
رّش كفاعلين، في عمليّا  التّسلّط على غير م أو التّح وأيضًا، ي مكن أنْ يتورَّط الأطفال،

بهم، أو لعب ألعاب ت ؤثّر البًا في نموّ م، أو إنتاج وتحميل مواد جنسيّة غير لائقة، أو 
تقديم معلوما  أو نصائح م ضلّلة، و / أو تنزمل محتوما   صورةٍ غير قانونيّةٍ أو القرصنة 

 و امر اب. أو القمار أو الاحتيال الماليّ و / أ
 هذا فضلًا عن مخاطر أخرى تنجم عن استعمال الإنترنت ومنها:

البيع غير المشروع للأالحة والبضائع المسروقة والم خدّرا  والمواد الممنوعة؛ التّرومج  -
" على امنترنت؛ Anorexia" ومرض " فقدان الشّهيّة  Bulimiaلمرض "الشّرا ة 

Sexting لائق؛ العلاقا  العاطفيّة على امنترنت؛ ارقة ؛ الت عرّض إلى محتوى غير
الهومّة/ انتهاك الخصوصيّة / امحتيال والخداع عَبر امنترنت والهواتف النّقّالة والرّاائل 
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؛ امدمان على امنترنت، القمار ولعب الميسر عبر الشّبكة؛ خطر تبادل SMSالقصيرة 
 ؛ الفيرواا .sharing -Fileالملفّا  

من قانون العقوبا   733التّخرمب الّذي يطال الأنظمة المعلوماتيّة: المادّة التّشومش و  -
 .(1)اللّبنانيّ 

امبتزاز )  ااتعمال معلوما  تمَّ الحصول عليها عَبر الأنظمة المعلوماتيّة(: المادّة  -
 .(2)من قانون العقوبا  650
ر )  طاقا  الاعتماد المصرفيّة( - من قانون  471المادّة  :التّزومر وااتعمال الم زوَّ

 .(3)العقوبا 

                                                           

لة  موجب قانون  733اندًا للمادّة  ( 1) م أو خرَّب 239/1993من قانون العقوبا  اللّبنانيّ )الم عدَّ (، فإنَّ كلّ مَن  دَّ
عشرمن  مة الضّرر على أنْ لا تنقص عنقصدًا شيئًا يخصّ غيره ممّا لم ي عيَّن في  ذا الباب ي عاقَب  غرامة لا تجاوز قي

ألف ليرة، وإذا كانت قيمة الشّيء الم تلف أو الضّرر النّاجِم ي جاوز العشرمن ألف ليرة في مكن علاوةً على الغرامة أنْ ي حبَس 
 .الفاعِل مدّة لا تفوق السّتّة أشهر

لة  مو  650نصّت المادّة ( 2) وبموجب قانون    112/1983جب مراوم اشتراعي من قانون العقوبا  اللّبنانيّ ) الم عدَّ
د شخصًا  فضح أمر أو إفشائه أو امخبار عنه وكان من شأنه أنْ ينال من قدر  ذا 239/1993 ( على أنَّ كلّ مَن  دَّ

الشّخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة ع وقِبَ  الحبس 
 .شهرَمن إلى انتين وبالغرامة حتى اتمائة الف ليرةمن 

د العقوبة وفقًا للمادّة  عقوبا   حقّ الفاعِل إذا كان الأمر الّذي ي هدّد  فضحه قد اتّصل  عمله  حكم وظيفته أو  257ت شدَّ
 .مهنته أو فنّه

لة  موجب قانون )  1/3/1943تارمخ  340من قانون العقوبا  اللّبنانيّ رقم  471وفقًا للمادّة ( 3) (، 239/1993والم عدَّ
دة في المادّتين ا ع وقِبَ  الحبس من انة  457و 456 لفإنَّ مَن ارتكب التّزومر في أوراق خاصّة  إحدى الواائل الم حدَّ

 .ألف ليرة ةإلى ثلاث انوا  وبغرامةٍ أقلّها مئ
لشّاقّة الم ؤقتة خمس انوا  على الأقل الموظّف الّذي من القانون نفسه على أنَّه ي عاقب  الأشغال ا 456نصّت المادّة  وقد

يرتكب تزومرًا مادّيًّا في أثناء قيامه  الوظيفة: إمّا  إااءته ااتعمال إمضاء أو خاتم أو  صمة أصبع وإجمالاً بتوقيعه إمضاء 
رًا، وإمّا  صنع   صكّ أو مخطوط، ولا أو مخطوط، وإمّا  ما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون  صكّ م زوَّ

ر من السّندا  الّتي يعمل بها إلى أنْ يدّعى تزومر ا، ت طبَّق أحكام  ذه  تنقص العقوبة عن ابع انوا  إذا كان السّند الم زوَّ
 .المادّة في حال إتلاف السّند إتلافًا كلّيًّا أو جزئيًّا

لة  موجب مراوم شت 457المادّة  وأضافت ( أنَّه ي عاقب  العقوبا  المنصوص 112/1983راعي من القانون عينه )والم عدَّ
عليها في المادّة السّا قة مع الفارق الم بيَّن فيها  الموظّف الّذي ي نظّم اندًا من اختصاصه في حدث تشومهًا في موضوعه أو 

  عن ي صَدَرَ على بياض أؤتمن عليه، أو بتدومنه مقاولا  أو أقوالا غير الّت ضاءظروفه: إمّا  إااءته ااتعمال إم
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 المبادئ التّوجيهيّة للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقةوفي  ذا السّياق، تجدر امشارة إلى 
(.، 2006) المبادئ العامّة لاتّفاقيّة الأمم المتّحدة  شأن حقوق الأشخاص ذوي امعاقة 

 والّتي ي مكن تلخيصها كما يلي:
ة الفرديّة،  ما في ذلك حرّمّة اتّخاذ القرارا  وااتقلاليّة احترام الكرامة واماتقلاليّ 

الأشخاص. عدم التّمييز، امنخراط في الم سا مة الفعّالة الكاملة في المجتمع وعدم التّمييز 
وامقصاء. احترام الاختلافا  وتقبّل الأشخاص ذوي امعاقة كجزءٍ من التّنوّع البشريّ 

ص. إمكانيّة الوصول إلى الخدما . المساواة على أااس وامنسانيّ. تكافؤ وتساوي الفر 
النّوع الاجتماعيّ. احترام القدرا  الم تطوّرة للأطفال ذوي امعاقة واحترام حقّهم في الحفاظ 

 على  ومّاتهم.
م، ي مكننا القول إنَّ  الأطفال يواجهون أخطارًا كبيرة ناتجة عن الااتعمال من كلّ ما تقدَّ

من خلال العمل المباشر على الشّبكة بلا توعية مسبقة أو إرشاد من السّيّء للإنترنت 
الأ ل أو ذوي الرّعاية. و ي تتزايد يومًا  عد يوم ونذكر منها: امتّصالا  الّتي تسهّل 
الااتغلال الجنسيّ من طرمق غرف الدّردشة والشّبكا  الاجتماعيّة والمراالا  السّرّمّة، 

ؤثّر وَر والأفلام ام احيّة غير اللّائقة الّتي لا تلائم نمو الطّفل وتالتّنمّر السّيبيرانيّ، والصّ 
مشا دتها مِن قِبله في اِنّ مبكرةٍ ليس فقط على نموّه الذّ نيّ والمعرفيّ بل أيضًا على 

 الوكيّاته وتصرّفاته مع الآخرمن. 
ما أنَّها ك كما ت عتبر شبكة امنترنت مصدرًا غنيًّا للحصول على المعلوما  والمعارف. 

تخلق جوًّا من التّفاعل والم شاركة  فضل ما توفّره من واائل للتّواصل الاجتماعيّ مع الأقران 
والأصدقاء والعائلة داخل أو خارج النّطاق الجغرافيّ الّذي يعيش فيه الطّفل عَبر البرمد 

 .املكترونيّ والرّاائل الفورمّة والشّبكا  الاجتماعيّة وغير ا...

                                                           

الم تعاقدين أو الّتي أملو ا، أو  إثباته وقائع كاذ ة على أنَّها صحيحة أو وقائع غير م عترَف بها على أنَّها م عترَف بها أو 
 .حيحبتحرمفه أيّ واقِعة أخرى  إغفاله أمرٍ أو إيراده على وجهٍ غير ص
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م لا يزال يطرح امشكاليّة الم تعلّقة  معرفة مدى فعاليّة ايااة حماية ولكن ك  لّ ما تقدَّ
الأطفال من اوء ااتعمال امنترنت. الأمر الّذي خصّصنا لدرااته القسم الثّاني من  ذا 

 البحث.
 

 القسم الثّاني
 في مفاعيل سياسة حماية الأطفال من سوء استعمال الإنترنت

 
 :تمهيد وتقسيم  

هم في ت عتبر من أ مّ الواائل والتّقنيّا  الّتي ت سنا في ما اَبَقَ إنَّ شبكة امنترنت قل
تعميم المعرفة ونشر ا على مساحا  وااعة من العالَم، وأيضًا أ مّ وايلة لتبادل الخبرا  

 والمعارف ونشر الثّقافة ومدّ جسور التّواصل بين أقطاب العالَم الم ختلفة.
 ح في  ذا المجال:و نا، أائلة ت طرَ 

 ما  ي المؤثّرا  النّاجمة عن اوء ااتعمال امنترنت؟
 ما  ي الأجهزة الضّامنة لحماية الأطفال من اوء ااتعمال امنترنت؟

ما  و دَور كلّ من المجلس الأعلى للطّفولة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية 
 ن اوء ااتعمال امنترنت؟الملكيّة الفكرمّة وذلك في مجال حماية الأطفال م

أائلة  امّة ارتأينا امجا ة عليها في القسم الثّاني من  ذا البحث ضمن البابَين التّاليين 
 على النّحو الآتي:

 : المؤثّرا  النّاجمة عن اوء ااتعمال امنترنت.الباب الأوّل
 ت. الأجهزة الضّامنة لحماية الأطفال من اوء ااتعمال امنترنالباب الثّاني: 
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 المؤثّرات النّاجمة عن سوء استعمال الإنترنت: الباب الأوّل 
للإنترنت إيجابيّا  والبيّا  لها تأثير ا المباشر خاصّة على الصّعيد النّفسيّ، 

 الاجتماعيّ، الدّراايّ، الصّحّيّ والجسديّ، الأخلاقيّ،....
 
 :نذكر منها على ابيل المثال لا الحصر إيجابيّات الإنترنت: 

توفير الكثير من الوقت والسّماح  الحصول على المعلوما  للأ حاث وفي شتّى  -
 المواضيع الّتي يرمد أنْ يعرفها التّلميذ وذلك  طرمقةٍ اهلةٍ وممتعة.

توايع دائرة الاطّلاع والتّلاقيّ الفكريّ مع الآخرمن وامنفتاح على حضارا  أخرى)  -
 ثقافا  متنوّعة وعادا  مختلفة(.

 تفادة ثقافيّة وفكرمّة وتسلية في آنٍ معًا.تأمين اا -
تقصير المسافا  وتسهيل الاتّصال المرئيّ والمسموع  المغتربين والأقارب في خارج  -

 البلاد أو التّعرّف  أشخاص جدد.
 تأمين ارعة النّشر الرّقميّ عوضًا عن النّشر الورقيّ. -
 نشر التّسوّق املكترونيّ ) بيع وشراء(. -
تواصل دائم مع العالَم الخارجيّ  حيث ي مكن الاطّلاع على كلّ  إ قاء الجميع على -

 التّطوّرا  وآخر الم ستجدّا  المحلّيّة وامقليميّة والدّوليّة في الوقت نفسه.
 
 ،نذكر منها على ابيل المثال لا الحصر: سيّئات سوء استعمال الإنترنت 

يث ي صبح و الفرد النّفسيّ  ح: يؤثّر ااتعمال امنترنت في نمعلى الصّعيد النّفسيّ  -
وَر  خاضعًا لشاشة الحااوب لأوقاٍ  طوملةٍ. كما ي مكن الاطّلاع  سهولةٍ على مواضيع وص 
إ احيّة معروضة  شكلٍ ايّء ولأ دافٍ ايّئةٍ وبوقتٍ مبكرٍ، أي في عمر تكون حصانتهم 

 ضعيفة ما ي ؤثّر البًا على حياتهم النّفسيّة. 
فسيّة الّتي ي مكن للطّفل أنْ يتعرَّض لها فهي امنطوائيّة وعدم أمَّا أبرز المخاطر النّ 

 الاندماج في المجتمع ما يتسبَّب  فقدان الخبرة الحياتيّة الواقِعيّة.
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 : على الصّعيد الاجتماعيّ  -
ي ضعف اوء ااتعمال امنترنت شخصيّة الأطفال، ومجعلهم ي عانون من غياب الهومّة 

ها الأفكار والمعتقدا  والثّقافا  الغرمبة عن الم جتمع الّتي من شأننتيجة تعرّضهم للعديد من 
إفساد شخصيّة الم ستخدِم. كما ي ؤثّر ااتعمال امنترنت في السّلوك الاجتماعيّ للطّفل  حيث 

في بعد الطّفل عن الجوّ العائليّ وتكاد تنعدم الحوارا  والأحاديث  ي ضعف الرّوا ط الأاَرمّة،
أفراد العائلة. كما أنَّه يؤدّي إلى الوحدة وامنفراد والميل إلى التّوحّد من خلال الم تبادلة ضمن 

 الكشف عن النّوايا أو الأارار وعدم النّقاش أو التّعبير عن الرّأي.
كما ي مكن ااتعمال امنترنت لأغراضٍ تجسّسيّةٍ من خلال أخذ المعلوما  عن الشّخص 

كلّها داخل الحااوب أو الهاتف النّقّال وخصوصًا  ومنه من خلال الدّخول إلى المعلوما 
 .”Viber “ل و ا ”WhatsApp“ل من خلال ظا رة ا

إضافةً إلى نشر أفكار ايّئة بين المواطنين حول العنصرمّة، وامنقلاب على الحكم، 
 .والتّعصّب، والعنف وأفكار لاأخلاقيّة...

 
 :على الصّعيد الدّراسيّ  -

ترنت على صعيد الدّرااة إلى: إضاعة الوقت على حساب ي ؤدّي اوء ااتعمال امن
التّحصيل العِلميّ واللّهو عن الدّرااة، التّقصير  قيام الأطفال بوظائفهم المدرايّة، إ عاد 
الأطفال عن قراءة الكتب والم طالعة على اعتبار أنَّ الم طالعة الرّقميّة أاهل من الم طالعة 

 يّ في مبادرا  التّلميذ الّذي يستخدم الحااوب لحلّ الوظائفالورقيّة، كما أنَّ له تأثير الب
 المدرايّة، عندئذٍ تقلّ الحيومّة للدّرس، وت فقد ميزا  الاعتماد على النّفس.

 
 :على الصّعيد الصّحّيّ والجسديّ  -

ي ؤدّي الجلوس ااعا  طوملة أمام شاشا  الأجهزة إلى: تعومد الطّفل على الكسل، 
رّأس والعيون، ضعف العضلا  لقلّة الحركة، ظهور مشاكل صحّيّة عديدة البدانة، أوجاع ال
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في الرّقبة والظّهر وإضعاف حااّة النّظر والتّكلّس وامر اق، انحراف في العمود الفقريّ في 
 حال الجلوس لمدّةٍ طوملة وزمادة السّمنة نتيجة الخمول والجلوس الخاطئ الطّومل.

 
 :على الصّعيد الأخلاقيّ  -

نصر الأ مّ والأخطر من اوء ااتعمال امنترنت  و التّأثير السّلبيّ على الصّعيد الع
الأخلاقيّ حيث ي ؤدّي إلى: انحراف الطّفل أخلاقيًّا وإغراقه أحيانًا في قالبٍ م عيَّنٍ ي حرّف 
شخصيّته، تأثير البيّ في الوك الطّفل وفي أخلاقه وفي طرمقة تعاطيه في المجتمع، 

ام احيّة والم خلَّة  الآداب الّتي ي مكن أنْ يصل إليها الطّفل من طرمق الصّدفة  تصفّح المواقع
أو من خلال ارتكاب خطأ في إدخال عنوان ما، التّعرّض للتّحرّش الجنسيّ أو التّشهير أو 

التّأقلم مع العنف والكرا يّة والعنصرمّة الّتي تعمّم على  عض المواقع الاجتماعيّة،  الابتزاز،
 عرّف إلى ألعاب الميسر ما ي شجّع الطّفل على تعاطيها في حياته المستقبليّة في الملا ي.والتّ 

 
 :على صعيد النّمو الذّهنيّ  -

إنَّ اوء ااتعمال امنترنت ي مكن أنْ ي ؤثّر أيضًا في عقليّة الأطفال من خلال الغوص 
م على إذ قد يبنون أحكامهفي العالَم الافتراضيّ وعدم تمييز ما  و حقيقيّ ممّا  و و ميّ؛ 

أمورٍ عديدةٍ من خلال خرافا  أو معلوما  دعائيّة منشورة على الشّبكة. كما أنَّه ي فقد م 
 التّركيز العقليّ وعدم القدرة على البحث فيقضون وقتًا طوملًا ميجاد المعلوما  اللّازمة.

 Information)" وم صيب الأطفال أيضًا ما ي سمّى ڊ "متلازمة امنهاك المعلوماتيّ 
Fatigue Syndrome)،  وذلك  سبب كثرة المعلوما  الّتي يتعرّضون لها وعدم قدرتهم

 على التّأكّد من صحّتها وما ي ر قهم وم تعب ذ نهم ومقود م إلى الانعزال والتّقوقع.
ختامًا، ي مكننا القول إنَّ الأطفال ي واجهون أخطارًا كبيرةً ناتجة عن الااتعمال السّيّء 
للإنترنت من خلال العمل الم باشَر على الشّبكة بلا توعية م سبقة أو إرشاد من الأ ل أو 
ذوي الرّعاية. من  نا، تبرز أ مّيّة دَور الآجهزة الّتي تضمن حماية  ؤلاء الأطفال من اوء 

 ااتعمال امنترنت. الأمر الّذي اوف نفصّله في الباب التّالي.
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 امنة لحماية الأطفال من سوء استعمال الإنترنتالأجهزة الضّ : الباب الثّاني 
 
 :أوَّلًا: المجلس الأعلى للطّفولة 

 و امطار الوطنيّ لتكامل القطاعَين الرّاميّ والأ ليّ لرعاية  المجلس الأعلى للطّفولة
ع موإنماء الطّفولة  ما يتوافق والاتّفاقيّا  الدّوليّة، وخصوصًا اتّفاقيّة حقوق الطّفل  التّعاون 

  .المنظّما  الدّوليّة الم تخصّصة
و و يسعى إلى تطبيق المبادئ العامّة لحقوق الطّفل من أجل تحسين أوضاع الأطفال 

 .في لبنان والحفاظ على حقّهم في البقاء والنّماء والحماية
، 94/ 29 قرارٍ صادِرٍ عن مجلس الوزراء رقم  1994وقد أ نشِئ  ذا المجلس عام 

ؤون الاجتماعيّة والمدير العامّ للوزارة نائبًا للرّئيس وعضومّة ممثّلي عدد من برئااة وزمر الشّ 
زارة و  -وزارة امعلام -وزارة العمل -وزارة الصّحّة -الوزارا  ) وزارة الشّؤون الاجتماعيّة

 -ليّ تّعليم العاوزارة التّربية وال -وزارة الخارجيّة والمغتربين -وزارة العدل -الدّاخليّة والبلديّا 
 -وزارة الشّباب والرّماضة( والجمعيّا  الأ ليّة ) المجلس النّسائيّ  -وزارة الماليّة -وزارة الثّقافة

 -الاتّحاد اللّبنانيّ لرعاية الطّفل -المجلس الوطنيّ للخدمة الاجتماعيّة -غوث الأطفال
يّة لرعاية للّبنانالجمعيّة ا -امتّحاد اللّبنانيّ للمرشدا  والدّليلا  -إتّحاد كشّاف لبنان

 -للّبنانيّ الهيئة الوطنيّة للطّفل ا -تجمّع الهيئا  من أجل حقوق الطّفل في لبنان -المعاقين
لجنة المرأة والطّفل النّيابيّة( والمنظّما  الدّوليّة  -الصّليب الأحمر -مؤاّسة الحرمر

 الم ختصّة في مجال الطّفولة )اليونيسيف(.
تصاصا  يضمّ الأمين العامّ بتنسيق خطط العمل يقوم فرمق عمل م تعدّد الاخ

 المجلس الأعلى للطّفولةوانطلاقًا من مبدأ حقوقيّ، وضع  .والااتراتيجيّا  الوطنيّة وتنفيذ ا
برنامجًا وطنيًّا لمواجهة اوء ااتعمال امنترنت على الأطفال وما ينتج منه من تعرّضٍ إلى 

ا  لأطفال  التّعاون مع الوزارا  الم ختصّة ومؤاّسموادٍ ت سيء للنمو النّفسيّ والاجتماعيّ ل
: لجنة التّوعية 2007المجتمع المدنيّ والقطاع الخاصّ من خلال تشكيل ثلاث لجان عام 

 والدّرااا ، اللّجنة التّقنيّة، واللّجنة القانونيّة.
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ف و ونظرًا لأ مّيّة دَور المجلس الأعلى للطّفولة في حماية الأطفال وتعزمز نمائهم، ا
 نورد  عضالمهامّ الرّئيسة لهذا المجلس على النّحو الآتي:

تخطيط واقتراح السّيااة العامّة في مجال الطّفولة  التّعاون بين القطاعَين الرّاميّ  -1
  .والأ ليّ والمنظّما  الدّوليّة الم تخصّصة

تنسيق الجهود في ما بين القطاع الرّاميّ والقطاع الأ ليّ، والتّعاون مع  -2
ما  الدّوليّة الم تخصّصة الّتي ت عنى  الطّفولة، ومتا عة  ذه الجهود المنظّ 

 وتقوممها، والسّعي مشراك القطاع الخاصّ.
اقتراح إنشاء مشارمع م شترَكة بين الجها  الرّاميّة والأ ليّة والقطاع الخاصّ  -3

   دفها الحفاظ على حقّ الطّفل في البقاء والحماية والرّعاية والتّنمية.
اح تنظيم نشاطا  تقوم بها الوزارة أو غير ا من الوزارا   ما لا يتعارض مع اقتر  -4

 المهامّ الّتي تقوم بها امدارا  الم ختصّة.
اقتراح الدّرااا  وتوثيق المنشورا  وتنظيم المؤتمرا  والنّدوا  الم تعلّقة  الطّفولة  -5

  وذلك مِن قِبَل أ ل الاختصاص.
ذ ا ى تعديل التّشرمعا  وتطومر ا وم تا عة تنفياقتراح مشارمع قوانين والعمل عل -6

لتأمين تطبيق المبادئ الّتي نصّت عليها إتّفاقية حقوق الطّفل، والتّعاون والتّنسيق 
 مع اللّجنة النّيابيّة لحقوق الطّفل بهذه الغاية.

 ةإقتراح تطومر وتنظيم البرامج التّربومّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والصّحيّة وامعلاميّ  -7
  لمختلف فئا  الأطفال.

وضع خطة لنشر مبادئ اتّفاقيّة حقوق الطّفل وتعميمها تربومًّا وإعلاميًّا وإعلانيًّا  -8
 ..وإثارة الوعي حول القضايا الّتي تختصّ  الطّفولة بهدف توعية المواطنين

  اقتراح تنظيم دورا  تدرمبيّة تعود  النّفع على العامِلين في حقل الطّفولة. -9
ي  الواائل الم مكنة لم واجهة كافّة أشكال الااتغلال الّتي تتعارض مع التّصدّ  -10

  حقوق الطّفل.



 347   
 

تشجيع انتساب الجمعيّا  الّتي ت عنى  الطّفولة إلى الاتّحادا  والهيئا    -11
 .والتّجمّعا  الم ختصّة بهدف توحيد وتنسيق أااليب وطرق العمل

 التّعاون مع امدارا   العمل على وضع مؤشّرا  حول وضع الأطفال في لبنان -12
والمؤاّسا  الأ لية بهدف التّقومم السّنويّ، وذلك ااتنادًا إلى مبادئ اتّفاقية حقوق 
الطّفل وإيجاد السّبل الآيلة إلى جمع المعلوما  حول  ذه المؤشّرا  وذلك لم راقبة 

  تنفيذ الاتّفاقيّة.
 -دةلطّفل في الأمم المتّحإعداد التّقارمر الدّورمّة الّتي ت رفَع إلى لجنة حقوق ا -13

جنيف، وإلى إدارة الطّفولة في جامعة الدّول العربيّة وإلى المنظّما  
  الم تخصّصة.

الم شاركة في أعمال اللّجنة النّيابيّة لحقوق الطّفل، وفي كافّة اللّجان والهيئا   -14
 .لطّفولةا الرّاميّة والم شتركِة مع القطاع الأ ليّ والمنظّما  الدّوليّة، والّتي تخصّ 

 
 :ثانيًا: مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة 

 ""مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّةتمَّ ااتحداث مكتب  اام 
. يتبع  ذا المكتب لقسم 609/  204 موجب مذكّرة خدمة رقم  8/3/2006بتارمخ 

في وحدة الشّرطة القضائيّة. كما تمَّ تحديد صلاحيّاته بناءً على المباحث الجنائيّة الخاصّة 
 .2013/ص/72تعميم النّيا ة العامّة التّمييزمّة رقم 

 ويُمكن تعريف الجريمة المعلوماتيّة كما يلي:
كلّ جرم تكون فيه التّقنيّا  العالية  دف الجرم مثل: خرق الأجهزة، ارقة المعلوما   -1

 .الخ...
 تكون فيه التّقنيّا  العالية وايلة في اقتراف الجرم.كلّ جرم  -2

وفي  ذا السّياق، ن شير إلى أنَّ جرائم المعلوماتيّة الّتي يرتكبها والّتي يقع ضحيّتها 
الأطفال  ي في تزايدٍ نظرًا لتزايد عدد الم شتركين والم ستعملين لشبكة امنترنت، ولعدم وجود 

 واائل رقا ة فاعِلة عليها.
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يتدخّل المكتب في مهامّ مكاتب أخرى مثل مكتب حماية الآداب العامّة وم لاحق  لذلك،
. ومتحرّك وفقًا مشارة child abuseالتّحرّش الجنسيّ وتسهيل الدّعارة عبر امنترنت والي 

 النّيا ة العامّة الم ختصّة.
الجنسيّ  شوقد أوقف المكتب عدّة أشخاص  جرائم مختلفة من التّعدّيّ الجنسيّ أو التّحرّ 

 .Pedophileأو الي 
ومن أبرز القضايا الّتي يتولّا ا المكتب: التّشهير والقدح والذمّ، وجرائم امعلام 
املكترونيّ، عمليّا  الاحتيال على الشّركا  وتحومل الأموال إلى غير وجهتها، وانتحال 

لدّعارة يّ والأدبيّ، اصفة أشخاص في الشّأن العامّ والابتزاز المادّيّ، حماية امنتاج الفكر 
 املكترونيّة، التّعدي على أنظمة المعلوماتيّة وجرائم امر اب والم خدّرا  والقرصنة. 

 
 الخاتمة

ااتندَ البحث الحاليّ إلى اعتبار امنترنت م كوّنًا  امًّا من مكوّنا  التّعليم، والعمل 
غاء استعمال بإمكاننا إلقميّ، ليس والتّواصل الاجتماعيّ. كما تبيَّن أنَّه، في  ذا العصر الرّ 

الشّبكة العنكبوتيّة أو مراقبة استعمالها بشكلٍ تامّ، وخصوصًا بوجود الهواتف الذّكيّة، إنّما 
نشئة ومكمن الهدف في ت يُمكننا مسايستها والتّوعية من أجل الاستفادة منها بكلّ حكمة.

 واقِعيّ على حدّ اواء.جيلٍ واعٍ ومسؤولٍ في المجتمع الرّقميّ وفي المجتمع ال
من  نا، تبرز أ مّيّة حماية امنترنت كفضاء حرّ وغنيّ  المعلوما ، مع الأخذ  عين 

 الاعتبار ضرورة التّوعية حول ثقافة الخصوصيّة وحماية الأطفال من اوء ااتعماله.
كما لحظَ البحث أنَّ الحديث عن منافع امنترنت للأطفال يترافق مع ضرورة تعزمز بيئة 
رقميّة آمنة وضمان التّوازن بين حماية الأطفال من المحتوى غير الم لائم والسّلوك المحفوف 
 المخاطر من جهةٍ، وبين احترام وحماية حقّهم في الحصول على المعلوما  والتّعبير  حرّمّة 

 من جهةٍ أخرى.
 عن كما أشارَ البحث تحديد المخاطر النّاجمة عن اوء ااتعمال امنترنت؛  ذا فضلاً 

أنَّه  دفَ إلى أ مّيّة رفع التّوعية حول تلك المخاطر وتقديم الحلول حول كيفيّة تذليلها. كما 
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أشارَ إلى أ مّيّة دَور الأجهزة الّتي تضمن حماية الأطفال من المخاطر الّتي يواجهها  ؤلاء 
لمعلوماتيّة ا الأطفال على امنترنت، ولا ايّما المجلس الأعلى للطّفولة ومكتب مكافحة جرائم

 وحماية الملكيّة الفكرمّة.
يبقى السؤال ما هو المطلوب لتعزيز الأداء لجهة حماية الأطفال من سوء استعمال  

 الإنترنت؟ 
ينبغي على لبنان أنْ يفعلَها في إنَّ الجواب على ذلك يستلزم تحقيق عدّة أمور  

لخيصُها ن مخاطر الإنترنت يُمكن تسياساتِهِ وبرامجِهِ وخططِهِ المُستقبليّةِ في الوقايةِ م
  بالخطوطِ العريضةِ التّاليةِ: 

: إنَّ امنترنت أصبحَ اليومَ من الأ مّيّةِ والخطورةِ،  حيث  ي مكن  ااتغلال ه  لخدمةِ أوّلاً  ●
 ؛الطّبيعةِ الوِقائيّةِ للتّشرمعِ الخاصّ  حمايةِ الأحداثِ الم خالِفينَ للقانونِ أو الم عرَّضِينِ للخطرِ 

و ذه الوايلة  م هيّأةٌ لأنْ تكونَ بديلًا عن الواائلِ الخطابيّةِ أو المواعظ الّتي لا يروق  عادةً 
 للفِتيانِ والشّبابِ اماع ها  صورةٍ م باشرةٍ. 

ز  الحاجة  إلى رفعِ الوعيّ  ومرااءِ  ،لوضعِ الخططِ والقوانينِ الضّروريّةِ من  نا، تبر 
طفالِ ، وذلك من أجلِ حِمايةِ الأالقطاعِ العامّ والمُجتمعِ المدنيّ  تشبيكٍ وشراكةٍ فاعِلةٍ بين

 من مخاطرِ امنترنت. 
: كثيرًا ما يشكو جيل  الم را قةِ من انعدامِ الواائلِ الّتي ي مكن  أنْ تساعدَه  على ثانيًا ●

تّوجّهِ غرمزمًّا قَ على المَلءِ أوقاِ  الفراغِ لديهِ؛ الأمر  الّذي ي مكن  أنْ ي شجّعَ الحدثَ أو الم را ِ 
 نحو أمورٍ غير لائقةٍ لِقتلِ الوقتِ قد تجرُّه  إلى مهاوي الرّذيلةِ فالجرممةِ.

ةٍ خاصّةٍ وزار قد وصلَت إلى حدّ إيجادِ  -فرنسا مثلاً  -لذلك، نرى أنَّ الدّولَ الم تطوّرةَ 
ِ  وذلكَ بزمادةِ مساحا، تُعنى بِمَلءِ أوقاتِ الفراغِ لدى النّاسِ، وخاصّةً الشّبابِ منهم

الملاعبِ والحدائقِ، وم ساعدةِ البلديّاِ  على إنشاءِ م جمّعاِ  اللّهوِ البريءِ ود ورِ السّينما 
 والمسرحِ والمكتباِ  العامّةِ وما إليها.

 وعليه، نقترح  القيامَ  مثلِ  ذه المَهامّ في لبنان.



 350   
 

؛ إقامة  "نترنت الآمِنُ للأطفالِ في لبنان"الإ : تعزمز  رفعِ التّوعيةِ حولَ موضوعِ ثالثًا ● 
حملاِ  توعيةٍ حولَ مخاطر امنترنت تتوجّه  للأطفالِ والأ لِ ومديريّ المدارسِ والثّانومّاِ  

فيّةِ وأفرادِ الهيئةِ التّعليميّةِ والموظّفينِ في المؤاّساِ  التّربومّةِ، وبالتّالي تقديمِ الحلولِ حولَ كي
 . تذليلِ تلكَ المخاطرِ 

 صفحا  عدّة  ناك امنترنت: ااتعمال مخاطر من الأطفال حماية وعن رابعًا: ● 
 للأطفال تسمح لا مشفّرة و ي: youtubekidsومنها  أمانٍ، ااتعمالها للأطفال ي مكن

 للأ حاث ااتعمالها للأولاد ي مكنkiddle صفحة  ناك كما خطيرة. معلوما  إلى  الوصول
 .eGoogl من بدلاً  المدرايّة

تضافر جهود الوزارا  والمؤاّسا  العامّة المعنيّة والمجتمع المدنيّ من  خامسًا: ● 
مؤاّسا  تربومّة وجمعيّا  أ ليّة ومحلّيّة لتحقيق شراكة  ادفة في مجال رفع مستوى الوعي 
عند الرّأي العامّ حول فوائد ااتعمال امنترنت وتأثير مخاطر اوء ااتعماله في نمو الأطفال 

متهم، الحدّ من مخاطر اوء ااتعمال امنترنت مِن قِبَل الأطفال وتوعيتهم وإرشاد م والا
بهدف تمكينهم من اكتساب القدرا  على حماية أنفسهم، تزومد جميع مقدّميّ الرّعاية للأطفال 
 المهارا  والمعارف الضّرورمّة للتّعامل مع المشكلة ولتمكينهم من مساعدة الأطفال على 

لآمِن والمسؤول للإنترنت، إضافةً إلى تثقيف الأ ل من طرمق العاملين في  ذا الااتعمال ا
المجال لبناء القدرة على التّواصل والحوار والتّفا م بين الأطفال وذومهم  غية تأمين بيئة 

 أكثر الامة للأطفال على الشّبكة.
شهر شباط  ا ع منتفعيل اليوم العالميّ للإنترنت الآمِن الّذي يوافق في السّ سادسًا:  ●

 من كلّ عام.
ة  ممَّا تضمَّنته الدّرااة الحاليّة ، رأيت  التّركيزَ عليها  اعتبارِ    ذه  ي الملاحظا   الم ستمدَّ

ةِ أنَّها ت ساعِد  الم شترِعَ اللّبنانيَّ على م واجهةِ م شكلةِ التّعرّضِ لخطرِ الانحرافِ  الواائلِ الكفيل
 الحدثِ والم جتمعِ.  حلّها،  ما في ذلكَ مصلحة  
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 الدراسة الرابعة سياسيةدراسات في العلوم ال

 
 الأمن الفكري والإرها 

 (1)محمد دعبول. أ
 

وضاع في العالم خلال السنوا  الأخيرة يعود في معظمه إلى ما ما آلت إلية الأ إن
دية وثقافية ئاأفرزته  عض الأفكار واميديولوجيا  المنحرفة التي حملت في طياتها أو اماً عق

وايااية متعددة، أوجد  قناعا  وأفكار البية خاطئة تتنافى مع قيم المجتمع وتتناقض 
و و ما أدى إلى انتشار امنحراف الفكري حتى ، (2)مع تعاليم الدين وواطيته واعتداله

أضحى التشدد والغلو المخالف لتعاليم الدين من أبرز السما  المعاصرة التي تدفع نحو 
 .وتؤاس مر اب  شتى صوره وأنواعه التطرف

ولا شك أن ما يشهده العالم من أعمال إر ابية وما ينجم عن تلك الأعمال من ضحايا 
وأضرار وخسائر فادحه، يتطلب وقفه جادة للبحث في أاباب انتشار ثقافة العداء وفكر 

بما أن الأااليب و امنتقام الذي أمسى يعتمد لتواعه وانتشاره إالوب القتل والتدمير أااااً، 
فمن  –وليس العقابي فقط  -الحديثة في مكافحة امر اب قد إتجهت نحو الجهد الوقائي 

الضروري ام تمام  الجانب الفكري للإنسان لأن العقل  و مناط القيادة العليا الواعية لدى 
 .(3)الفرد و و الذي يتحكم في الوكياته وتصرفاته المختلفة

ة عن البعيدبارة عن منظومة من المعتقدا  والأفكار المنحرفة ولأن الفكر امر ابي ع
لفطرة السليمة والخارجة عن الضوا ط العقلية الساومة، فإن الحفاظ على فكر الأمة أصبح ا

القاعدة الصلبة والضرورمة لحماية المجتمعا  وتحصين الأفراد من وملا  الأفكار الهدامة. 
                                                           

 طالب دكتوراه، وضا ط في الجيش اللبناني. (1)
، رماض، للعلوم الأمنية نايف العربية جامعة، الرماض وممارااته اشكاله امرھاب الفكري:، جلال الدين( محمد صالح 2)

 .11ص، 2008
 .19ص ، 2008، صنعاء، الداخلية بوزارة العامة العلاقا  مطا ع،  الأمن الفكر علاقة، العزمز عبد ( محفوظ3)
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يتوجه نحو عقل امنسان للمحافظة عليه اليماً قوماً  ومن  نا يبرز دور الأمن الفكري الذي
عاد والنتائج للأ  قادراً على وزن الأمور  موازمن النقد والتحليل والتمييز والتمحيص، مدركاً 

 .(1)فطيناً في تعامله محصناً ضد السلوكيا  والمماراا  والأفكار الضآلة
بل مناطة  كل أفراد  ولما كانت مهمة حفظ الأمن غير مقتصرة على رجل الأمن،

المجتمع ومؤاساته المختلفة، فإن الدور الحيوي لمؤاسا  التنشئة امجتماعية يبرز  جلاء 
كأااس قوي في إرااء دعائم الأمن واماتقرار والوقاية من الجرممة  كل أشكالها، وفي 

يط طمقدمتها جرائم امر اب التي تزايد  بتنامي حدة التطرف الفكري وتطور أدوا  التخ
 .والتنفيذ التدميرمة

يؤكد الأمن حتمية وجوده وأ ميته  النسبة للإنسان وللمجتمع، فالطمأنينة التي يبعثها 
الأمن في نفوس الناس  ي التي تجعلهم الأكثر عطاءً وتنميةً وإنجازاً لأجل ضرورما  

ن محياتهم في الجوانب الأخرى. ومعتبر الأمن مطلب كل الأمم والشعوب حيث يتقدم الأ
الفكري أ ميةً ودوراً في حياة الااتقرار والتطور للمجتمعا  وكلما يبحث الانسان عنه ومجده 

 .يحاول الحفاظ والمحافظة عليه
يعكس الأمن ثقافة الأمة وعراقتها حيث يعد الأمن الموروث الفكري تارمخاً، خاصةً أنه 

من  يتوفر معه حد واضح ذو علاقة وثيقة  القيم والعادا  والهومة، وبصورة عامة يجب أن
العملية الأمنية لتوفير ا ولهذا جاء  فكرة الأمن الفكري كمنظومة يجب أن تتلاحق مع 

 الموروث الفكري والثقافي المرتبط مباشرة بهومة الأمة.
يتضح جلياً من  ذا الفهم لأ مية ودور الأمن الفكري أن مسألة الأمن ضرورة توجب 

ا وضوا طها. بل إن الأمن واقعاً لا فرار منه لضمان اماتقرار املتزام بها والتمسك  مبادئه
 الفكري والعقائدي و ومة الأمة وحضارتها وثقافتها لأجل نمو ا وتطور ا.

 
 

                                                           

، الأمنية للعلوم العربية نايف جامعة، الفكري  الأمن تعزمز في ودروھا امالامية الشرمعة.، ( عبد الرحمن السديس1)
  .17-16ص ، 2005، الرماض
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 حماية الأمن الفكري: متطلبات -1
صارع تمليئة ب مرحلة صعبة يمر بها العالم،ضيروري وملح في  شأنأن الأمن الفكري 

ي حيث يشكل الأمن الفكري أداة مهمة وفعّالة ف، الفتّاكةالفتن  افيهوتعلو  والأفكارالآراء 
تطلبا  مونتائجه الوخيمة، مشيرمين إلى أن  المتطرفبث الوعي الفكري لمحاربة الفكر 

 :حماية الأمن الفكري تتطلب
 أن يكون  دفاً لتحقيق الوحدة وتلاحم الأمة. .أ

 .أن يصون ثقافة الأمة وقيَمها وعاداتها وتقاليد ا .ب
 أن يحافظ على  ومة الأمة ومحقق لها ذاتيتها. .ج
 ين والأعراف المتبعة  المجتمع. لأنظمة والقوانأن يكون الأمن الفكري تجسيداً ل .د

 أن يكون دليلًا للواطية والاعتدال. .ه
 أن يرتفع  الفرد والمجتمع الى أعلى درجا  الشفافية والسمو والعفة والنبل. .و
 منظومة الأمن الشامل.أن يكون ركناً ااااياً في تحقيق  .ز

كما يجب على الأمن الفكري أن يكون حافظاً للأفكار التي تدعو للتطور الانساني 
حسنى. مفهوم التعاون والفضيلة وال ىوتؤمن فكره من امنحراف وأن يكون حاوماً ومتأصلاً عل

 ةو ذا  الطبع يضيف على ضرورة ضوا ط الأمن الفكري أن يكون أكثر مرونة لتحقيق الحرم
والعدل والحق والمساواة والحوار ومد الجسور مع الحضارا  امنسانية الأخرى واملمام 

  شتي المعارف الأخرى.
 

 الفكري الأمن  وسائل تحقيق -2
واجه الأمن الفكري تحديا  داخلية وخارجية في ظل الغزو الفكري والصراعا  العقائدية ي

ة عسكرمة ونفسية وعقائدية وإعلامي وما ينشأ عنها من حروب كلاايكية وغير كلاايكية
صادرة من قِبل الدول والجماعا  المتطرفة وامر ابية. و ذه التحديا  تواجه المجتمعا  
كافة التي تشعر الناس  القلق وعدم الطمأنينة والعيش  ااتقرار بل تؤدي الى التهديد بزوال 

 .المجتمع
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ن كير لدى امنسان وبعده عيتعدى مفهوم الأمن الفكري كونه انضباط لعملية التف
الواطية وامعتدال في الفهم الصحيح للأمور الاجتماعية والسيااية والدينية وغير ا. إذ 

منظومة املتزام وامعتدال والواطية وشعور امنسان  امنتماء لهومته  يعتبر الأمن الفكري 
لأفكار السيئة نية من اوثقافة أمته و ذا  الطبع له توا عه من عمليا  تحصين الأفكار امنسا

 الدخيلة على الحقوق المشروعة ذا  العلاقة  القيم السامية لدى المجتمع.
إن بناء الأمن الفكري يستند على مستوي الفرد والجماعة في تعميق الوعي الديني 
وام تمام  القدوة الحسنة الصالحة والتوجيه  الموعظة والحكمة والحوار الهادف البنّاء على 

 لهدم وذلك  ااتغلال أوقا  الفراغ لدى الشباب وتزومد م  ما يعود عليهم  النفع.نقيض ا
جتمعةً حيث أنها تتفاعل م التي يحتاجها المجتمع،الفكري الأمن  واائل تحقيقتتنوع 

لتأمين حياة إجتماعية خالية من الغلو والتطرف مستندة الى الركائز والقيم الخاصة بثقافة 
   ذه الواائل حول: المجتمع.  حيث تتمحور

 حسن التنشئة امجتماعية الصحيحة التي تتفق مع عادا  المجتمع وتقاليده وأعرافه. .أ
دفع القادة والعلماء والروّاد في كل ميادين الفكر والعلم والسيااة والكُّتاب والمفكرمن  .ب

وعلماء الدين والدعاة لمحاربة التيارا  المتطرفة ونبذ العنف وامر اب والفوضى 
 ل ما ي فسد التوجه الفكري لدى الشباب.وك

التعرف على إتجا ا  وميول الشباب الفكرمة والدينية والثقافية ومناقشتها والتحاور  .ج
 فيها. 

زمادة مفا يم إحياء التراث وإبراز القيم امنسانية فيه وتشجيع الشباب على الدرااة  .د
وراء  تعصب يختبئوالبحث والاطلاع على تراثنا الحضاري العرمق، خاصةً وأن ال

الجهل و كذا الحال لدى التطرف حيث يتوارى خلف جدار اميك من الأ ميّة الثقافية 
 والعلمية الفكرمة.

حتي يعود الشباب مؤاساً لدولة حضارمة يجب أن تراخ المفا يم امنسانية في  .ه
أفكاره وعرضها عليه والتذكير  قيم الحضارة التي أبدعها الآ اء الأولون ولا يغفل 
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حال امعلام  أي حال من الأحوال والذي عبره يتم عكس وشرح مزايا الثقافة 
 الحالية، ودحض كل ما يخالفها من أفكار مستوردة وثقافا  مشبو ة.

العمل  مفا يم الواطية وامعتدال ونبذ كل صفا  امنهزامية والتميّع والجفاء  .و
 والزمادة والغلو. 

 طلحا  الحرمة الفكرمة حتي لا تكون حرمةومن واائل تحقيق الأمن الفكري ضبط مص
ك فرمة. ولا بد من مخالفة كل التيارا  الداعية للإنفتاح غير المنضبط والعولمة الثقافية 
والفكرمة التي لا تشبه ثقافتنا ولا عاداتنا وتقاليدنا ولا تتماشى حتي مع  ومتنا. وكلها مجتمعة 

 ية.حياتهم الفكرمة وموروثاتهم الثقاف تعتبر مسؤولية عظيمة حتى تَحقق أمن الناس على
 
 :أهداف ومقومات استراتيجية الأمن الفكري  -3

إن وضع إاتراتيجية وطنية تضم كافة مؤاسا  الدولة وإداراتها  الاضافة الى 
المؤاسا  الأمنية أمر في غاية الأ مية لصون وحماية الفكر لدى أفراد المجتمع من أي 

والعنف وأ م ما يجب التوجه إليه  و الاارة والمؤاسا   شوائب فكرمة تدعو الى التطرف
الدينية والمؤاسا  التعليمية. إذ أن مواكبة بناء العقول  خطة جامعة موحدة  و أ م ما 

 يمكن العمل عليه.
 سبب ذلك كان لا بد من ااتنفار جميع القوى الفاعلة في الوطن لتحصين المجتمع من 

ت مع حيث تكامل ،فقط أمنياً  را  شمولية وليس مساراً عدة مسا ذه الآفا  وذلك بتأمين 
المنجز الأمني على أرض الواقع  كافة تفاصيل مسار "المعالجة الفكرمة" لهذه القضية لأن 

ببساطة لا يعالج إلا  فكر، كما جاء  المعالجا  التنظيمة عبر ان  )الار ابي( الفكر
ي ليعزز المسارمن الأمني والفكري الأنظمة والقوانين التي تحاصر  ذا النشاط امجرام

لعالم أجمع نموذجاً لإ"الفكر لا يواجَه إلا  فكر"  عنوان إاتراتيجية لوضع وغير ا من جهود 
 .في التعامل مع امر اب والفكر المتطرف



 356   
 

كما أن وضع إاتراتيجية للمحافظة على الوطن ضد التطرف وامر اب يتطلب تضامن 
في الوطن. واوف انتعرض  عض الأ داف التي تبنى جهود ألأمنيين وغير ألأمنيين 

 عليها  ذه اماتراتيجية.
ة، يامر ابحولت الوطن لساحة عمليا  الجماعا   بييان المبررا  والأاباب التي .أ

 .ااتقرار الهومة والمواطنةوما ترتب عن ذلك من نتائج البية تمس 
ل حقيقة يح الرؤمة حو لمواجهة التطرف وامنحراف وتوض لواائط التربومةااتثمار ا .ب

 الأديان لضمان تنشئة واعية مستندة الى مبادىء الأصول الشرعية الصحيحة. 
نا ج العليا) في المنا ج التربومة، وم الثقافيةالأارمة و و القيم الاجتماعية تأصيل  .ج

تأصيل تطومر و  في ابيل إعداد رجال الأمن، والبرامج امعلامية(  أ عاد ا المختلفة
 .الفكري الوطنيمفهوم الأمن 

تطومر أجهزة نوعية تختص برصد مخاطر التحديا  المرتقبة بهدف تحديد المسار  .د
 الأفضل للأمن الفكري وبهدف حماية الوطن من التطرف والغلو والأفكار التكفرمة. 

بذا  الأ مية والأااس في بناء  اقي إاتراتيجية الأمن الفكري إعتبار  .ه
 دية والعسكرمة وغير ا. اماتراتيجيا  التربومة والاقتصا

 .يالعمل التطوعمن خلال تشجيع  لدى المواطنين ةالمسؤولية الاجتماعيااتثارة  .و
حماية المجتمع من الأفكار المشو ة عن الدين وقيمه ومعتقداته. وتوضيح معالم  .ز

 اف امجتماعي خاصةً في فئة الشباب.ر الدين الصحيح درءاً للإنح
الأمنية وامدرارا  الرامية وخاصة  فة الأجهزةبين كابث روح التضامن والتعاون  .ح

ف في محاربة التطر  المسؤولية المشتركة كافة أشكالها وبإطار  (1)الواائط التربومة
 والغلو وامر اب. 

                                                           

، :الأارة( وأ مها الدور  ذا عظم أو قل مهما والتربومة التعليمية العملية في دور له من كل التربومة واائط( 1)
البحث  مراكز، النشر مؤاسا ، علاميةام المؤاسا ، الجامعة، المسجد، المدراة، الحضانة دور، والديوانيا  لمجالسا

الرماضية  النوادي، الأمنية الكوادر إعداد مراكز، والتربومة التعليمية الكوادر إعداد مراكز، الدعاة إعداد مراكز، العلمي
 ) الخ ..والفنون. المهارا  بتنمية الصلة ذا  المؤاسا ، والاجتماعية
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عن طرمق إنشاء برامج علمية  ترايخ مفهوم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة .ط
ل ف الشبها  المثارة حو كشتهدف الى  بين كافة الواائط التربومةمتخصصة 

 الثوابت فضلًا عن تعظيم حرمة الدماء المعصومة في الشرمعة، والفكر التكفيري،
 .والتصدي لكل صور التشومه

 
 :الأمن الفكري أهم مقومات إستراتيجية  -4

 لااتراتيجيالعمل ا، يعتبر ا تعزمز الأمن الفكيري، عليى عيدة مقوما  ةااتراتيجي ترتكز
  :وممكن تحديد  ذه المقوما  في الآتي أ دافه.ق تحقيأااااً في 

 الأمنية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية:توحيد الخطط  .أ
ي الت اواء العربية أم الوطنية، الااتراتيجيا  والخطط الأمنيةإ تمت معظم 

 الجرممة الجنائية وضعت للحد من امر اب  شكل مباشر أو غير مباشر، 
ي  ذه الااتراتيجيا  إشارة إلى المكونيا  الاجتماعية التي والسيااية، ولم يلحظ ف

 والذي بدوره يعمق فكرة الانحراف الفكري والتطرف والار اب. تؤثر الباً على الفكر
ية، وطييدة بيين التربيالعلاقة لذلك كان لا بد من التركيز على العلاقة ما بين ال

 يقهغي مشاركة مجتمعية لتحقينبحيث  وامعلام، وبين البيئة والانحراف الفكري 
التكامل بين السيااا  المؤاسية وجهود الواائط التربومة ومؤاسا  المجتمع عبر 

 .المدني، وما يتفرع عنها من ااتراتيجيا  وخطط
للدولة من الاتجا ا  الفكرمة التي تؤثر على الثوابت المصالح الأاااية حماية  .ب

ضارة الأفكار الدخيلة ال من خلال محاربة (،العقائدية والثقافية، والفكرمةالوطنية )
 والانحراف الفكري.

ااتقرار الأمين الفكري، والمصالح الرئيسة للوطن التأكيد على امرتباط ما بين  .ج
م على المفكرمن في العال عليهاجتماعية، والتي اتفق لاقتصادية والاسيااية واال
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. (1)ودمكان إلا  قدر محدتسميتها  المصالح، والتي لا تختلف  اختلاف الزمان وال
الأمن الفكري إلى ثلاث اتجا ا   عرض مفهومكثير من الدرااا  في التشير و 

 ارزة  ي العلاقية بيين الأمن الفكري والمماراة السيااية، والبعد الديني والحضاري 
للأمن الفكري، وأخيراً العلاقة بين الأمن الفكري وتحقيق التنمية الاقتصادية 

 .جتماعية للمواطنينوالرفا ية الا
 الوطنية ءالمبادىم الاجتماعية وفق يَ تعميق القِ في  الفكري ضمان الااتقرار للأمن  .د

بذر ترايخ المبادئ الأخلاقية، و في  لدى الناشئة، والتطلع نحو مستقبل أكثر أمناً 
والأصالة  وبناء الهومة ،البعيدة عن العصبية والتَّزم ت الصحيحة الدينيةالتعاليم 

ن من ااتيعاب التراث والحضارة، ومهيئ الانفتاح الآمن على الثقافا  مكّ ي   بناءً 
 ن. ولالوطل الأخرى مع التمسك  العقيدة والمحافظة على المبادئ والولاء والانتماء

ح  العلم والأخلاق الحمييدة ايضمن لنا الأمن والتفوق، وأن الرفا ية رمب أن التسلُّ 
 .ي الرشيدالحقيقية تكمن في امشباع الفكر 

شجيع من خلال تدعامة أاااية لنجاح أي إاتراتيجية أمنية  البعد التنموي إعتبار  .ه
وي تفاعل ا هاتتم من خلال ةومتوازن ةشامل طرمقة نيساني امحضاري التطور ال

ذلك فإن الحاجة تصبح مااة إلى رؤمة وخطط وايااا ، . لبين العوامل المختلفة
عي. مع تنمية شعور المواطن جتمملتكاملها اوبرامج تتناول قضية التنمية في 

عية  أ عاد ا المختلفة، وتقديم مصلحة الوطن اتملاج الواجيب، وإدراكيه للمسؤولية ا
 .على المصالح الشخصية

غير مقتصرة على الأجهزة الأمنية. حيث  مسؤولية مشتركة إعتبار الأمن الفكري  .و
ل رجالًا ونساءً، من خلا نيينالمواطتمعية وتأ يل لمجترايخ مفهوم اليشرطة اأن 

 يعد مقوماً  اماً وايسهم بدور فاعل ،هة أفكار الغلاةببرامج مؤاسية لمواجهة ومجا
 .في نجاح إاتراتيجية تعزمز الأمن الفكري 

                                                           

،، دمشق جامعة، العامة المبادئ، 1 ج، السوري  والقانون  امالامي الفقه يف المقارن  الجزائي التشرمع، السراج (عبود1)
 .30ص ، 1976، دمشق
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 لةكافة الأجهيزة ذا  اليصبين  التنسيقمر ون  مدى إن نجاح  ذه اماتراتيجية  .ز
ر البشرمة المؤ لة وفق ضوا ط في اختيار العناص تنفييذ برامجهامن خلال 

موضوعية مع دعمها  احتياجاتهيا الماديية، وأحدث التقنيا  فضلًا عن ااتمرار 
 .التنسيق والمتا عة للبرامج وفق ترتيب الأ داف المعتمدة

 
 إستراتيجية تعزيز الأمن الفكري خطط  -5

ج عمل ذاتية برام وي الأمنية أو العسكرمة والتربامقتصادية أو  اواءً ااتراتيجية  أن لكل
ا، وأنه  قدر عمق اماتراتيجية وواقعيتها، ومرونتها تكون برامجها المستقبلية ملبية ة بهخاص

  ي كما يلي: عمل اماتراتيجية المقترحة . إن خطط(1)لكل الأ داف المنشودة منها
 

  الخطة الوقائية: -أ
وعية ناً من الباحثين  موضإيما كل بيرامج العميل الااتراتيجيالخطة الوقائية  تتصدر

. وبناءً على ذلك يجب التركيز على (2)علاج(قنطار وقاية خير من ) در م القول المأثور 
                                                           

( ١٨راره رقم )الثاني في  غداد  قاماتراتيجية الأمنية العربية التي أقر ا مجلس وزراء الداخلية العرب في دور انعقاده  (1)
 مال غير المشروع للمخدرا  والمؤثرا  العقلية التي أقر ا مجلساماتراتيجية العربية لمكافحة الااتع، 7/12/1983بتارمخ 

والااتراتجية امعلامية  ٢/12/1986( بتارمخ  ٧٢وزراء الداخلية العرب في دور انعقاده الخامس في تونس  قراره رقم ) 
ة العربية لمكافحة امر اب واماتراتيجي، ١٩٩٦العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجرممة التي أقر  في يناير من عام 

ية المعلمين جمع، المؤتمر التربوي السادس والعشرون ، وملامح اماتراتيجية التعليمية للقرن القادم، ١٩٩٧التي أقر  عام 
والاتفاقية العربية لمكافحة  1997الااتراتجية العربية للحماية المدنية التي اقر  للعام  9/4/1997 -5، الكومت، الكومتية

، بيرو ، وبيوالهيثم الأي، تعرمب وتعليق أكرم ديري ، مدخل إلى اماتراتيجية العسكرمة، أنرمه بوفر، ١٩٩٨ اب لعام امر 
ط ، لطليعةدار ا، بيرو ، ترجمة الهيثم الأيوبي، اماتراتيجية وتارمخها في العالم، ليدل  ار ، ١٩٧٨ 3ط، دار الطليعة

1 ١٩٦٧. 
 الشرطي التعاون  مؤتمر إلى مقدم  حث، والتطلعا  الانجاز، العربية الأمنية تيجيةاماترا، الدين عز جلال أحمد (2)

 نظرة :القادم العقد خلال العربية اماتراتيجية، زمد إبرا يم محمد.. د22/12/1992-20الشارقة ، الأمني العربي
.د.أحمد دياق الدين 22/12/1992-٢٠، الشارقة، العربي الأمني الشرطي التعاون  مؤتمر إلى مقدم  حث .مستقبلية

، عبيد حسن.د، 1991، الرماض، والتدرمب الأمنية للدرااا  العربي المركز، الأمنية اماتراتيجية وتطبيقاتها أاس، خليل
 د، 1986 رجب، ٢٨ عدد الرماض، الداخلية وزارة، الأمن مجلة، العربي الاجتماعي العمل إاتراتيجية في الأمني البعد

، الأمنية والتدرمب للدرااا  العربي المركز، المنظم امجرام لمكافحة موحدة عربية إاتراتيجية نحو، انالنبه فاروق  محمد٠
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داث ا امدراكية، لكل المؤثرا  والأحتهوقدرا تيشكل شخصية الناشئةوالتي  التنيشئةمرحلة 
 .ر المنحرفالفكالأفكار والمعتقدا  اللاعقلانية، ومنها ، حيث تتراخ المحيطة، وتفسير ا

 م في الأاااي والمدخل الاالمحور  واعتبارهالتعليم الراشد ولهذا يجب تسلط الضوء على 
مية الوقاية من خطر الأ خطط. و نا تكمن أ مية وبالتالي الأمن الوطني لأمن الفكري بناء ا

اتية ممواكبة التطور العلمي والأااليب المعرفية والمعلو من ، و من جهة وحتمية اد منا عها
تضمن ت، و يالمحلتمع لمجوالتكنولوجية الحديثة، التي لا تنفصل عن تقاليد وقيم وعادا  ا

 :مجموعة من البرامج الوقائية الفرعية أ مها ةالوقيائي الخطط
بناء موقف موحد ضد كل أشكال وصور امنحراف الفكري اواء امر ابي منها أو  .1

تقتصر فقط على الافكار الار ابية  غير ا وذلك معتقادنا إن دمار المجتمعا  لا
 بل على كل ما من شأنه يسعى إلى تغيير القيم والعادا  والتقاليد المجتمعية.

وااطة( ) النسبة مواجهة الضغط امجتماعي الذي يسعى الى الاعفاء من المسؤلية  .2
 .لمن يثبت علاقته  أصحاب الفكر المنحرف، والجماعا  امر ابية

عليها  تدرمبهاو تأ يلها من خلال  التقنيا  الحديثة وتزومد ا ية تطومر الأجهزة الأمن .3
خاصةً أن الجماعا  امر ابية أصبحت في  ،في رصد جماعا  الفكر المنحرف

اباق مع اائر الدول في ااتخدام أ م التقنيا  الحديثة في نشر فكر ا وتجنيد 
 مجموعا  كبيرة من مختلف الجنسيا  في العالم.

بؤر الجماعا  امر ابية،  العمل التطوعي في مراقبة ورصد وضع برامج خاصة  .4
 .خاصة في البيئة امفتراضية ومتا عة الوك من ابق مناصحتهم وتأ يلهم

وضع مشروع وطني شامل يحاكي فئة الشباب، فيصصح المفا يم المغلوطة لديهم  .5
ضمن إطار الولاء والانتماء للوطن  امضافة إحتواء طاقا  الشباب من خلال 

 الااتفادة من أوقا  فراغهم في الاعمال التنمومة.

                                                           

 المركز، الأمنية الميادين في للتدرمب أمنية إاتراتيجية نحو :الرا عة العلمية الندوة أ حاث مجموعة .1988، الرماض
 .1986، الرماض، والتدرمب الأمنية للدرااا  العربي
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حث كافة المؤاسا  الاقتصادية والتربومة الى إقامة المشارمع التي تعطي مجالًا  .6
اتفادة لا، وخلق روح المنافسة لالقدرا  العقلية وامبداعية للشبابلكشف الموا ب و 

زمز مي، في تعوااتخدام منا ج وأااليب التفكير العلالطاقا ،   ذه المثلى من
في توجيه طاقا   (1)م على امبداع والابتكار، ومحاكاة تجارب اليدول الشقيقةتهقدرا

 .الشباب نحو المشاركة في برامج التنمية
ندوا  التعرمف الشباب على الثروا  الوطنية الموروثة عن الأجداد من خلال إقامة  .7

 .والمعارض الوطنية وامقليمية والدولية
 

 العناصر البشرية:تأهيل خطة  -ب
إن تقدم وتطور التقنيا  الحديثة في مختلف المجالا  التكنولوجية العلمية لم تستطع  

اماتغناء عن العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة أاااية في إدارة وإعادة إبتكار  ذه 
التقنيا . الأمر الذي يلقي الضوء على مختلف المؤاسا  الرامية والغير رامية في آلية 

منا ج، السيااا  وبناء التيار وتدرمب وإاتثمار العناصر البشرمة، اواءً في إقتراح إخ
التي إن أحسنت و  وبرامج تنفيذ ا، أو في وضع آليا  المتا عة والتنسيق والتقومم الموضوعي

تنمومة، تمع فيها، وحظيت برضيائه وتأيييده لراالتها اللمجثقة ا في إختيار ا لهذه الآلية زاد 
كانت الااتراتيجيا  بناءة، وأ دافها واضحة، وبرامجها علميية، والميشاركين في وكلما 

تنفيذ ا اواء أكانوا عاملين أو متطوعين تم تأ يلهم وفق برامج علمية وعملية تؤصل وترعى 
معي، أاهم ذلك في نجاح السيااا ، االتخصص المهني، والقيمة والقدرة على العمل الج

 .لفكري وتحقيق ااتقرار الأمن ا
 
 
 

                                                           

 وتغيير تحومل في ملحوظاً  نجاحاً  حققت وقد الصغير التاجر مسا قة دبي في راشد بن محمد مؤاسة أقامت( 1)
 في امر اب ضد الشباب وتحصين الفكري  الأمن، العثيمين أحمد بن يواف٠ د، الثانومة المرحلة في الشباب اتجا ا 
  1/3/2007الثلاثاء ، لمكرمةا  مكة الأدبي  النادي ألقيت محاضرة، العربية السعودية المملكة



 362   
 

 البحوث والدراسات:  خطة -ج
ل  سبب التطور التكنولوجي وواائل التواص أن قضية الأمن الفكيري لا تحتميل التجربة

صر إننا نعيش عامجتماعي ونشوء عالم إفتراضي مرادف للعالم الواقعي  امضافة الى 
إلى  يدانية، إضافةتعد البحوث والدرااا  العلمية النظرمة والم. لذلك المعرفة، والعولمة

ورش العمل والندوا  والميؤتمرا  العلمية ابيلًا لتحديد المشاكل، وجمع وتحليل كافة 
المعلوما  ذا  الصلة، ثم اختيار منهج أو أكثير مين منا ج البحث العلمي في معالجتها 

 لخططالااتخلاص أ م النتائج والتوصيا  وصولًا لحلول تتسم  الموضوعية، ولعل من أ م 
 :البحوث والدرااا  وتحقق نتائجه ما يلي خطةالفرعية التي تنبثق عن 

ظا رة الانحراف الفكري والغلو، وارتباطها  فئة البحث في أاباب وخصائص  .1
 وزمن معين. عمرمية محيددة، أو بيئية جغرافية

 أااليب وقاية الشباب والأحداث منو  الآثيار السلبية لااتخدام الانترنتالبحث   .2
 .فكري الغزو ال

اصة ميا خ المخالف للبيئة والقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع البحث  السلوك .3
 يد للثقافا  الأخرى التي تتعارض مع قِيَم وعادا  الثقافا  المحلية.يتعلق  التقل

الأاااية لمشكلة الانحراف خطة لوضع أااليب  حثية متطورة لجمع البيانا   .4
. وااتثمار  ذه البيانا  في الأمن لدوليالفكري على المستومين الوطني وا

 اماتباقي.
خطة لتشجيع الباحثين الشباب في درااة قضايا التطرف والغلو والانحراف الفكري،  .5

 نظراً لمعاصرتهم لهذه الظا رة أكثر من غير م من الفئا  العمرمة.
 العاملين  الأجهزة الأمنية لتطبيق منا ج ومعيايير البحث العلمي خطة معداد .6

الأمني في تشخيص وتحليل ومشكلة الانحراف الفكري والغليو، وكيفية معالجتها 
 .على أاس علمية
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لتأصيل ثقافية الوايطية وإثرائها، والحد من الغلو والتطرف، والمشاركة خطة  .7
تمع من الجرممة  صفة عامة، لمجالايجابية في دعم الجهود المبذولة لوقاية ا

 .فة خاصةوالانحراف الفكري وامر اب  ص
السبل لتفعيل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لوضع الأاس و  خطة .8

من  ة()الأار  البيئة الداخليةى على مستو  .والمؤاسا  والهيئيا  العامية والخاصة
ترايخ المفا يم الصحيحة،  ما يحقق الأمن النفسي والتربيوي ليدى الناشئة، خلال 

البيئة الخارجية )رماض وعلى مستوى  .الانحرافومحد من ظا رة الغلو أو التطرف و 
( من ، النوادي، الجامعا ، المؤاسا  و الجمعيا المجالسالأطفال، المدارس، 

في تقومم  مستوى التنسيقتفعيل تبادل وجها  النظر حول تنفيذ السيااا ، و  خلال
دف دعيم الجهود ذا  الصلة بتعزمز ااتقرار الأمن الفكري به العمل المشترك

 .لوطنيا
 
 آليات تطبيق الإستراتيجية المقترحة:  -6

ان معظم الااتراتيجيا  تبقى على ورق ما لم يوجد آلية لتنفيذ خطط  ذه الااتراتيجية. 
ا وبرامجها لتحقيق أ دافهمن الضروري وضع آليا  تنفيذية للإاتراتيجية المقترحة لذلك 

 :زمز الأمن الفكري الوطني ما يليمن أ م الآليا  لتطبيق إاتراتيجية تع . إنَّ النوعية
 

  :لآلية البشريةا -أ
إن امتكال على العنصر البشري أمر ضروري في تنفيذ الخطط في أي ااتراتيجية 
مقترحة، ولن تتحقق أ داف أي من الخطط إلا  سواعد المؤتمنين على  ذه الااتراتيجية 

اد م تحديد فئاتهم واعدوبجهود المخلصين منهم خاصةً العنصر البشري الوطني. ومتم 
وتخصصاصتهم من خلال برامج الخطط المراومة لنجاح  ذه الااتراتيجية والتي يضمن 

ق منهجية علمية وف تنفيذ ا الااتمرارمة في تحقيق أ داف إاتراتيجية تعزمز الأمن الفكري 
 دقيقة الدرااة.
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 :لآلية المعلوماتيةا -ب
بتوفر المعلوما  الضرورمة. ولذلك  وتنفيذ أي خطة لا يمكن تحقيقها إلا إن وضع

اء  تحقيق أ داف اماتراتيجية المقترحة. من  نا ج للمعلوما  شأن كبير في تسهيل عملية
أ مية إيجاد  ذه المعلوما  والتي يجب أن تخصص أجهزة متخصصة ومتدربة  مستوى 

ي خطة أعالي على كيفية الحصول على المعلوما  الصحيحة غير المغلوطة. إذ أن تنفيذ 
 معلوما  غير صحيحة يؤدي الى وجود خطر فعلي في بلوغ الأ داف والنتائج المرجوة 
من  ذه الخطة. ولما كانت اماتراتيجية كلٌ متكامل فإن أي خطأ في أي جزء منها ايؤثر 

 التطرفتحديد مظا ر رصد و ايتم ل المعلوما  ومن خلاعلى اائر اماتراتيجية. 
لفئة اوزمني، والطبقة امجتماعية و  ضمن نطاق جغرافين إنتشاره ، وأماكالانحراف الفكري و 

 . كما يمكن من خلالوالنتائج المحتملةنشر  ذا الفكر العمرمة، تمهيداً لتحديد أ عاد 
لى عولما كانت المعلوما   الواجب إتباعها. الأااليب والواائل العلاجيةالمعلوما  تحديد 

 لمواطنينحث اأجهزة جمع المعلوما ، مع تفعيل قدر كبير من الأ مية، فإن لا بد من 
لوطني اال ااتناداً للمسؤولية والواجب لمجفي  ذا اعلى تنمية الحث اماتعلامي لديهم 

الوطن. كما يجب إيجاد مراكز قياس للرأي العام والذي من خلاله يمكن قياس الذي يحمي 
ضروري لمعرفة ما إذا كان درجا  الانحراف المجتمعي حيث أن الرأي العام يعتبر مؤشر 

 .(1) ناك وجود للتطرف وامنحراف في المجتمع
 

  الآلية القانونية )النظامية(: -ج
إن تنفيذ أي من الآليا  يتطلب إصدار قوانين تكفل شرعية تطبيق  ذه الآليا ، كما 

ن ااا  الأمسيالمحلية والدولية والمتعلقة  ( 2)والاتفاقيا  القوانينتطبيق أحكام يجب املتزام ب

                                                           

 أداء وتطومر إدارة لندوة مقدمين  حثين، الالكتروني العام الرأي وقياس، العام الرأي ما ية، الهماش شديد بن ( متعب1)
 نايف جامعة، والحياة الأمن مجلة، أمنياً  العام الرأي قياس .٢٠٠٨ نوفمبر 20-16قياس الرأي العام الشارقة من  مراكز

 .2002، الأمنية لعلومل العربية
 .الصلة ذا  العالمية الاتفاقيا  وجميع، امر اب لمكافحة العربية الاتفاقية أحكام (2)
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ية ية وامجتماعالسياامختلف الأطر  نا تبدو أ مية إصدار أنظمة تحدد ومن  الاجتماعي،
 وامقتصادية وفق منهجية تسعى الى تحقيق أ داف اماتراتيجية المقترحة.

 
  الآلية التنظيمية: -د

 ةوضع آلية تنظيمية تنفيذية وإصدار قرارا  بتطومر السيااا  الأمنية واماتراتيجي
وغير ا في ابيل حماية الأمن الفكري المجتمعي.  امضافة الى تفعيل المراكز البحثية 
وتشجيع المراكز امعلامية لمواكبة تنفيذ  ذه السيااا  ولتوجيه وااتثمار طاقا  الشباب 

لعمل ومجالا  ا الاختيصاصا و  المسؤوليا . كما يجب تحديد التنمية المستدامة في مجال
ذا  الصلة  حماية الأمن   ما بين مختلف الوزارا  وامدارا  والأجهزة وتنسيق العلاقا

 للقيام  المهام الموكولة لكل منها والمشتركة فيما بينها. الفكري 
 

  لآلية المادية:ا -هـ
رصد موازنة مالية مخصصة لمختلف الوزارا  وامدارا  والأجهزة ة لتمكنها القيام 

إنشاء جهاز المقترحة. و  اتراتيجية امداف ذا  الصلة  بتطبيق السيااا  والأ بواجباتها 
مختص يقوم  إدارة  ذه الموازنة ومعالجة كل ما من شأنه التأخير في تأمين متطلبا  

 الااتراتيجية المالية.
 

  آلية التنسيق والمتابعة: -و
صة لخافي تنفيذ مختلف الخطط والبرامج ا التنسيق والمتا عةإنشاء جهاز خاص للمراقبة و 

نازع تحديد المعوقا  فضلًا عن الحد من الت الااتراتيجية المقترحة. كما يوكل لهذا الجهاز 
 .على الاختصاص
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 خاتمة: -7
من الطبيعي أننا نَم ر  ظروف تعدد  وتنوعت فيه التحديا  المختلفة، ولعل الأ م ما 

 مية الأمن ا العربية أ فيها التحديا  الفكرمة  اعتبار ا مظلة الأمن. وقد تجا لت مجتمعاتن
م ، أو لقصور في الفهم والوعي، أو لخلل في البيئة والثقافية، أو لعيدًوتكبراً الفكري، إما كبرا

اميميان  المسؤولية المجتمعية الوقائية، فكان للتطرف وامر اب مجالًا وااعاً محداث 
يصعب   الأمن الوطنيً الاضطراب والتفجيرا  والقتل والتدمير، والذي بدوره أدى الى خللا

عليها تخطيها بدون إاتراتيجية محكمة تتضافر عليها جميع المؤاسا  الحكومية والغير 
 الحكومية. 

ا ًولقد اعينا ما ااتطعنا إلى وضع إطار ماتراتيجية علمية قابلة للتطبيق تكفل ااتقرار 
 فكري،ق الأمن الللأمن الفكري من خلال إلقاء الضوء على مفهوم ومتطلبا  وواائل تحقي

يصه طبيعتيه وخصائً  امضافة الى أ داف ومقوما  ااتراتيجية الأمن الفكري، وموضحا
زمزه ا مطيار امايتراتيجية المقترحة لتعًع المعاصر للأمن الفكري تحديدمن الواقً ومستلهما

    كمشروع وطني تنموي.
كأااتذة فكري، الالأمن اتيجية إنطلاقاً مما ابق ذكره يجب أن نتكاتف جميعاً لتحقيق إاتر 

 أ لية وأصحاب المنابر وحملة المايكروفونا  للوقوفو وككّتاب وتربومين ومؤاسا  حكومية 
أننا  بدافع ،(الفكري من خلال منظار واحد لهذه القضية )الأمن  ينظر الرؤمةموحد  صفاً 

لٍ منّا لجميعاً رجال أمن  خرمب لل فكري أو تمن أي خ  كافة أطيافهحماية المجتمع يسعى ك 
وأن نهدف من ذلك لبث الوعي الصحيح المنطلق من مبادئ . عقائدي أو افساد أخلاقي

موحدين ون وأن نك .حمي بها مجتمعاتنا ونبني بها أمتنا البشرمة جمعاءن م وطنية جامعةيَ وقِ 
كر دخيل أي فقط لنسضل، وأن نجتهد نهدي ولا نفرّق و ن  جمع ولا نهدم و نبني ولا قلباً وقالباً ن

بيننا ومهدم وطننا الجامع من خلال  دم قيمه وتغيير  ومته.  يسعى للإاتقرارغير صالح 
لشاملة حتي الأمني في مفا يمه ا المشروعيصال  ذا إالتطور التقني الكبير في مستعينين  

 يصبح اهلًا مقصوراً كفكر إصلاحي وتطوري. 
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 الدراسة الخامسة سياسيةدراسات في العلوم ال

 

La France est-elle devenue médiatrice entre les 

puissances mondiales ? 
 

Walid Ramez ARBID(1) 
 

Le monde est confronté aujourd’hui à un bouleversement 

progressif de l’ordre des pusisances imposé depuis la fin de la 

Guerre Froide. Or, bien que les interventions militaires aient en 

effet augmenté depuis le nouveau millénaire, la diplomatie 

maintient un rôle primordial dans le nouvel ordre qui se construit. 

Quelles règles définissent toute bonne diplomatie, dont celle de la 

France ? Il y a une question qui s’impose sur la scène 

internationale contemporaine, les stratégies de pacification sont-

elles devenues le produit d’une coopération d’acteurs en réseaux, 

complémentaires et concurrentielles aux caractéristiques et aux 

compétences différenciées. Ce processus de rapprochement entre 

des « artisans de la paix » de plus en plus dépendants les uns des 

autres caractérise les mécanismes d’une médiation intégrative. 

La France est-elle devenue médiatrice entre les puissances 

mondiales ? Pour être claire, toute diplomatie doit intégrer et 

respecter certaines règles fondamentales définies par des penseurs, 

stratèges ou acteurs comme Machiavel, Metternich, Bismarck, 

Churchill ou encore Kissinger, sans oublier Charles de Gaulle qui 

                                                           

(1) Professeur des universités, Avocat a la Cour Président de L’Observatoire Libanais des 

Relations Internationales et Stratégiques. 
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disait : « Au fond des conquêtes d’Alexander on trouve 

toujours Aristote ».  

C’est pourquoi, une bonne diplomatie n’est pas une affaire de 

morale, mais de réalités qui s’inscrit dans les intérêts et des 

rapports de forces. La multiplication des médiateurs ainsi que 

l’extension du champ d’intervention de la médiation dans la 

période post-1945 accompagnent l’apparition de nouveaux acteurs 

dans le champ de la pacification internationale ; reflet des 

mutations de la structure globale du système international. Les 

évolutions et transformations de la médiation internationale 

s’inscrivent dans un processus de privatisation des manières de 

faire la paix et de libéralisation d’une pratique diplomatique 

historiquement réservée aux Etats. Fruit d’une enquête 

sociologique menée auprès d’une diversité de médiateurs et 

d’experts dans la résolution des conflits, la thèse propose un 

panorama détaillé de l’univers de la médiation internationale 

contemporaine publique et privée. Institutionnalisée et 

professionnalisée, la médiation intervient désormais à toutes les 

étapes du conflit, de la prévention à la résolution et au post-conflit. 

Multidimensionnelle, l’action pacificatrice internationale se 

caractérise par une surreprésentation d’acteurs à vocation 

religieuse. La participation de praticiens-universitaires aux 

processus de pacification à, par ailleurs, contribué à ériger l’étude 

de la paix et de la résolution des conflits en véritable discipline 

académique.  

La médiation occupe une place de plus en plus prépondérante 

dans le paysage de gestion des conflits. La revue Alternatives 
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Non-violentes fait une analyse des différentes facettes de cette 

pratique. C’est bien un constat que l’on peut dresser en allant du 

Médiateur de la République, qu’assaillent les demandes, aux 

agents spécialisés des transports en commun parisiens dont la 

présence dans les gares est bien le signe de quelque chose. Elle a 

désormais ses différentes écoles qui rappellent certains principes, 

proposent des modes d’intervention et des formations pour 

répondre aux besoins du secteur social comme de la sphère 

familiale. Bien au delà, au niveau politique et au niveau 

international, sous des formes très diverses, elle a ses succès que 

l’on cite, et dont l’avenir dira peut-être, comme pour la Nouvelle-

Calédonie par exemple, si elle a effectivement permis d’ouvrir une 

nouvelle voie au vivre ensemble ; mais aussi par ses échecs, telle 

l’occasion manquée des pourparlers de Rambouillet mesurée à 

l’aune du gâchis du Kosovo. 

Ce peut être aussi comme un jugement critique adressé à un 

effet de mode, ou, plus gravement, à une sorte de prétention 

mécaniste à vouloir résoudre les conflits par une technique, une 

recette ou un faire-savoir professionnel. 

La réflexion de la part de l’équipe de Non-violence Actualité 

arrive à point nommé. Elle montre que la médiation est une 

réponse à la complexité toujours plus grande de la vie et du 

monde. Face au conflit qui fait partie des relations humaines, la 

voie du compromis passe par le dialogue et par la négociation. La 

médiation participe donc, de temps en temps, à cette recherche de 

la sagesse qui nous éloigne progressivement de la culture de la 

guerre. 
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Des expériences directes prouvent une attitude nouvelle dans les 

champs du scolaire, de la famille, de la vie locale et d’une justice 

accessible, en particulier ; ces chapitres de la vie sociale qui 

constituent et structurent précisément l’ensemble du recueil. 

Les « tiers pairs » à l’école, la « coparentalité » dans les 

situations de rupture du couple ; la médiation directe et 

socioculturelle dans le quotidien des quartiers et le rapprochement 

entre l’institution judiciaire et l’usager dans la cité, notamment, 

concrétisent cette « manière de parler et de vivre nécessaire à 

notre existence et à notre planète » qu’évoquait Jean-François Six, 

philosophe et écrivain, responsable de plusieurs instances 

d’organisation de la médiation, dans un point de vue récent confie 

à la presse, sur « l’enjeu de la médiation » 

La France peut-elle jouer le rôle de médiateur dans le conflit 

entre palestiniens et israéliens après la reconnaissance de Donald 

Trump de Jérusalem comme capital d’Israël ? N’oublions pas que 

le Moyen-Orient est un ensemble régional dont les contours sont 

imprécis aussi bien pour les géographes que pour les historiens et 

les diplomates. Quoi qu'il en soit, en raison de sa position 

géographique, de ses richesses énergétiques, de ses dimensions 

spirituelles et de ses turbulences politiques, le Moyen-Orient a une 

importance cruciale pour l'équilibre stratégique et économique du 

monde. Il est également la scène du premier grand conflit de 

l'après-guerre froide (guerre du Koweït). La présence militaire, 

diplomatique et économique des puissances industrielles dans 

cette région ne cesse d'augmenter. Pour ceux-ci la clef est, sans 

doute, l'approvisionnement en pétrole qui se trouve au Moyen-
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Orient, particulièrement dans le Golfe arabo-persique où se 

concentrent 66% des réserves mondiales trouvées. Face à cette 

question, l'Union européenne tente de dégager une position 

commune en vue de parvenir à la paix 

Quel est le rôle de la France ? Depuis qu’elle a obtenu le retour 

dans son pays du premier ministre Saad Hariri, qui avait annoncé sa 

démission le 4 novembre 2017 sous la pression de l’Arabie 

Saoudite, Paris s’affirme comme médiateur dans le pays. « Depuis 

quelques mois, la France cherche clairement à réinvestir le terrain 

libanais, selon le journal La Croix. Nous estimons que « la France a 

été mandatée par la communauté internationale pour promouvoir la 

stabilité face au retour du Hezbollah et à la nouvelle politique de 

Washington» 

Rappelons-nous que dans les jours qui suivent, alors que le 

Hezbollah libanais accuse l’Arabie Saoudite d’avoir orchestrée la 

démission de Saad Hariri, la France ne s’immisce pas, du moins 

officiellement, dans une crise régionale, sur fond de vives tensions 

entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. Le ton monte encore entre les 

deux puissances jusqu’à la visite éclaire d’Emmanuel Macron à 

Riyad, jeudi 9 novembre, qui s'entretient deux heures avec le 

prince héritier Mohammed ben Salmane. Si le chef de l’Etat 

rappelle alors vouloir la "stabilité de la région" pour "travailler à 

la paix", il se contente de déclarer que la France attache de 

l’importance "à la stabilité, la sécurité, la souveraineté et 

l'intégrité du Liban". Soit presque mot pour mot le contenu du 

communiqué publié peu après la démission de Saad Hariri. 

https://www.lejdd.fr/Emmanuel-Macron
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A cet égard, Emmanuel Makron disait : « C’est très important 

pour notre pays que les gens attendent aussi de leur président qu’il 

défende leurs intérêts à l’international », a-t-il expliqué. Il faut « 

que nous jouions notre rôle dans un monde qui devient un peu fou, 

que nous soyons des médiateurs », a-t-il poursuivi. « Nous ne 

vivons pas dans un monde tranquille malheureusement». Celles-ci 

nous conduisent à saluer les efforts menés par le président, comme 

médiateur dans les conflits mondiaux, en particulier au Moyen-

Orient.  

Le Moyen-Orient détient certaines des clés de résolution des 

grands conflits internationanux. Que ce soit la création d’un Etat 

palestinien afin de mettre fin aux violences meurtrières dans les 

Territoires occupés, la création d’un Etat kurde ou la lutte contre 

le terrorisme, la médiation doit s’imposer comme une solution 

viable afin d’éviter les terreurs de la guerre.  

En vu de la nouvelle reconfiguration de l’échiquier mondial où 

est la place du monde arabe? Où se situe-t-il ? Car le monde arabe 

a une importance cruciale pour l’équilibre stratégique et 

économique du monde. La France pourra-t-elle, à travers sa 

médiation et sa diplomatie, jouer un rôle médiateur afin de mener 

vers la paix ?  
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Abstract 

The futures of legal education hide many challenges due to the 

mounting demands of the global employment market, especially in 

the area of International Law. The existing gap between legal 

education and practice requires the use of appropriate teaching 

methods to improve certain skills at the student. This includes moot 

court competitions which enhance the students’ skills on many 

levels, ranging from research, legal writing to critical thinking, 

advocacy, teamwork, time management and other personal and 

communication skills.  

In this context, our paper describes the changing scenery 

concerning the education and practice of International Law and 

highlights the relevance of moot courts to face arising challenges. It 

illustrates the role of moot courts in bridging the divide between the 

law degree and the legal profession and reveals the positive 

relationship between participation to moot courts and employability. 

Further, it shows that moot courts can facilitate the transmission of 

certain ethics and values among students and may also contribute to 

the teaching process in general.  

                                                           

 . لقانون الكومتية العالميةكلية ا( محاضرة في 1)



 374   
 

I. Introduction 

‘It is no understatement to say that the legal profession…is 

undergoing change at a pace never experienced and in ways most 

lawyers would have found hard to predict at the beginning of the 21st 

century.’ (Ulman (2017:2)) 

This statement was initially made regarding the situation across 

Australia in a report prepared by the Law Society of New South 

Wales(1). However, it might apply as well worldwide to the global 

changes in legal practice. The “Task Force” created by the American 

Bar Association to address the Future of Legal Education 

recommended law schools to redesign their educational programs so 

that graduated would be competent in the practical delivery of some 

legal services. It showed that, over time, the legal profession shifted 

more responsibility to law schools for the practical and business 

aspects of the education of lawyers. This shift came as a response to 

the current and future challenges in legal education and in the 

employment market, especially when it comes to the increasing costs 

of legal education.(2) 

Both the reports of the Law Society of New South Wales and the 

American Bar Association reached the same conclusion: 

Improvements need to be made in the legal profession and in legal 

                                                           
(1) Commission of Inquiry, the Law Society of New South Wales(2017) ‘The Future of Law 

and Innovation in the Profession’, hereinafter FLIP report, https://lawsociety.cld.bz/online-

flip-report/4 (last visited Nov. 12, 2018), at 2. 

(2) A.B.A. (2014) Report of the ‘Task Force on the Future of Legal Education’,  

http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/taskforceonthefuturelegale

ducation.html, archived at http://perma.cc/P3TK-CTYN (last visited Oct. 24, 2018); 

Holbrook, J (2014) ‘Reflections on the Future of Legal Education’, Utah Law Review 

OnLaw2014, at 53-54. 

https://lawsociety.cld.bz/online-flip-report/4
https://lawsociety.cld.bz/online-flip-report/4
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education.(1) Therefore, the need is growing to create further links 

between the two sectors, rather than reforming each of them 

separately. The only way to reach this goal is by accommodating 

legal education to the current changes, through the expansion of the 

areas of knowledge and the sphere of skills acquired by students. 

This should be reflected on the methods of teaching International 

Law, that must respond to the needs of the global market without 

obstructing the development of legal education. 

Recent innovations in legal education have generally promoted 

experiential learning covering clinical education and legal practice.(2) 

The latter “furthered the Law School’s goal of preparing capable, 

ethical, practice-ready attorneys.”(3 ) This could foster a changing 

legal education to fit a changing world, where experiential learning 

is championed leading to positive outcomes in terms of the student 

experience.( 4 ) Such change is more clearly seen in the area of 

International Law where the employment market is even more 

expansive, diverse and challenging. Consequently, certain skills are 

                                                           
(1) FLIP report, supra note 1, at 77-78; Report of the ‘Task Force on the Future of Legal 

Education’, supra note 2, at 3-7. 

( 2 ) Botnik, C and Van Ostran, C (2017) ‘Practice Makes Perfect: New Practitioners' 

Perspectives on Trends in Legal Education’, Washington University Journal of Law and 

Policy 53, at 136.  

(3) Id, and Minow, M (2017) ‘Marking 200 Years of Legal Education: Traditions of Change, 

Reasoned Debate, and Finding Differences and Commonalities’, Harvard Law Review 130. 

For an overview of experiential learning, see Berenson SK (2013) ‘Professional Article: 

Preparing Clinical Law Students for Advocacy in Poor People's Courts’, New Mexico Law 

Review 43, 363-396; Goforth, C (2017) ‘Transactional Skills Training across the 

Curriculum’, Journal of Legal Education 66, 904-929; Lugtig, S (2016) ‘A Vision for 

Experiential Education at Robson Hall: Supporting Students' Transition to Practice’, 

Manchester Law Journal 39, 397-451;Miller, B (2017) ‘Cultural Brokers in the Changing 

Landscape of Legal Education: Associate Deans for Experiential Education’, Journal of 

Experiential Learning 2, 98-128. 

(4) Id. 
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required from students who are forced to learn how to become 

entrepreneurs, and law schools have to prepare them to the 

environment in which they will graduate.(1) 

The required skills can only be taught through practical learning 

based on the active role of the student. Moot Courts, as will be shown 

in this paper, are among the best techniques to teach these skills in 

order to create a strong link between legal education and 

international legal profession in a changing world. Therefore, the 

current study will reveal the ability of moot courts to face the 

“changing landscape” of International Law education and to pave the 

way for a better legal education. 

 

II. Facing the “Changing Landscape”(2) of International Law 

Education 

The “changing landscape” is generally described as a sea change 

in the status of experiential education in law schools(3) to “face an 

increasingly challenging job market”(4). The changes affect greatly 

the influence of moot courts in legal education in general, and in the 

field of International Law in particular. Therefore, the landscape of 

international legal education and practice will be described to 

identify the impact of moot courts in the changing scenery. 

 

                                                           
(1) Evans, JW and Gabel, AL (2015) ‘Preparing Legal Entrepreneurs as Global Strategists: 

The Case for Entrepreneurial Legal Education’, Arizona Journal of International and 

Comparative Law 32, at 738.  

(2) Miller, B, supra note 5 at 98.  

(3) Id, at 98. 

(4) Id, at 99. 
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A. The “Changing Landscape” of International Law Education 

and Practice 

The change in legal practice increased the expectations from law-

graduates in the employment market. Further change will probably 

continue in the future leading to higher expectations from students. 

Hence, the future of legal education cannot be separated from the 

future of legal practice. The changing features of both areas will be 

addressed, with a special focus on International Law. 

 

1. The changing features of International Law Education 

On one hand, the current and future state of legal education is 

under the impact of many phenomena that pose additional threats and 

obstacles. On the other hand, the new wave of change has provided 

new means that could enhance legal education and practice. For 

example, teaching methods focus further on experiential learning, 

which is the centre of the new landscape. Such teaching method is 

not new, but has currently acquired a higher status in legal 

education.(1) Law schools are leaving more space for practical and 

business aspects of the education of lawyers due to the changes in 

the employment market. This is mostly due to practical reasons. New 

lawyers cannot be subsidized by clients or law firms. Moreover, the 

cost of education has increased; thus, the career choices of law-

graduates are affected by their obligations to repay their loans. For 

example, they cannot apply to lower-paying jobs.(2) Any reform of 

legal education should aim to decrease its accruing costs, knowing 

that adding practical training courses might increase such costs as 

well. 

                                                           
(1) Id, at 98. 

(2) A.B.A., supra note 2 at 13, 16, 25-29; Holbrook, J, supra note 2 at 57-59. 
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It was asserted that the future legal education should give more 

attention to the value of the services it delivers because law schools 

are involved in the business of delivering legal services. This should 

have implications on the role performed by faculty members and on 

the faculty culture globally.(1) Nevertheless, even though the change 

is required to face current and future challenges, such change should 

not affect the basic expectations from law schools. The latter cannot 

be entirely considered as business entities and the educational values 

they transmit should always be taken into consideration when 

reforming academic institutions or education lato sensu. This 

dimension was addressed by the ABA when describing legal 

education in the future, by leaving a scope for its public value.(2) Such 

aspect should be emphasized by bridging up the divide between 

teaching and practicing law without alienating legal education from 

its main scope and vocation. The new trends should be followed 

without transforming the main purpose of law education, which is 

forming future legal practitioners, researchers and professors 

combining knowledge with skills and values. These considerations 

should set the basics for any teaching reforms or updated teaching 

methods.  

As any other subject of law, International Law is under the impact 

of the changing scenery of law education, as described in the 

previous statements. However, it is a subject that goes through 

additional changes because of the trans-boundary nature of its related 

rules and procedures. This surely has impact on teaching 

International Law in the future. International Law students are not 
                                                           

(1) Id. 

(2) Id. 
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often prepared for global practice in law schools. Such practice 

should be cross-border, cross-cultural,(1) interdisciplinary and may 

even involve a training in entrepreneurship “in the most important 

facets of global, twenty-first century law practice.”(2) 

Internationalization of law and legal education is and should be 

promoted to foster greater global justice and common good. The full 

engagement of universities is required to reach this goal.(3) Therefore, 

the new and innovative forms of education should lead to breaking 

down many barriers, such as between faculty and students, domestic 

and international law, men and women, or among any racial and 

ethnic group, to encourage interaction between all stakeholders from 

all over the world to sensitize students to cultural realities in order to 

make them understand better the problems confronting the world.(4) 

The purpose is “to embrace the emerging transnational legal order to 

create a more open and forward-looking legal education”(5).These 

aims can be reached through practical learning and especially moot 

court competitions that, as will be shown in the subsequent 

paragraphs, do not only increase students’ knowledge and skills, but 

also transmit certain values and ethics; they increase as well their 

awareness of global current legal issues and challenges. 

The American Society of International Law stated that various 

innovations are emerging in international law teaching, research and 

                                                           
(1) Evans, JW and Gabel, AL, supra note 7 at 752. 

(2) Id, at 753. 

(3) Sellers, M (2008), ‘The Internationalization of Law and Legal Education’ in Klabbers J 

and Sellers M (Editors),‘The Internationalization of Law and Legal Education’, Springer at 

5. 

(4 ) Grossman C (2008), ‘Building the World Community through Legal Education’ in 

Klabbers J and Sellers M (Editors), previous note at 35. 

(5) Id. 
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practice. The adaptation to the new trends and complexities and the 

transition into the future will require “critical thinking, creativity, 

inter-disciplinary focus, and a willingness to take risks.”(1) This will 

certainly be reflected on the methods to teach International Law that 

cannot be confined any longer to the traditional ways of teaching. 

Innovation in International Law leads to innovation in the teaching 

process. The International Law Association focused on the 

innovative techniques to teach International Law and strongly 

supported moot courts.(2) The latter is now part of the landscape of 

law education in general, and of teaching International Law in 

particular. But what about the landscape of legal practice? 

 

2. The “Changing Landscape” of International Legal Practice 

Legal practice is going through a double-faced change. 

Innovations and the use of modern tools and technologies constitute 

the first changing feature of legal practice. The second is related to 

the change in the expectations from law-graduates. The trans-

boundary character of the international legal profession adds another 

dimension to both sets of changes, extending respectively the 

changing features and the scope of expectations. 

Globally, legal practice is characterized by modern technology 

such as the use of new computer professional software and the 

extensive reliance on internet and connectivity, with all advantages 

and risks this might entail. Law firms can henceforth take several 

                                                           

(1) Aceves WJ et al (2007) ‘An Introduction: The Future of International Law’, American 

Society of International Law Proceedings 101 at 1. 

(2) Committee on the Teaching of International Law, International Law Association (2010) 

‘The Hague Conference’ Final report, available at ila-hq.org (last visited Nov. 16, 2018), at 

7. 
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forms that could be in-house, external or even virtual. Legal work is 

becoming more and more paperless and electronic data is nowadays 

highly preferred to hard documents.( 1 ) Moreover, globalization 

enhanced cross-border legal activities and business transactions. This 

aspect is accentuated in international legal practice that is by nature 

related to trans-boundary activities and international relations. The 

relevant employment market is thus wider and more competitive and 

requires many more skills from any person willing to engage in an 

international career.  

Clients expect for example a better value of legal services and a 

wider range of skills such as an extensive knowledge and use of 

technology, business skills, advanced practical skills, flexibility and 

cross-border practice.(2) The latter is further required in international 

legal careers because of the diverse nature of all stakeholders and 

applicable laws and procedures. Increased competition makes it 

impossible for law-graduates to get engaged in the relevant 

employment market without being equipped with additional skills 

that would set them apart from the rest. For instance, they should 

learn foreign languages and learn about different legal schools and 

traditions, such as common law and civil law systems. Law schools 

should prioritize global exposure, preparation for cross-border and 

cross-cultural practice knowing that international attorneys often 

deal with foreign clients.(3) 

The increase in the number and type of skills expected from law-

                                                           
(1) FLIP report, supra note 1, at 30-55. 

(2) Id, 14-29, 94-99; Evans JW and Gabel AL, supra note 7 at 737-742; Holbrook, J, supra 

note 2 at 60-61. 

(3) Evans JW and Gabel AL, previous note at 751-753. 
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graduates foster experiential learning. As clearly shown in the 

previous statements, practical skills are among the overarching skills 

that are mostly required in the legal employment market. Law-

graduates are expected to master these skills before joining the legal 

profession. This change in the expectations must lead to a change in 

the teaching methods, which would affect the future of legal 

education. The future of legal education cannot be separated from the 

future of legal practice. Changes in one field affect the other field. In 

both areas, the influencing factors are not temporary, “but rather are 

permanent structural changes affecting legal education and law 

practice. We are living the “new normal”.”(1) 

 

B. The Impact of Moot Courts in the “Changing Landscape” 

The greater role experiential learning is playing in comparison to 

other law teaching processes enhances the position of moot courts in 

the changing scenery of legal education, especially in the field of 

International Law. Moot Court Competitions are old,(2) but are still 

gaining popularity, interest(3) and momentum(4). Their impact has 

increased in the past years and will probably increase further in the 

future. In fact, they are preferred to other tools of experiential 

learning for many reasons. 

First, moot court competitions fit the changing features of 

international legal education. They enhance a wider range of skills 

                                                           
(1) Holbrook, J, supra note 2 at 60. 

(2) Kritchevsky, B (2006) ‘Judging: The Missing Piece of the Moot Court Puzzle’, Memphis 

Law Review37 at 45-46. 

(3) Fraser, M et al(2013) ‘Transition from Legal Education to Practice: Extra-Curricular 

Competitions Offer the Missing Link’, Legal Education Review23 at131. 

(4) Id, at 134. 
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which are generally the same ones they will need as future lawyers.(1) 

Second, mooting closely follows the new trends in legal education 

and practice, by supporting the use of new technologies and tackling 

recent topics that are inspired by current issues. For example, Philip 

C. Jessup International Law competition covers every year four new 

issues that are usually highly controversial and that are not settled in 

international legal practice, such as nuclear weapons, cultural rights, 

indigenous people or biodiversity.(2) Third, by teaching law students 

to work together(3), moot courts increase the engagement of students 

with the law school and peers and motivate students to make more 

efforts. Students and professors are often strongly in support of moot 

courts such as under the auspices of the International Law 

Association ‘teaching structure’(4). 

Moot courts are nowadays in the heart of the new landscape of 

international legal education. The description of the relevant 

“changing landscape” highlighted the increase in the skills required 

from law-graduates, which are accentuated by the cross-border and 

diverse nature of international activities. This increase is due to the 

changes in international legal education and practice that promote 

moot court competitions, which do not only enhance the listed skills 

but also pave the way for a better legal education. 

 

                                                           

(1) Finneran, RE (2017) ‘ Wherefore Moot Court’, Washington University Journal of Law 

and Policy 53 at 126. The skills that are gained and enhanced by moot court competitions in 

addition to their numerous benefits will be discussed further in the second part of this study. 

(2) Check www.ilsa.org/about-jessup(last visited Nov. 22, 2018). 

(3) Finneran, RE, supra note 28 at 127. 

(4) Committee on the Teaching of International Law, International Law Association, supra 

note 21. 

http://www.ilsa.org/about-jessup
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III. Paving the way for a Better Education of International 

Law 

‘Students get their first opportunity to do what lawyers do, instead 

of just reading and hearing about it. Moot court gives students a taste 

of real appellate work while teaching skills that will help both in law 

school and in all areas of practice.’(Kritchevsky (2006:47)) 

Hence, moot courts can actually bridge up the divide between the 

law degree and the legal profession. This enhances the study of 

International Law, since participation to moot courts can increase the 

employability of law-graduates and contribute to the transmission of 

certain ethics and values. 

 

A. Bridging up the divide between the law degree and the legal 

profession 

Mooting can be briefly described as the “process of arguing, and 

preparing to argue, a hypothetical case in front of real-life judges and 

lawyers”(1 ). It has the advantage of presenting “students with an 

opportunity to practice several skills that are too often neglected in 

classical law school education but which are essential to success in 

litigation.”(2) Therefore, moot court competitions allow the transition 

between legal education and practice as a model of extra-curricular 

activities that often offer the missing link between both sectors(3), and 

bridge the gap between the skills that are developed in law schools 

and those that they will need in legal practice.(4) 

                                                           
(1) Finneran, RE, supra note 28 at 121. 

(2) Id. 

(3) Fraser, M et al, supra note 27 at 131. 

(4) Id, at 134. 
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Law school curricula must be aligned with the realities of legal 

practice in a changing world to bridge the “great disconnect” 

between academia and the legal profession.( 1 ) Moot court 

competitions contribute to such alignment by developing various 

skills at students that they will need in legal practice, including the 

practice of International Law. Many of these skills were stated in the 

first part of this study, however, on this stage, it is important to show 

how International Law moot court competitions improve the 

mentioned skills. The main focus will be on Philip C. Jessup 

competition(2) but other competitions could be relevant as well, such 

as the International Criminal Court Moot Court Competition(3), the 

Price Media Law Moot at Oxford University and the Telders 

International Moot Court Competitions( 4 ). All the latter enhance 

different sets of skills: 

- Practical skills that are needed in any legal profession and that 

are not often developed in traditional International Law teaching: 

Philip C. Jessup competition covers every year four issues from 

different branches of International Law.(5) In the first stage of the 

competition, students have to prepare two memorials, one for the 

applicant state and one for the respondent. Then in the second stage, 

                                                           
( 1 ) Ferguson, DD (2014) ‘The Great Disconnect: Reconnecting the Academy to the 

Profession’, Alberta Law Review 51:4 at 826. 

(2) Check www.ilsa.org/about-jessup, supra note 29. 

(3) Check www.iccmoot.com(last visited Nov.23, 2018). 

(4) Check www.teldersmoot.com (last visited Nov.23, 2018). 

(5) The 2018 Philip C. Jessup topics were “the validity of interstate arbitral awards, the 

capture of an underwater vessel, the potential violation of nuclear disarmament obligations, 

and the conduct of states involved in naval warfare” (www.ilsa.org/jessup-history/jessup-

2018). The 2019 Philip C. Jessup topics “ concern the appropriation of traditional knowledge 

for commercial purposes, state responsibility for corporate environmental degradation and 

human rights violations, and majestic herds of migratory yaks” (www.ilsa.org/2019-jessup-

competition/). 

http://www.ilsa.org/about-jessup
http://www.iccmoot.com/
http://www.ilsa.org/jessup-history/jessup-2018
http://www.ilsa.org/jessup-history/jessup-2018
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they have to present their pleadings before a simulated International 

Court of Justice.(1) Using hypothetical legal cases through role play 

and mock simulations expand legal knowledge and improve the 

critical thinking of students, their problem solving abilities as well as 

research, communication, teamwork, and self-management skills. 

Further, they understand substantive law better and learn how to 

develop conceptual links between different legal subjects while 

arguing a legal point from a fictional case before a simulated court.(2) 

- Business skills: Law graduates must learn some basic business 

skills in law schools such as risk assessment and calculated risk 

taking that require flexibility, creativity and cross-cultural 

lawyering( 3 ) which are further put forward in international legal 

practice. International law competitions often involve competing 

teams from different backgrounds who engage in interesting legal 

and personal interactions. Professional skills are often the main focus 

of moot court competitions.( 4 ) The latter, such as in the Jessup 

context, invite students to explore grey zones to test foregoing real 

world decisions in a real world framework. This offers the required 

flexibility by opening important possibilities to test contestants as 

well while testing the International Court of Justice as an institution 

where one can enjoy the luxury of trial and error.(5) 

                                                           
( 1 ) The Official Rules of the 2019 Philip C. Jessup International Law Moot Court 

Competition, available at https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup19/2019JessupRulesFINAL.pdf 

(last visited Nov.24, 2018). 

(2) Fraser, M et al, supra note 27 at 131-134. 

(3) Evans, JW and Gabel, AL, supra note 7 at 729, 731. Cross-border skills will be further 

developed in the next paragraph. 

(4) FLIP report, supra note 1, at 77-78; Report of the ‘Task Force on the Future of Legal 

Education’, supra note 2, at 78. 

(5) Almond, HH Jr (1998) ‘Strengthening the Philip C. Jessup International Law Moot Court 

Competition’ ILSA Journal of International & Comparative Law 4 at 643-644. 
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- Ability to use technological tools: All competitions require a 

basic knowledge of the main research and software tools. Memorials 

should usually satisfy certain formatting conditions whether while 

writing them or uploading them to the organizers’ website.(1) 

 

B. Reinforcing the study of International Law 

The description of the changing landscape of international legal 

education and practice highlighted the relevance of cross-border 

skills that are often required from law-graduates.( 2 ) Moot court 

competitions certainly enhance such skills by fostering 

internationalisation and cross-border practice of law. This reinforces 

the study of International Law even though further research is still 

required to determine whether more specific courses should be added 

to focus more on the cross-border aspect of legal education and, in 

the affirmative, when is the appropriate stage for such courses. In the 

meantime, this gap can be filled by moot court competitions, such as 

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, 

International Criminal Court Moot Court Competition or 

International Commercial Mediation Competition.(3) 

In the same manner, law schools should identify the proper 

distribution of practical skills between the various stages of legal 

education, in order to “reinforce earlier stages of learning without 

unnecessary repetition.”(4) Increasing the practical aspect of legal 

                                                           
(1) For example check Rules of Procedure (2019) International Criminal Court Moot Court 

Competition available at www.iccmoot.com/wp-content/uploads/.../ICC-Moot-Court-

Competition-Problem-2019.pdf at 9-11; The Official Rules of the 2019 Philip C. Jessup 

International Law Moot Court Competition, supra note 42 at 16-21. 

(2) Supra, notes 15, 23 & 24. 

(3) FLIP report, supra note 1, at 79. 

(4) Id, at 78.  

http://www.iccmoot.com/wp-content/uploads/.../ICC-Moot-Court-Competition-Problem-2019.pdf
http://www.iccmoot.com/wp-content/uploads/.../ICC-Moot-Court-Competition-Problem-2019.pdf
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education requires in-depth studies on the systematisation of relevant 

courses and extra-curricular activities. Further scholarship and more 

standardised introduction of moot court competitions in law schools’ 

programs and curricula can indeed improve the study of International 

Law and strengthen its foundations. Eventually, the impact of 

mooting can even go beyond law schools and legal education. 

 

C. Enhancing employability 

Moot court competitions could be considered as a “résumé 

booster”(1). Legal employers emphasize the qualifications and tools 

students are equipped with through practical skills experiences, 

which allows them to become more marketable and expands their 

ability to contribute faster to their profession.(2) However, statistics 

have not confirmed the negative or positive relationship between 

participation to moot court competitions and employment 

outcomes.( 3 ) Despite this uncertainty, studies on employers and 

graduating students reflect the value of mooting in the hiring process. 

The U.S. Department of Homeland Security’s Honours Program for 

attorneys provides that moot court participation is a factor in the 

hiring decision.(4) Services and legal aid offices strongly prefer prior 

law clinic work. New lawyers believe that their clinical experience 

helped them to obtain their jobs.(5) 

 

                                                           
(1) Finneran, RE, supra note 28 at 1. 

(2) Kuehn, RR (2015) ‘Measuring Clinical Legal Education's Employment Outcomes’, 

Wisconsin Law Review 2015, at 662.  

(3) Id, at 657. 

(4) Id, at 660. 

(5) Id. 
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D. Transmitting ethics and values 

Participation to moot court competitions can promote certain 

moral values that law-graduates need as legal practitioners and as 

human beings in general. It may actually foster some skills, such as 

the compliance with ethical standards.(1) Experiential learning can 

make the school a more egalitarian experience by equipping law-

graduates for their roles as advocates, citizens and leaders in the 

society at large, and not just in the courtroom or academy. (2) Students 

learn to defend minority rights or work on value-oriented issues in 

Jessup and other moot court competitions.(3) Participation to moot 

courts can also break gender stereotypes. 

Moot court competitions may reflect the same gendered nature of 

classical advocacy about dress, voice and demeanour. (4) Therefore, 

they should be addressed through specific programs to educate 

faculty, coaches and students to disrupt the stereotype-threat 

mechanism. This would help students to be prepared for legal 

practice in a biased profession and would allow them to possibly 

make some change in the profession. Many techniques can be 

followed to counter stereotype threats through moot court 

competitions, involving for example wise mentoring, and focusing 

more on the substance than on the style. (5) 

 

                                                           
(1) Fraser, M et al, supra note 27 at 133. 

(2) Botnik, C and Van Ostran, C, supra note 4 at 136-137. 

(3) For example, the Jessup competition’s legal problems in 2017 and 2019 cover the rights 

of indigenous people (www.ilsa.org/jessup-history/jessup-2017and www.ilsa.org/2019-

jessup-competition/). 

(4) Salmon, S (2017) ‘Reconstructing the Voice of Authority’, Akron Law Review 51, at 

160-161. 

(5) Id, at 177-183. 

http://www.ilsa.org/jessup-history/jessup-2017
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IV. Conclusion 

The changing features of International Law in terms of education 

and practice have increased the impact of moot court competitions. 

The latter present countless advantages, but are still considered by 

some as a game that is not played by everyone and where student-

player is not in control of the game, because of the pre-defined issues 

and the strict competition rules(1). 

Moot courts and clinical education in general may seem quite 

challenging, for example in terms of the faculty-student ratios, the 

need for a flexible curriculum and elective courses to fit practical 

education, lack of sufficient resources and faculty experience in 

mooting and the lack of students’ motivation and law schools’ 

support(2).These factors affect moot court competitions; however, 

they do not apply in the same manner nor in the same level in all law 

schools. Such elements differ from one law school to another, which 

deal differently with any arisen difficulties upon their structure, 

capacities and depending on how much they value moot court 

competitions. But globally, facing those challenges require some 

efforts from all relevant stakeholders. Law schools and students 

should learn about the benefits of mooting. Law schools can use 

moot court competitions as an opportunity to promote themselves 

and increase their recruiting and fundraising capabilities. Students 

should receive proper training by a trained staff to increase their 

chances of winning. And programs should be set to train the coaches 

                                                           
(1) Falk, MR (2009) ‘The Play of Those Who Have Not Yet Heard of Games": Creativity, 

Compliance, and the "Good Enough" Law Teacher’, Journal of the Association of Legal 

Writing Directors 6, at 207. 

(2 ) Hamoudi, HH ‘Toward a Rule of Law Society in Iraq: Introducing Clinical Legal 

Education into Iraqi Law Schools’ Berkeley Journal of International Law 23, at 121-123. 
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and judges that are involved in moot court competitions. 

Mooting is undeniably an integral part of current legal education 

and will certainly be part of its future. Therefore, scholarship is 

required to improve moot court competitions. It should seek to assess 

accurately their impact and increase their efficiency in order to 

benefit students, legal professions, law schools and the society at 

large, leading to a brighter future of legal education. 
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 ةالسابعالدراسة  سياسيةدراسات في العلوم ال

 

Legislature Position in the Political System 

Lebanon as a Middle East Case Study 
 

Rabie Narsh(1) 

 
Abstract 

The legislative authority enjoys a unique status and special 

importance in all of the various types of political systems. However, 

clear differences in the importance, status, nature, role, power and 

functions of legislature and their impact on the executive vary from 

one political system to another. This is especially true of the most 

common political systems: parliamentary and presidential systems. 

The uniqueness of the Lebanese system springs from the social 

constructs of the society which, due to historical, geographical, 

religious and political factors, developed into a consociational 

society. Consociational societies can be defined as “fragmented but 

stable, and having a tradition of elite accommodation”(2). And, in the 

same context, consociational democracy means government by elite 

cartel designed to turn a democracy with a fragmented political 

culture into a stable democracy through gradual stages and based on 

the principle of elite accommodation. 

In line with this concept, the Lebanese system always enabled the 

political elites—leaders of the various political sects operating in 

                                                           
(1) Ambassador- PhD researcher 

(2) See A. Lijphart, Democracy in Plural Societies, New Haven: Yale University press, 

1977. 
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Lebanon—to reach agreements( 1 ). As a consociational model, 

Lebanese system attempts to ensure the inclusion of all segments of 

the society in order to enhance the welfare of the state as a whole. 

The Taif Agreement that brought an end to the Lebanese civil war, 

has been a striking example on consociationalism as a form of power-

sharing democracy. 

However, consociationalism (or the politics of accommodation) is 

a serious business that places heavy burdens on political leadership. 

Leaders must not only be willing to compromise and to cooperate, 

but they must also provide the political and legal means through 

which inter-subcultural differences can be reconciled. Among these 

means, according to Lijphart, are “the formula of government by 

grand coalition, a mutual veto or concurrent majority rule, the 

principle of proportional representation, and segmental autonomy(2). 

If such measures are implemented, “the decision making process, as 

well as the implementation of any given public policy, foreign or 

domestic, should emerge as the outcome of mutual agreement”(3). 

Here again the Taif Agreement emerges as the perfect example of 

implementing the political and legal means that gave Lebanon its 

unique consociational system in a parliamentary form. 

 

Research Area 

The paper sheds lights—in a comparative approach—on the 

various theories of governance and political systems, as applied in 

                                                           
(1)Gerhard Lehmbruch presented his 'A Non-Competitive Pattern of Conflict Management 

in Liberal Democracies: The Case of Switzerland, Austria, and Lebanon', printed in Mcßae 

1974. 

(2) Lijphart op.cit., p. 25 

(3) Ibid., p. 62 
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the developed and non-developed world; and from the perspective of 

legislative authorities, their role, importance and position in the 

political system. The paper will particularly focus on the system of 

governance in Lebanon, and also taking the Legislature as the focal 

point. It will tackle the position of this main institution both as 

described in the constitution and its application by traditional 

practices, which have become almost customary legal elements of 

governance and difficult to override. 

 

Aims/objectives 

The Lebanese legislative and executive System of governance, 

since independence and until today, has been developed along the 

lines of this consociational model, and has been influenced by the 

political, security, social and economic environment at domestic, 

regional and international levels. In this paper, the writer attempts to 

elucidate and explain how such a system has dominated Lebanese 

political dynamism, and the constant pursuit by the Lebanese 

political elites, mainly through legislature, to find a consensus in 

their domestic policy, foreign policy and international relations in 

order to ensure stability and welfare of the society and the Lebanese 

state—in a highly complex and volatile region. 

 

Questions 

Taking into account the Lebanese unique social, political and 

economic factors and situation, the constitution it inherited from the 

French, along with the Lebanese customary practices of governance, 

and with the position of Lebanon in the midst of a highly tensed 
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Middle East which is a theatre of a number of wars and conflict, the 

writer will try to answer the following questions: 

1. What is the importance of legislature in any political system, 

and how would its nature, position and role affect the shape 

and nature of the political system itself? 

2. What role has the legislative authority in Lebanon played in 

the history of the country, and in shaping the political system? 

3. How did the legislature accommodate the elite cartel 

throughout the different historic phases and made them the 

real decision makers? 

4. How do these decision makers use the position and powers of 

the legislature to define its relationship with the executive, and 

what effect did this have on the domestic and foreign policy 

of Lebanon in a volatile Middle East? 

5. Does Lebanon have other options than the consociational 

model? 

 

Methodology of Paper and Methods of Research 

This paper delves into both the quantitative and qualitative 

methods with more focussing on the latter. Quantitatively, it reviews 

and analyses the various theories on governance, particularly those 

related to the legislative authority, and compares them with the 

Lebanese practices so far. Qualitatively, it thoroughly reviews the 

Lebanese constitution and amendments made to it in order to cope 

with developments in Lebanon and the consociational model. It 

compares and contrasts the Lebanese system to the major political 
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systems of the world. The paper also uses other qualitative resources 

like personal interviews, observation and discussions. 

 

Structure and Organization of the Paper 

This paper primarily comprises sections related to the legislature 

in parliamentary system of governance as applied in Lebanon prior 

to independence—the ottoman rule and the French Mandate—and 

post-independence. It also compares and contrasts the position of 

legislative authority in parliamentary system to that in the 

presidential system, and then studies the crucial impacts on the 

Lebanese system by domestic, regional and international factors. 

These factors, coupled with the unique historic developments in 

Lebanon, created pure Lebanese norms where the Lebanese society 

and its political elites had to both adhere to the constitution and 

develop a consociational political model that has ultimately become 

equally important as the constitution itself. 

The paper also comprises some other sections drawn on the 

reflection of such model on the executive authority delineating a 

roadmap for the separation of powers and the maintenance of 

interrelationships between the legislative, judicial and executive 

authorities in a smooth, pragmatic and legal representation of all 

strata of the society.  

In the context of comparing and contrasting, and while tackling 

both the constitutional and the factual manifestation of the Lebanese 

political system, the paper discusses relevant opinions of some key 

political theorists mainly in comparative politics and power-sharing 
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democracy in plural societies; aiming at enriching its content and 

further widening its aspects. 

 

Position within Presidential and Parliamentary Systems 

The legislative authority enjoys a unique status and special 

importance in all of the various types of political systems. However, 

there are clear differences that have emerged between the importance 

and status of, in addition to the nature, roles, powers and functions 

of legislative authorities from one political system to another. This is 

especially true of the most common political systems: parliamentary 

and presidential systems. 

Some writers and researchers have delved deeply into the details 

of the differing positions that the legislative authority may hold 

amongst the various systems. One of the most prominent researchers 

was Douglas Verney, who dealt with the characteristics of both the 

presidential and Parliamentary systems in a research published in 

1959(1). His study was comprehensive and detailed, and considered 

to be an important reference with regards to political systems, 

especially when it comes to the two most common systems in the 

world(2). 

Accordingly, we will divide this paper into three parts. The first 

part will discuss the position of legislature in the parliamentary 

system, where the writer discusses the main features of this system 

                                                           
(1) Douglas Verney, The Analysis of Political System, 1st published 1959, reprint Routledge 

and Kegan Paul, London, 1979, Chapter 2 and 3.  

(2) In order to review Verney’s writings concerning this subject, please refer to the previously 

mentioned reference. I have enlisted the headings of the features as he mentioned them in his 

work, however, I have addressed them here in a different manner, whereby we have 

summarized in some cases, and in other cases we have elaborated and provided some 

explanations, in addition to comparing with the writings of other authors at other times. 
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vis-à-vis the legislative authority. Comparatively, in the second part, 

I will tackle the position of legislature in the presidential system 

while discussing its features. In the third part, the paper will 

thoroughly examine the position of legislature in the Lebanese 

parliamentary system, both in constitution and reality, with a focus 

on its role through different historical phases of the Lebanese 

political system. 

 

1- Legislature in Parliamentary System 

This is the most prominent system in the world, in terms of the 

number of countries that adopt and apply its principles. It is also the 

oldest and most deep-rooted as it was the first to embody the 

principles of democracy. The parliamentary system was the first step 

taken in shifting from the tyranny of autocrats towards representing 

the people and taking their opinions into account. The system also 

enjoys the richest historical experience, whereby the slow and 

continuous process of evolution that it went through has refined, 

fortified and enriched its principles. 

The features and the position of Legislature within can be enlisted 

as follows: 

 

i- Transformation of the Assembly into a Parliament 

This feature consists of both historical and structural 

characteristics. Verney has, however, limited it to its historical 

properties. This historical property highlights how the parliamentary 

system has developed into its current day depiction. This took place 

in three stages. In the first stage, a monarch rule existed and was 
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responsible for the entire political system. During the second stage, 

an assembly—made up of various members who challenged the 

King’s rule and arrogance—was formed. They gradually started to 

exercise certain powers, thus concentrating them within their 

assembly. During the third stage, the assembly took over the 

responsibility for ruling over the country, whereby the King was 

stripped of most of his powers.  

With regards to the structural property, which was ignored by 

Verney, this was manifested by describing the assembly as a 

parliament, i.e., a place for meeting and speaking, where the 

assembly meets with the government under one ceiling and engages 

in a process of discussions and accountability. This process can either 

be, a) periodical and specified for set amounts of time, organized by 

constitutional rules and procedures (this is the situation of 

parliamentary systems whose governments are formed of a mix of 

members from within and without parliament, as is the case of the 

Lebanese parliamentary system); or b) this meeting may be an 

inevitable structural meeting, whereby members of the government 

are themselves also members of the legislative authority (and this is 

the case for parliamentary cabinets, which is represented in its 

clearest form by the British parliamentary system). 

This meeting bears great importance for parliamentary system 

theorists. Parliamentarians, in their capacity as representatives of the 

people, constitute an element of freedom within the system. 

However, the fact that they meet does not provide the necessary 

guarantee for a democratic society that aims to survive. Until an 

alternative is guaranteed, it is important for parliamentary systems to 
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pay attention to the government as much as it pays attention to 

people’s freedoms, and consequently creating a balance between 

these two elements(1). 

The government should, therefore, itself be a part of parliament, 

i.e., the representative assembly should be transformed into a 

parliament. In his defence of the concept of cabinet members being 

members of parliament, Walter Bagehot states that if the individuals 

undertaking executive functions are not those that are responsible for 

legislating, there shall be a conflict between the two sides. There is 

no doubt that those who levy taxes shall clash with those collecting 

it. Hence, the executive shall be hampered by the lack of enacting 

laws it needs, while the legislature shall become corrupt due to its 

irresponsible actions(2).  

 

ii- The Executive Authority is Split into Two Parts 

This duality in the executive authority is one of the consequences 

for the transformation of the assembly into a parliament. The 

“fusion” between the two authorities (legislative and executive) 

within the cabinet system may seem to be contrary to the principle of 

separation of power, even if each authority is carried out by a 

standalone body. On the other hand, duality in the executive 

guarantees the existence of a part of the executive authority outside 

of the parliament. 

                                                           
(1) David Menhennet and John Palmer, Parliament in Perspective, the Bodley Head Ltd., 

London, 1st publish 1967, print 1999. P 53. 

(2) Walter Bagehot, The English Constitution, first published 1867, Edited by Paul Smith, 

Cambridge Texts, march 2001, P 77. 
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The importance of the duality of the executive authority is 

especially clear when it comes to constitutional monarch systems. It 

is through this duality that the affairs of the nation can be managed 

by a responsible government, while the sanctity of the monarch’s 

personality is preserved and remains to be held non-accountable. 

Hence, as Verney highlighted, the importance of splitting the 

executive authority into two parts is not important when it comes to 

republican systems. 

The existence of an individual who rises above these daily 

political confrontations may be useful. He would be responsible for 

receiving ambassadors, presiding over official events, and granting 

medals. However, Verney believed that the functions of this position 

do not justify the related expenses. Indeed, the president of the 

United States of America, who in his capacity as the head of the 

government, bears greater responsibilities and undertakes much 

larger tasks than any other official within the country, combines the 

two features of being the head of the government and the head of the 

state.  

Verney’s conclusion, however, seems to contradict his former 

notions that the executive authority’s dual nature is one of the 

consequences of the transformation of the assembly into a 

parliament. It is true that one of the historical reasons for this duality 

was to keep the monarch’s personality non-accountable; however, it 

became an important pre-requisite for parliamentary systems, where 

the government is held accountable before the parliament that is able 

to overthrow the government. This process of accountability 
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necessitates the existence of a stable executive authority (or part of 

it), hence the duality. 

Though the raison d'être of the concept of duality lies within, and 

almost confined to, the parliamentary system, some writers have 

highlighted a number of other reasons for the existence and 

preservation of this duality, without necessarily linking it to the 

parliamentary system. Some of these reasons can be listed as 

follows(1): 

 The existence of two different ethnic, religious or lingual 

groups: this arrangement would guarantee representation of 

each group within the system at the highest levels. Such an 

arrangement would help in avoiding problems and absorbing 

groups’ anger. The writer presents the Lebanese case as an 

example, and states that it is the only clear cut case in point.  

 A political arrangement: the prime minister may help the 

president of the republic by guaranteeing representation of 

certain adversary or non–loyalist groups. Hence, the existence 

of a prime minister would guarantee keeping these groups under 

the wing of the regime, as was the case in Britain during the 17th 

and 18th centuries. 

 An administrative arrangement: the president can free himself 

up to handle major political issues, while the prime minister will 

be responsible for addressing administrative affairs (as is the 

situation in France when both the president and the prime 

minister belong to the same party). 

                                                           
(1 ) Jean Blondel, Dual Leadership in the Contemporary World, London: Heinemann; 

Boulder, col., West view, 1984, Pp 217-238 
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 To guarantee the continuity of the executive and its alternation: 

this is reflected clearly in parliamentary systems when there is 

always a strong chance for the government to be overthrown. 

Moreover, the position of the prime minister may serve as a test 

and experience for the incoming president. 

 Neutrality: some presidents prefer to stay far from political 

conflicts and to remain at equal distance from all the various 

orientations and political parties. Hence, the prime minister will 

be left to dive deeply into these daily political affairs and 

conflicts. 

 

iii- Head of State Appoints Prime Minister 

Regardless of the countless ways through which the prime 

minister is selected, it is always the head of state who officially 

appoints the prime minister. 

 

iv- Prime Minister Appoints Members of Government 

In principle, this process of appointment is within the jurisdiction 

of the prime minister; however, it is influenced by a number of 

elements such as the president’s desire–since the appointment of 

ministers is also carried out by him or with his participation–in 

addition to the various directions within the majority party, and the 

orientations within parliament along with the distribution of power 

within it.  
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v- Government is a Collective Body 

This was a result of the transfer of authority from the King–as an 

individual (an autocrat)—to a collective body, in all that it represents 

in terms of differing opinions and various orientations. In the old 

political systems, and even within parliamentary systems when the 

process of evolution began to take hold, the King’s will was 

implemented. Ministers were considered as merely advisors, while 

the prime minister was considered as the first amongst equals 

(Primus inter pares). 

 

vi- Ministers are Usually Members of Parliament 

Since parliament, according to Verney, is a forum for the 

government and the assembly to meet, it is inevitable for cabinet 

members to be members of parliament; however, it is not possible 

for members of cabinet to be members of the assembly. This 

distinction was probably an attempt from Verney to preserve the 

principle of separation of powers, from a functional aspect. However, 

he acknowledged the difficulty of distinguishing between 

“Assembly” and “Parliament” in parliamentary systems, especially 

within complete parliament systems, or cabinet systems(1). 

Even in some other parliamentary systems in which not all of the 

ministers are members of parliament, this does not detract from the 

                                                           
(1) Ogg defines cabinet theoretically as follows: “Ministers that are members of parliament, 

who determine policies and propose draft legislations. They monitor, and they set their 

general vision for procedures in addition to all laws. They are individually and collectively 

held accountable before the House of Commons for the administrative and executive actions, 

whereby the Cabinet is considered as its subordinated executing committee. The cabinet is in 

no way an independent authority, rather it serves the parliament, and continues undertaking 

its functions as long as it enjoys the latter’s confidence and support.” 

F.A. Ogg, English Government and Politics, N.Y, London 1934, Macmilan Edition 1936, 

P.312  
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parliamentarianism of the system as long as these ministers are able 

to participate in the parliamentary discussions, and as long as they 

are truly held accountable for the work of the government before 

parliament. 

 

vii- Government Politically Accountable to Parliament 

This is the most prominent and clearest features of parliamentary 

systems. If it does not agree with the program of the government, 

parliament is capable of withdrawing confidence. This is undertaken 

through holding a vote of confidence, or by merely opposing an 

important draft bills to which the government attaches importance, 

thereby forcing the government to resign. 

 

viii- Prime Minister Advises Head of State to Dissolve 

Parliament 

The monarch in old monarchy systems used to dissolve either one 

of the chambers of parliament, or both, in order to instate a more 

submissive council. Nowadays, after the division which has taken 

place within the executive authority, the head of state is still the one 

responsible for dissolving parliament; however, he only does this 

upon the request of the prime minister. Verney considers that every 

case which goes against this is a distortion of the parliamentary 

system, in addition to being an exception which proves the rule rather 

than denying it(1).  

                                                           
(1) The author gives the Norwegian case as an example. The President of Norway is unable 

to dissolve parliament, but he has the power to adjourn a certain parliamentary session, 

whereas the parliament is able to dissolve itself. He considers this to be a distortion of 

fundamental parliamentary principles, drawing inspiration from the French revolution 

principles. 
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Based on the above, Lebanon’s parliamentary system can be 

classified as distorted, since the concept of dissolution 

constitutionally stipulates that it should be initiated by the President 

of the Republic, who requests this action from the Council of 

Ministers, who in turn takes the decision (if the extremely difficult 

and rare conditions were fulfilled). The President of the Republic will 

then issue the dissolution decree. 

 

ix- Parliament as a Whole Superior to its Components 

Sovereignty belongs to the parliament as a whole. The parliament 

is the supreme authority in its capacity as the representative of the 

people. Neither of its constituents–the government or the assembly–

should control the other. The government relies on the confidence 

and support of the assembly; however, this does not make the 

assembly superior to it, since the government can dissolve it with the 

arbitration of the people (plebiscite or referendum). Many 

parliamentary systems have failed as a result of the claims of the 

assembly or the government that they exclusively possess 

sovereignty, and because parliament was not superior to both. 

Additionally, the nature of a parliament’s sovereignty may differ 

in practice from one system to another. For example, the role of the 

“government” in Britain is prominent within parliament, and the 

system there is termed as a cabinet system, while the “assembly” 

played a central role within the third and fourth French Republics.  
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x- Government Not Accountable to Electoral Constituency 

Parliamentary government is held accountable only to parliament; 

it’s only accountable to the electoral constituency in an indirect 

manner. It is true that members of these governments are inevitably 

(in the case of cabinet government) members of parliament; 

however, when they face voters for re-election, they do so in their 

capacity as parliament members, not as government officials. The 

task of appointing parliament members as government officials is the 

responsibility of the prime ministers, not the voters. 

 

xi- Parliament is Centre of Parliamentary System 

The fusion of the executive and legislative authorities within 

parliament, with each one retaining its own powers, in addition to the 

apparent contradiction to the principle of separating of powers within 

democratic systems, have led to the rise of parliament’s supremacy 

within the political system. Parliament has become a congress of 

opinions of the people: a theatre stage upon which the entire political 

play of all chapters is played out. 

In order for the parliamentary system to succeed, the government 

should not live in constant fear of the threat that parliament poses to 

it and its programs. It should also not flinch from continuous 

criticism of its general management of affairs. On the other hand, the 

assembly should resist the temptation to infringe upon the powers of 

the executive authority. It is in this concept that parliament will be 

superior and its sovereignty will be bolstered, and it is this way that 

a precise balance between the two authorities will be set, whereby 
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they will mutually monitor each other without the need for a 

structural separation between them. 

 

2- Legislature in Presidential System 

The presidential system is the second result, after the 

parliamentary system, of the principle of separation of powers which 

was prevalent during the 18th century. The principles of this system 

are inspired by the ideas of Montesquieu (three separate powers 

carried out by three separate organs); however, their embodiment 

were different from the restrictive monarch systems that existed in 

Europe at the time, before they developed and took on their current 

parliamentary form. 

The United States of America was the first to oppose the 

traditional European monarch regimes, and revolted against colonial 

rule, thus adopting a presidential system(1). At the time, Britain was 

                                                           
(1) Abshire and Nurnberger enlist the main reasons for the emergence and spread of the 

presidential system, especially during the beginning of the 20th century: 1) The most 

dramatic reason is the spread of international crises (it is claimed that Theodore Roosevelt 

resorted to the creation of crises if they didn’t actually exist), whereby crises expand the 

president’s powers to the utmost extent. 2) An interfering economic state, whereby the state 

interferes in all economic aspects of the country. The two world wars and the Great 

Depression led to a consolidation of the president’s position and the importance of his 

economic and organizational authorities. 3) The paradox concerning expanding the powers 

of the Congress which seems unable to expand its powers unless the executive 

simultaneously expands its powers. Hence, when Congress enacts income tax legislations, it 

incurs additional sources of income to be executed by the executive authority, not the 

Congress. 4) Institutionalization of the presidency. The two great wars led to a massive 

increase in federal expenses, hence the president was given additional powers related to 

administrative functions, which was reflected by a continuous increase in the powers and 

responsibilities of his office. 5) Presidential superiority and Congress’s weakness. Since the 

beginning of the 20th century, strong presidents have become strong leaders of Congress, 

whereby each president has his own legislative program which he will attempt to pass through 

Congress, while the latter was weak and divided, unable to stand up to the president’s will. 

It was unable to carry out its role without an effective external leadership.  
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a restricted monarch system, and the separation of powers was a 

prevailing “trend”. The American constitution reflected this trend; 

however, it set up a complete and rigid separation of powers, 

whereby it instated an elected president instead of the general 

governor, who represented the King. The American Constitution 

placed a broad set of powers at the president’s disposal, making it 

difficult to compare this new system with parliamentary systems. On 

the contrary, the constitution made points of differences between the 

two systems clearer than their points of similarities. 

The features and the position of the legislature within this system 

can be enlisted as follows: 

 

i- Assembly Remains to be Only Assembly 

While the parliamentary system—after the powers of the 

legislative and judicial authorities are set in parallel with those of the 

executive authority—leads to the establishment of a parliament 

resulting from the meeting between the assembly and the 

government, the presidential system does not lead to the same result. 

The assembly will remain an assembly without being transformed 

into a parliament. The rigid system of separation of powers, 

strengthened by the cancellation of the monarchy (the King and his 

government), made the establishment of a parliament an unnecessary 

and unpractical stage.  

 

                                                           
David Abshire and Ralph Nurnberger, The Growing Power of Congress, 1981, Centre for 

Strategic and International Studies, Georgetown University, Washington DC, 1981, pp 54- 

57. 
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ii- The Executive is Stable and Not Divided 

The executive authority in the presidential system is the president–

the president alone. The president is elected by the people for a 

specific term, which consolidates the concept of separation of powers 

since the representative assembly is not capable of dismissing the 

president or forcing him to resign (except with the use of 

impeachment).  

Furthermore, the president has the right to re-run for elections (and 

this differs from one system to another), noting that most political 

systems around the world have specified the number of times a 

president can stand for re-election (twice in the United States of 

America). Regardless of whether the president is directly elected by 

the people, or indirectly as is the case in the United States, two main 

points exist as George Fidel put them down: first, the presidential 

term is in not—by any chance—linked to the members of the 

legislative body(1), and second, the president is not just the head of 

the executive authority; he is the executive authority itself(2). 

 

iii- Head of Government is Head of State 

While the head of state within monarch systems – prior to 

parliamentarianism – was also the head of the government, the head 

of “the government” within the presidential system became the head 

of state at the same time. This distinction, according to Verney, is 

important in order to underscore the limitations of the president’s 

                                                           
(1) With the exception of the United States of America, whereby if a majority was not 

achieved within the electoral college, hence, in accordance with the constitution, the task of 

electing the president is undertaken by the senate, while the vice president is elected by 

congress.  

(2) George Fidel, op. Cit. 
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office and the importance of his position as the head of a massive 

executive administration (government). 

 

iv- President Appoints Secretaries of Departments 

In a parliamentary system, the prime minister appoints his minister 

colleagues to collectively form a government. Within a presidential 

system, the president appoints secretaries/ministers and the heads of 

various departments, who will remain subordinates to the president. 

Though the president’s appointees require the legislature’s 

ratification, the president retains a wide range of options in this field. 

 

v- President Alone is the Executive 

This is in contrary to the government’s position in the 

parliamentary system, whereby the prime minister, along with the 

government officials (in addition to the president depending on the 

different constitutional cases), collectively makes up the executive. 

As for the term “cabinet” which is used in the United States, it is 

meant to describe the meetings which take place between the 

president and his various secretaries of departments (advisors); it is 

not the cabinet or government in the parliamentary sense. The 

president consults with his secretaries; however, he makes the 

decisions on his own. Hence, he is not the head of the executive 

authority, he is the executive authority itself. 

 

vi- Rigid Separation between Two Jobs 

Based on the principle of rigid separation, it is not possible for 

members of the assembly to undertake executive administrative 
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responsibilities, and vice versa, whereby it is not possible for the 

president or any one of his advisors to take part in legislative 

authority sessions unless they are called upon to do so (though this 

differs from one system to another). Consequently, the “government” 

or administration is not considered as a bridge for communication 

between the president and the legislature as is the case within the 

British system. 

 

vii- Executive Accountable to Constitution 

The burdens of the executive authority are designated to the 

president on his own, without any interference or influence from the 

legislative authority. Hence, the executive (the president) is not 

accountable to the legislature. The president is only accountable to 

the constitution. Even though it is the legislature that holds the 

president accountable to the constitution through the use of 

impeachment, this does not make the president accountable to the 

legislature in the parliamentary sense of the word. 

Impeachment is a special verdict which has judicial features 

(though it is not issued by a judicial authority) which determines the 

extent to which the president’s actions are in compliance with the 

constitution. In this sense, impeachment completely differs from the 

political accountability to which the executive is subjected to the 

legislature within the parliamentary. 

While the impeachment instrument in Britain was an important 

source of political accountability, after phased development, it 

continued to retain its penal (judicial) nature in the United States of 

America, and was not developed to cover the sphere of political 
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violations, and consequently, did not transform into a tool of political 

accountability(1).  

 

viii- President Not Capable of Dissolving Assembly or 

Pressure it 

Just as the assembly is not capable of dismissing the president, he 

is also unable to dissolve it or influence the duration of its 

convention. The legislature enjoys the right to enact laws and has 

financial powers, while the president, in principle, does not have the 

right to propose laws or to interfere in the discussions pertaining to 

these laws. Furthermore, neither of the two authorities possesses 

tools to influence the functions of the other. Hence, this constitutes a 

balance and control of the relationship between the two authorities 

which differ than the balance and control that exist within the 

parliamentary system. 

 

ix- Assembly is Superior  

Since there is no parliament in the presidential system, there is, 

therefore, no fusion between the two authorities within parliament. 

Neither is there parliamentary sovereignty. The president is not able 

to dissolve the assembly, and at the same time, the assembly is unable 

to force the president to resign. So, where does sovereignty lie? The 

actions of both authorities are monitored by a third authority-- the 

judicial authority. Ultimately, the constitution is superior. 

Accordingly, each body monitors and checks the other without 

actually controlling it. However, in spite of this, Verney viewed that 

                                                           
(1) George Fidel, op. cit.  
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there is a clear supremacy to the assembly in presidential system. 

Though the president enjoys wide powers, he is actually unable to do 

anything if the legislative authority does not provide him with the 

necessary support. Furthermore, if the president’s actions were to be 

unconstitutional, the legislative authority would impeach him. Even 

the judicial authority will be subject to the will of the legislative 

authority whenever disputes arise, because it is the latter that has the 

right to amend the constitution. 

Therefore, what is the difference between the assembly’s 

superiority within the presidential system and the sovereignty of 

parliament, which also has the ability to amend the constitution, 

within the parliamentary system? Verney stated that amending the 

constitution in the parliamentary system is carried out jointly by the 

representative assembly and the government, whereas the assembly 

is able to make amendments on its own in the presidential system. 

 

x- The Executive Accountable Directly to Electoral 

Constituency 

As opposed to the government in the parliamentary system—

whose head (prime minister) is appointed by the head of state, and 

he—the head of government— appoints its members, i.e., the 

government is not elected, the president in the presidential system is 

elected by the people. He is the only government official (along with 

the vice president if available) who is elected by the electoral 

constituency of the entire country. Deputies represent their districts; 

however, the president represents the people, and he is therefore only 

accountable to them. 
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xi- No Power Centre in Presidential System 

If political life revolves around parliament in parliamentary 

systems, there is no focal point around which political life revolves 

in presidential systems. Hence, instead of the concentration of power, 

there is a strict separation of powers, and instead of unity, a state of 

fragmentation exists. 

 

3- Position of Legislature in the Lebanese System 

The path taken by the legislative authority in Lebanon was no 

cakewalk. It was subjected to many difficult tests, and sometimes it 

even went through very violent and turbulent trials which endangered 

its evolution and very existence. This authority went through many 

different experiences which enriched and strengthened its role. Each 

time, it was able to come out of these experiences stronger and more 

capable than before. Eventually, the country was able to mature and 

gain independence, and this was largely due to this very legislative 

authority. 

However, its evolution came to a halt with the independence, and 

its role even started to decline. It was as though its single role was to 

achieve independence. Once this was achieved, it lost its raison 

d’être. It was also as though the climax of its path was to raise the 

Lebanese Flag of independence, only to start its dwindling journey. 

This was followed by the Al Taif Agreement phase, which had 

grave impact on the legislative authority, just as on other institutions. 

The Taif Agreement was able to revive the legislature and to give it 

back some of its powers. However, how did this happen and in what 

form? Has the legislature’s role truly started to develop again? 
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This section will tackle the legislature’s position within the 

Lebanese system through three relatively different phases: the pre-

independence phase, the post-independence phase till the collapse, 

and the post Al Taif phase.  

 

A- Pre-independence Phase 

Throughout the various phases of its development and despite the 

different names that it has been given, the legislative authority has 

constituted a focal point around which all of the details of the 

Lebanese political life have revolved during the historical course of 

the nation’s development ever since it was first established, probably 

even before. Lebanon is probably the only country in which 

legislative authority was established prior to the nation’s birth itself. 

This is an embodiment of John Locke’s ideas which stated that the 

first natural law is the protection of society, while the first statutory 

law is the establishment of a legislative authority. If things are to be 

taken from the perspectives of the likes of Locke, Montesquieu, Ibn 

Khaldoun and others—who spoke of issues such as the social 

contract, the rise and fall of nations, and the evolution of various 

authorities—one conclusion could be drawn that the Lebanese 

legislature embodied this Social Contract and its mechanisms ever 

since it was first established. This embodiment gradually developed 

and expanded, and was consolidated until the roots of the nation 

started to sprout, and various institutions started to emerge.  

It goes without saying that the Lebanese society existed prior to 

the creation of the legislative authority. The roots of this society can 

be traced back to the Kaymakam and Mutasarrifate era, and hence 
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the Social Contract was already “valid”, though it was manifested in 

the form of tribalism and individualism, i.e., it was linked to a very 

limited amount of individuals, or even to a single individual. 

The legislative authority represented this Social Contract and its 

conditions in their loftiest political form. With the legislature, the 

society started to transform from a mere social society to a socio-

political society, which was intertwined by a network of economic, 

social and ideological relationships, i.e., political relationships in 

general. This is perhaps what explains the birth of the legislative 

authority prior to the establishment of the Lebanese political entity 

and the demarcation of its borders. 

 

i- The Kaymakam 

Since its foundation, the representative institution has worked on 

a calm yet steady transition from the rule of the Emirs lineage (with 

their various titles: Emir, feudalists, tribal Sheikhs, spiritual 

leaders...), and socially inherited authorities, to an institutional 

system of authority. 

In practice, this did not happen immediately, rather it took place 

gradually and in different phases (long time before the theory of 

consociationalism which speaks of gradual shift from a democracy 

with a fragmented political culture into a stable democracy through 

gradual stages and based on the principle of elite accommodation). 

The initial phases were characterized by a mixed form of 

authority, e.g., a combination between the authority of individuals 

and traditional, basic social relationships on one hand, and the 

authority of modern institutions which were just starting to emerge. 
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Consequently, an overlap occurred between the personal 

relationships and institutions; individual and collective authorities. 

This is in addition to the traditional backward thinking based on 

feudalism, prestige and influence combined with the modern 

principles based on actual representation, equality, liberty and the 

right to choose. 

Regretfully, this mix that characterized representative institutions 

during the Kaymakam and Mutasarrifate did not finish with the end 

of these two systems. The stark reality is that the overlapping 

between individual and institutional interests, private and public 

networks, was transferred from one institution to another, from one 

era to the next, and has become, today, deeply ingrained within our 

legislative authority and other institutions. 

What has happened is that individual authority and influence have 

survived throughout the ages, albeit in a non-exclusive, milder 

manner and in a new form. This hybrid authority has transformed and 

now operates within the Lebanese institutions, with the legislature 

being at the forefront. 

The importance of this institution during the Kaymakaam system 

was that it acted as an intermediary with a society unacquainted, then, 

to institutions and systems (at least the written ones) and the newly 

established institutions. It did act as a translator between two 

different languages. Hence, it was inevitable for the selection of its 

members to take into consideration their ability to speak both 

languages: the language of the society with all that it embodied in 

terms of socially inherited customs and primeval systems, and the 

language of modern representative institutions. Consequently, it was 
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natural for most of these members to be chosen from amongst 

feudalists, who were highly educated and skilled due to the wealth 

and influence they enjoyed. It was in this way the feudal families 

were able to preserve their socio-political existence and ensure the 

continuity of their influence. And here again, the theory of elite 

accommodation in consociational democracy clearly presents itself. 

However, why did not the situation change as time went by? This 

is because the circumstances imposed by foreign occupation, 

throughout the various eras, led to a consolidation of powers of this 

class of individuals, in addition to expanding of its administrative 

and political influence, not the opposite. Foreign occupation forces 

found that the best way to manage the affairs of the country and its 

people was to rely on this elite class of individuals, who knew the 

people of the society very well, and were aware of their complex 

traditions, way of thinking, history and nature. This class of 

individuals grew aware of this, and therefore took advantage of it, 

hence preserving its position and prestige(1). 

Through their control and influence, in addition to their 

continuous efforts and intelligence, this class of individuals was 

favored by the foreign occupation, which brought them even closer 

and further increased their status in society. This opinion does not 

refute the fact that some foreign occupation authorities (whether 

Turkish or French) actually worked to deliberately undermine and 

weaken certain influential families, or even provoked some families 

                                                           
(1) There is no intention to accuse these families or their dignitaries with treason or betraying 

the nation; however, these are historical facts that should be mentioned. These families did 

not betray their communities, rather they can claim that they were simply dealing with the 

occupier for the benefit of their communities. Furthermore, the opportunities that they were 

offered would have been taken advantage of in the same way by anyone else. 
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against others. This only led to strengthening the influence of other 

families. It was also used as a way to get rid of the family elders 

whose patriotic tendencies brought them closer to the problems of 

the citizens, which posed a threat to the foreign occupation 

authorities. 

In contrast to the fate of feudalism in France and European nations, 

as well as to some Arab nations, the aristocratic feudal class was 

preserved in Lebanon(1). Their properties were not taken away, rather 

they were given the opportunity to rebuild themselves in a new way. 

How was the situation in independent Lebanon? The newly 

independent state was not able to do much. The independence was 

gained at the hands of some of these dignitaries. As a result of their 

presence within “the governing authority” at the time, and their 

control over the administration and “key dossiers” handed over to 

them by the occupation forces, they were the legal precedent which 

accompanied the periods of gestation, and brought the nation out of 

the womb of accumulated historical events. 

Most of the men of this era belonged to this fortunate, steadfast 

class(2). The spoils—given to them by the foreign occupation—were 

distributed amongst themselves, their relatives and those who were 

close to them. They used the same pretexts that were used by the 

occupation: they and their followers were more aware of their 

                                                           
( 1 ) Abdo Baaklini, Legislative and Political Development, Lebanon 1842-1972, Duke 

University Press, N.Carolina 1976, Pp. 54-55. 

(2) In addition to this class, a new bourgeoisie emerged. This class reached a mature level at 

the time, and was made up of intellectuals, traders and industrialists (silk and its various by-

products in general). 
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society, and the most capable to represent it(1). They claimed that 

their subjects were satisfied and happy with such arrangements. 

Should we marvel at the “immortality” of these families along 

with their continued influence over society, the administration, 

politics, and the economy and even over culture and traditions? 

Should we marvel at this extremely long political life that these 

families have enjoyed, which has reached a thousand years or more 

for some of these families? 

In return to the Kaymakam system, the transition to a socio-

political society which took place during this era was a new and 

primitive transition. Not much was expected of it, nor of its few 

institutions that consisted of very basic political mechanisms. The 

most important thing that the institutions of this system did at the 

time was to preserve the great responsibility it had inherited from the 

Emirate system. By this I am referring to the rule of the mountain 

(Mount Lebanon), in addition to the independence from the Sublime 

Port and its direct interference. Nevertheless, this did not last for 

long, whereby the Turks were able to gain a foothold and an open 

door through which they were able to once again directly interfere. 

This was achieved after a number of years when the Mutasarrifate 

system was established.  

 

ii- The Mutasarrifate 

At the beginning of this system, the representative institution was 

still young and weak. However, in spite of the negative aspects of the 

                                                           
(1) In order not to deny these people of their deserved credit, we must state that some of them 

were actually very knowledgeable and educated, in addition of being aware of the Western 

sciences along with new institutions and their mechanisms.  
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Kaymakam system, the mountain inhabitants liked the idea of 

dealing with public affairs through representation, even though this 

concept was still limited and was in its initial phases. They were 

taken by surprise by the Mutasarrifate system that ended over two 

centuries of independence and self rule, and this angered them. All 

they were able to do was look up to the representative institution.  

This institution had to bear a heavy burden and great 

responsibility. The Mutasarrif was Ottoman in nationality, will and 

orientation, whereas the ambitions of the people were patriotic in 

nationality, will and orientation. The differences were great, and the 

languages were completely different, making communication 

extremely difficult.  

The members of the “Greater Administrative Council” were aware 

that their mission for their community was to minimize, as much as 

possible, the negative consequences of the direct governance. As a 

matter of fact, they carried out this mission successfully. Despite the 

fact that they were preoccupied with, and distracted by, many side 

matters such as arbitrating conflicts (especially between the 

followers of two different sects); representing the interests of their 

respective sects and defending them; appeasing the leaders of their 

sects; or bolstering their own personal positions amongst their sects, 

they were still able to undertake various collective actions which 

aimed at managing daily life affairs in addition to discussing them 

with the Mutasarrif. 

Some of the most important of these issues were the precise and 

thorough discussion related to levying taxes on the inhabitants of the 

mountain in terms of the amount of these taxes and the way to collect 
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them, in addition to matters related to education and the opening up 

of schools. The most important contribution of the Greater 

Administration Council was the land survey it carried out for the 

Lebanese territory(1). 

Hence, although this Council was not a legislative authority in the 

constitutional sense of the word, it acted as the first representative 

institution whose members were directly elected by the people. This 

led to a deep entrenchment of the idea of representation, and people 

grew more and more accustomed to the concept of elections. Though 

its powers were mostly restricted to financial matters (tax related), 

the Council was able to obtain extra powers and undertake various 

functions. It was truly able to embody the people’s national 

ambitions for self-rule and independence by defending the territorial 

integrity of the mountain and the privileges acquired during the 

Emirate regime, and which had not yet been overthrown by the 

Mutasarrifate system. 

Furthermore—and more than once—during the absence of the 

Mutasarrif, the Council collectively or its head (who was Maronite), 

was able to undertake the functions and powers of governance. 

Hence, the Council was able to achieve political continuity during 

the transitional changes which were taking place. It was also able to 

train an entire team of statesmen, in addition to institutionalizing 

political disputes and limiting the influence of the Maronite 

Church(2). 

 

 

                                                           
(1) Abdo Baaklini, op. cit, p50 

(2) Op. cit., Pp 54-56.  
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iii- Transitional Phase and French Mandate 

As for the transitional period, which was a fateful and critical 

phase, the simple act of resorting to this Council was a clear 

acknowledgment of its importance and influence within the 

Lebanese system, both political and social(1). This indicated the final 

transition from the governance of traditions, inherited societal 

customs and the rule of the few (oligarchy), to the governance of 

institutions and from social representation to political representation. 

Even the Mandate authority was unable to find any other viable 

institution to deal with. Consequently, the Mandate authority 

resorted to this Council and requested its support, before it eventually 

dissolved the Council under the charge that it supported the idea of 

Greater Syria and its Arab government in Damascus. The strength of 

this institution even reached to the extent where it was able to impose 

itself as the representative of Lebanon during the 1919 Paris Peace 

Conference in Versailles after the end of World War I. 

Therefore, prior to the Mandate era, the representative institution 

played a complementary and negotiating role. In other words, it 

undertook tasks which were referred to it by the governor; however, 

it did so with continuous active diligence. During the Mandate, the 

nature of this role changed, whereby it took on a more 

confrontational form in most cases. Of course there were many 

cajolers within the legislative representative council, and while these 

                                                           
(1) The government of Prince Faysal in Damascus declared an Arab government in Beirut 

and appointed Habib Pasha El Saad, the President of the Administrative Council who 

returned from exile, as governor over Lebanon and head of a government which was the same 

dissolved Administrative Council. 
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members did take part in the confrontations, it was their colleagues 

that they confronted in defence of the French Mandate authorities.  

The importance of this institution and the role it played in 

opposing the occupation and its exploitative approaches are 

displayed in the number of times that the French Mandate authorities 

dissolved it, or amended its internal regulations, or suspended the 

constitution and hence froze political life in its entirety. The Council 

strived to face the continuous and non-ending interference by the 

Mandate authorities in its functions. It goes without saying that the 

Council carried out all of this within the limits imposed by the 

circumstances of that time. 

The intensity of confrontations between the representative 

legislative authority and the French Mandate gradually grew. This 

was accompanied by an increase in the frequency of confrontations 

between council members—on the one hand—who had come to 

terms with the demographic changes which had taken place after the 

declaration of Greater Lebanon, and were aware of the historical ties 

between Lebanon and its surrounding geographical environment, 

consequently calling for cooperation between the elements which 

made up Mount Lebanon and the new elements which were added to 

it after 1920, and other members—on the other hand—who were 

unable to come to terms with the realities of the new situation. The 

latter members feared for their own version of the identity of 

Lebanon. They desired Lebanon to be an entity independent of its 

environment, tied to the West through France. They also envisaged a 

Lebanon of a Christian sway in administration, culture and policies. 
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These confrontations have shifted the nature of representation 

process from feudal, sectarian or regional one into a sound political 

representation with political national visions. This ultimately 

increased the strength of the representative authority’s position and 

the importance of its role. 

There is no doubt that this representation retained certain social 

(feudal, familial and class) and sectarian ties. Nevertheless, political 

representation was the dominant force during the peak of the 

confrontations with the French Mandate authorities. 

Since I am presenting the role and importance of the legislative 

authority throughout the history of Lebanon, there is no doubt that 

the role played by this authority during the declaration of constitution 

phase and prior to it adds to the record of positive points. This 

authority—which was embodied in what was called the Second 

Representative Council at the time—played a very important and 

massive role in making and promulgating the constitution.  

Still, the most important and valuable role played by the legislative 

authority was during the independence phase. The period of time 

spanning from the promulgation of the constitution in 1926 to the 

declaration of independence in 1943 was a phase characterized by 

continued confrontations between the legislative authority and the 

Mandate authorities. These confrontations were intense, and they 

varied from amending and suspending the constitution, to dissolving 

parliament, coupled with threats, promises, intimidation … and so on 

and so forth. This was one of the most difficult phases that the 

authority went through in the history of Lebanon. Yet, it was able to 
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emerge as victorious, whereby it solidified its existence and 

strengthened its role. 

Its firm support for the Independence Government and its 

independence program, in addition to enacting laws related to this 

matter, followed by its support for the Bchamoun Government, 

alongside the diplomatic, legislative and diplomatic role it played 

during this period, all had a decisive influence in achieving the 

independence in the form it was developed in 1943. 

 

B- From Independence to Collapse 

It was as though the legislative authority was subjected to the 

natural order of things whereby after it had reached the peak of 

strength with achieving the independence, it started to decline. The 

French occupation was the needed external factor that forced the 

Lebanese to unify under the leadership of the legislative authority 

and its symbols, making them forget about all of the sources of their 

internal conflicts. After the French Mandate was gone with the 

independence, the Legislature seemed as if it had no new strategic 

purpose to pursue or no means to gather the Lebanese around. This 

led to the return of disputes and conflicts to the Lebanese political 

arena, which was already a suitable environment for the growth of 

such disputes. 

 

i- Prior to Collapse 

There is no doubt that the legislative authority did not immediately 

surrender without any resistance. It did make efforts at the beginning, 

and was successful to a certain extent in unifying the Lebanese 
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people around a common goal. When this goal didn’t find a place 

within the strategy, future vision, affiliation or nationalism of the 

nation, the legislative authority embodied this goal in the constitution 

and its institutions. It was in this way that the legislative authority 

itself became this common unifying goal and a basis for mutual 

agreement. 

The fact that the legislative authority was able to bring together 

the representatives of various districts within its confines, in their 

capacities as the representatives of one people (or the nation as 

stipulated by the constitution), was in itself a big achievement and 

yet another indicator of its vitality. This is especially true, not from 

a current perspective, whereby this is considered obvious and 

axiomatic, but in terms of the standards of that era that was 

characterized by a continuous, fierce rejection and resistance of the 

new formed entity (the new state – Greater Lebanon), in addition to 

the desire to disengage from it. 

The elements of the newly born entity were combined within the 

legislative authority, which was a positive aspect. Nevertheless, this 

brought with it a parallel negative aspect, whereby due to this 

seemingly feigned “coexistence”, and since this situation was the 

worst of two evils, disputes started to simmer within the legislative 

authority. Mixed dimensions of political and social sentiments, 

corruption, conspiracies, sectarianism, internal and external public 

policies and treaties were all reflected on the internal stability of the 

legislative authority. As a result of all this, legislative authority 

started to lose its vigor, and its position declined. 
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It is true that these problems were a reflection of what took place 

on the streets, and their manifestation in the hallways of parliament 

was a benign way to absorb a more violent and malicious sedition on 

the streets; therefore, forming a protective shield against civil strife 

within the society. It is also true that the legislative authority made 

huge efforts and continued its role of resistance, which was 

redirected this time from resisting against a foreign enemy to 

resisting an even more vicious internal enemy. On the other hand, it 

is also true that at a certain point, legislative authority’s resistance 

reached a level of a total futility and loss of immunity. It completely 

lost control over the situation, and conflicts were transferred to the 

streets.  

It seemed like concepts such as the state, the constitution, 

institutions, the role of Lebanon as path to the East and the window 

to the West, the Arabism, or the economic boom of the 1950’s and 

1960’s, or even the National Pact, were nothing more than pain 

killers and short term tactical, rather than strategic, visions. All this 

led to an implosion followed by a collapse. 

What was the reason for this? Wasn’t the legislative authority’s 

resistance sufficient? Did it simply attempt to put out the fires while 

leaving a lot brewing underneath? Indeed, it was able to delay the 

strife. However, it did not eliminate the core problems behind this 

strife. Its weak points stemmed from its complex composition and its 

existence in internal and regional environments which were no less 

complicated (and these were two reasons over which the legislative 

authority had absolutely no control). Moreover, after the declaration 

of independence, the legislative authority started to slowly move 
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away from the concept of unity it had invented towards narrow 

sectarian interests, placing them before any national interest, thus 

failing to set forth any major objectives to unify the nation. All of 

this allowed for the seeds of internal strife to continue. The 

legislative authority made so many mistakes the results of which 

were fatal. 

Some may claim that the national objective was there, and that it 

was set forth within the “National Pact” as a mutual consensus 

concerning the nation’s role and relationships. This is untrue. Even 

the concept of the nation, its identity and affiliations were not 

specified within the agreement, at least to many different groups. It 

is perhaps enough to enlist the titles of some of the disputes that 

existed on this matter (the entity, an Arab Lebanon, Phoenician 

Lebanon, Arab nationalism, Lebanese nationalism, Syrian 

nationalism and the four districts) in order to understand the 

complexity and deep rootedness of these disputes.  

Moreover, the National Pact itself was vague, partial and 

temporary. It did not consist of any strong points as it was the result 

of an agreement between the weak, not the strong. Weak parties 

compromised on their most essential principles in exchange for the 

other sides’ compromise on their respective principles and ambitions. 

How then is it possible for this pact to consist of strong points? 

Settlements usually take place when all concerned parties forgo some 

of their requests, with the ultimate aim of reaching a middle ground 

that takes into considerations the interests of all parties. Such 

settlements do not call for a total compromise on all basic principles, 
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nor do they call for their absolute abandonment, or else this would 

lead to cancelling the very existence of the conflicting parties. 

Furthermore, where were the strategic future objectives of this 

National Pact? How did it embody the nation’s identity and 

affiliation? It is not true that this agreement of the weak was struck 

between two major sects. It was struck between two individuals that 

belonged to these two major sects (neither Bechara el Khoury nor 

Riyad el Solh could claim to represent their respective sects—they 

didn’t even lead political parties). However, the extent to which these 

two individuals truly represent their respective sects is a different 

topic. 

Even the revolution for independence and its demonstrations, 

along with the expressions of support that followed the arrests and 

releases of various politicians on November 22, 1943, cannot be 

taken as manifestations of the National Pact. The sequence of events 

that followed that date has made clear that a broad category of the 

people did not care about the National Pact, and had they been given 

the opportunity, they would not have agreed to it. The political and 

social diversity of Lebanon are too complicated to be contained and 

summarized in an agreement of the weak, by two individuals, of two 

different sects, representing a limited segment of the population. 

 

ii- After the Collapse 

It is pertinent to note that the collapse, the causes of which were 

implicit in the legislative authority, infringed upon all of the state 

institutions: public, mixed or even private, civilian and military, both 
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large and small. It’s striking that all of these institutions collapsed or 

fragmented, except for the legislative authority itself. 

Throughout various intervals of the collapse phase, and at certain 

times, Lebanon had two concurrent governments, two armies (or 

even more), and different courts of various types and colours (tribal, 

customary, individual, in addition to other known courts). Public 

administrations were fragmented and police departments were 

divided. This in addition to the existing of conflicting history books 

and a large number of private communal universities. However, 

amidst all of this, the legislative authority remained united; Lebanon 

have always had one Legislature, one Parliament. 

The Parliament remained the final resort for the Lebanese people, 

and even for the warring groups. It was within the parliament, and 

via representatives of these groups, that fighting militias were able to 

communicate within one other. In spite of the fact that these groups 

opposed and criticised parliament due to the incorrect nature of its 

representativeness (in their view), not one of them actually took the 

initiative of demanding the cancellation or suspension of parliament 

(which continued with its legislative functions, while the other 

function of monitoring the government was rendered useless). 

Neither did these groups withdraw their representatives from the 

parliament (though they were able to impose their will on them 

through their militias). 

The historical truth that should also be highlighted here is that all 

of the attempts that were made outside of parliament to end the 

fighting and find solutions to the crises, even those negotiations 

which took place between the militia leaders themselves, failed (the 
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Suleiman Franjieh document 1976, the Geneva and Lusan Talks 

1983 – 1984, the Tripartite Agreement 1985 and others). 

Nothing was able to end the war and set foundations for a national 

consensus, or principles of reform, except for an agreement which 

was reached during a conference attended by members of the 

Chamber of Deputies (Parliament) that were still alive (62 deputies). 

The Lebanese National Reconciliation Document was born, drafted 

and signed upon on October 22, 1989, in the Saudi city of Al Taif. 

 

C- Post Taif Agreement 

The Taif Agreement strengthened the constitutional position of the 

legislative authority in ways that the original constitution and 

amendments made had not done. It was as though the Taif 

Agreement aimed to reward and honour the legislative authority for 

its survival and great contributions throughout the various historical 

phases that Lebanon and its political system went through.  

 

i- In Constitution 

The godfathers of the Taif Agreement, along with its sponsors, 

theorists and participants, had all collectively experienced the 

dangers of monopolizing power, making individual decisions and 

centralizing political life around one person or specific class of 

people. All of them were aware of the dangers of one certain group 

taking control over the spoils and reins of power. They also knew the 

inevitable reactions of other groups that felt betrayed and 

marginalized, especially within such a pluralistic and complex 

society. This is particularly more evident and even riskier if the 
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control was over the executive authority, at a time when the 

legislative authority seemed weak and powerless. 

The Taif’s engineers’ main concern was to “distribute” power 

amongst all the various classes, i.e., the sects in order to achieve 

social and political coexistence, in addition to ensuring participation 

in political life. They believed that this was achievable by assigning 

power to an institution rather than an individual, and that this power 

should be invested in collectively rather than individually. It was, 

therefore, in this way that the Taif Agreement strengthened the 

Council of Ministers (as an institution) and the Parliament at the 

expense of the Presidency of the Republic that is personal per se to a 

large extent. 

Thus, the Parliament came out of the Taif’s conference enjoying 

many points of strength. It is now almost impossible to dissolve it, 

and its mandate term is fixed and independent of both branches of 

the executive: The President of the Republic and the government. 

The Parliament has become in full control of all matters related to 

the legislative process in all of its details, after article 58 of the 

constitution was corrected and the “famous period of 40 days”(1) was 

set and placed in its hands. Furthermore, the Parliament was given 

the final say in appointing the Prime Minister according to article 53 

which stipulates that “the President of the Republic shall designate 

the Prime Minister in consultation with the President of the Chamber 

                                                           
(1) By means of a decree issued after the approval of the Council of Ministers, the President 

of the Republic may put into effect any bill which has been previously declared to be urgent 

by the Government with the approval of the Council of Ministers in the decree of its 

transmission to the Chamber, and on which the Chamber has not given a decision within forty 

days following its communication to the Chamber, and including it in the agenda of a general 

meeting and reading it therein (Article 58). 
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of Deputies based on binding parliamentary consultations, the 

content of which he shall formally disclose to the latter”. It was also 

given a decisive word in the formation of the government itself 

according to article 64 that states that the Prime Minister “shall 

conduct the parliamentary consultations for forming the 

government”. 

The structure and composition of the Parliament is also stipulated 

in the constitution (equal representation between the Muslims and 

the Christians, and proportionally among the sects of the two 

religions and the various regions). If it is true that any institution 

draws some of its strength from its president, then it is enough to 

mention the position of the Speaker of Parliament, which was 

significantly strengthened, hence augmenting the power of the 

Legislature after the Taif Agreement. 

 

ii- In Reality 

 It is true that the Parliament is stronger in real life after the Taif 

Agreement. It is the first elected parliaments whose members were 

equally divided between Christians and Muslims. The number of its 

members was also the largest throughout the history of all legislative 

authorities. In the post Taif, parliament groups and parties that have 

a strong presence within the political arena are represented, some of 

which hadn’t been previously represented at all(1). The betterment of 

                                                           
(1) Hezbollah, Amal Movement, Prime Minister Rafik Hariri, Islamic groups. As for the 

parliament which resulted from the 1992 elections (the first after Taif), the accuracy of its 

representation, in the view of a many Lebanese, was considered to be one its points of 

weakness, not strength, especially in terms of the percentage that boycotted the elections, 

which reached approximately 70%. A major portion of this group came from the Christian 

class, and some relatively important political movements were amongst them (the Lebanese 

Forces, the Phalanges, Al Ahrar, the Communist party). 
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the representation of women, the decline in political familial 

heritage, the new blood induced to it(1) and the increase in the level 

of education amongst the deputies increased, are all point of strength 

and credit to the post Taif parliament. 

Hence, the Taif Agreement consolidated the Parliament’s 

position; however, it also consolidated the position of the 

government, especially its head (Prime Minister). During the first 

phase after the Taif Agreement, the first Parliament was faced with 

strong governments whose compositions were a reflection of the 

composition of the parliament itself, in the sense that these 

governments also represented major political groups(2), and that its 

head (Prime Minister) enjoyed large popular support and sported 

broad local and external relations. The first post Taif governments 

had major ambitious programs and plans with which the Parliament 

wasn’t able to keep up. 

At a time, it seemed as though the Parliament had acquiesced to 

the fact that the government enjoyed much more popular confidence 

than that it, itself, enjoyed. This was taken advantage of by the 

government, who used it as an alternative to the vote of confidence 

of the legislature. It seemed, then, as though “the Parliament should 

obtain the confidence of the government, as opposed to the 

government obtaining confidence from the Parliament”(3). 

                                                           
(1) The percentage of deputies renewal was 28.81%, that is 106 out of 128; and the 

percentage of familial heritage was 17.18% (  د.سونيا الدبس، الحياة النيابية في لبنان، مقارنة بين مجلسي

(.96-87، ص 1994، مجلة الحياة النيابية، مكتبة المجلس، خريف 1972-1992  – Dr. Sonia el Debs) 

(2) With the exception of Hezbollah, which has not yet participated in any governments to 

this day. 

(3) Concerning this period, review Fares Sassine, Representation and the Government, 

Chamber of Deputies 1992 – 1996, the Lebanese Centre for Studies, Beirut 1997, pg 75.  فارس

، ص1997، المركز اللبناني للدراسات، بيروت 1996-1992ساسين، التمثيل والسلطة، مجلس النواب   
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However, the Parliament immediately restored balance to its 

relationship with the government after the government started to 

display points of weakness and multiple (conflicting) orientations 

within it. Then came the Parliament’s rejection to delegate to the 

government the power to issue “legislative decrees”, despite the 

government’s repeated requests for this delegation. The Parliament, 

instead, increased its legislative and monitoring activities(1 ), thus 

displaying an ability to follow up on government programs(2). 

 

Conclusion 

Still, this picture outlined above is not a complete and true 

reflection of the position of the post-Taif Parliament. There have 

been many facts and relationships, some of which are visible and 

some of which take place behind the scenes, which have stinted the 

Legislature’s ability to carry out its functions at full-fledge. These 

factors have prevented it from assuming its position that the 

constitution designed in line with the spirit of the Taif Agreement. 

These “purely Lebanese” facts are themselves those that also hinder 

the executive authority, in particular the Council of Ministers, and 

prevent it from undertaking its functions and role which were 

                                                           
(1) The first chamber after the Al Taif Agreements was able to enact 425laws in four years. 

The second chamber also achieved the same number of enacted laws, whereas the number of 

laws passed by the chamber between the years 1968 – 1972 reached only 140, and 683 laws 

in the 20 years between 1971 – 1992 (Ahmad Zein, Lebanese Parliamentary Life, the 

Lebanese Al Hayyat magazine, the Chamber library 1998, and Dr. Azza Wehbe, in addition 

to a number of tables from the Chamber of Deputies.  

Dr. Azza Wehbe, Legislative Functions of the Arab Parliaments: Comparative Study, 

Published on the International Network, 2003.  

(2) During the session of the 10th of July 1999, the General Assembly amended article 136 

of the Chamber’s internal bylaws, whereby it allocated a session after every 4 work session 

for questions and answers i.e. or a session for questioning the government preceded by a 

report presented by the government. 
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allocated to it by the Taif Agreement which institutionalized the 

Council of Ministers into a full-fledged constitutional body.  

These “special characteristics” are deeply ingrained within the 

Lebanese system. They have an influence on every aspect of political 

life, including the “personalization” of institutions (hence the 

institution, its role and position are reduced to the personality of its 

president). The term “troika” is widely used in the Lebanese politics 

when the three constitutional bodies are reduced to the personalities 

of the President, the Speaker and the Prime Minister. Furthermore, 

the Lebanese system (pre and post the Taif Agreement) has coloured 

these institutions with a sectarian dye, which was also another of its 

ugly aspects. With all these hindrances, it, therefore, became difficult 

to speak of the position of the legislature in relation to the other 

institutions within the political system. 

Finally, why has consociationalism failed to build a stable 

democracy in Lebanon as the theory suggests? In theory, the term 

consociational democracy not only encapsulates a theory but also a 

programme: it suggests the imposition in a plural society, like the 

Lebanese, of a certain kind of rules and norms, both written and 

practiced, that can mend and put together a fragmented society on the 

track of building its own path of democracy tested by past 

experiences and trials.  

It’s true that the Lebanese decision makers (the elite cartel) have 

made use of the experiences they learned from the past civil war, 

however, consociationalism suggests that the elite governance would 

be a temporary phase in the gradual journey of establishing a stable 

democratic rule. The post-Taif-Agreement phase was supposed to be 
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“this temporary phase” of elite accommodation and of building solid 

norms and rules towards the targeted phase of stable consociational 

democracy. However, the Lebanese system is still governed by the 

same elite cartel that has been ruling it since the inception of the 

Lebanon’s State; the phase of “elite accommodation” seems to be 

everlasting. 

The Lebanese system has yet to develop the norms and customary 

rules necessary to walk down that path of stable democracy. Today, 

more than ever, with the ongoing wars and conflict in the Arab 

Levant, the Lebanese diverse society has to develop its post-Taif 

political system to the end of strengthening and purifying its 

consociational model of political system to avoid a relapse to 

stability in Lebanon? 
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